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سبل السلام کتاب البیوع ۱ ° 


۳ کر تا 
ا اه 
1 5 ا ی 
ا کے رام 


الحمد لله الذي أحل لعباده البيع والشرا؛ وحرم عليهم المكاسب 
الخبيثة والربا . والصلاة والسلام على من عرف الأمة الأحكام وأبان لهم 
مناهج الحلال والحرام . وعلی آله الذين شرواغرف دار السلام بطاعة مولاهم 
في کل مرام 

( وبعدٌ ) فقد أعان اللّهُ وله الحمد بتمام الجزء الأول من شرح بلوغ 
المرام وها نحن آخذون في شرح الجزء الثاني ونسال من له الإعانة التمام . 
قال الصف رجه الله قال 


[ الكتاب السابع ] 


كتاب البيوع 
اعلم اد الحكمة في شرعية البيع كما قال لمصلف في فتح الباري ن 
حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله > ففي 
شرعية ة البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج انتهى . اما جمعه دلالة 
على اختلاف أنواعه و هي ثمانية ‏ [و ED‏ البيع والشراء يطلق كل منهما 
على ما یل عليه الاخر ها من الالفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة 


[YAY /[ )۱( 

() بیع العین بالنقد كالثوب بالدراهم» وبيع المقايضة وهو از بالعين كالثوب بالعبد» 
وبيع النقد بالنقد وهو الصرف وبیع الدين بالعین وهو السلم؛ وبیع المساومة وهو الذي 
لا یلتفت فيه إلى الثمن السابق» وبيع المرابحة» وبيع التولية» وبيع المواضعة وهو ضد 
المرابحة حيث يضع من رأس المال شيئًا اه بدر التمام ملخصا . [من حاشية المطبوع ]. 

(۳) في (1) : ( ولفظ ) . 


۹ كتاب الیبوع سبل السلام 


قيقة حقيقة ايع لغة تمليك مالة بمال وراد فية الشع قي التراضي وقيل: E‏ 
ایجاب وقبول في مالين ليبس" فيهما معتّى التبرع فتخرج المعطاة وقيل: مبادلة 
مال بمال [ لا )"على وجه التبرع فتدخل فيه المعاطاة ۱ الیل علی اشت 
الإيجاب والقبول أنه تعالى قال : [ تجارة عن تراض 4 E‏ 
وابن ماجة عنه کل : « إتما البيع عن تراض » . ولما كان الرضا أمرآ خن 
لا بل عليه وجب تعلق الحكم بسبب ظاهر يدل علية وهو الصيغة ولاب أن 
یکون على صيغة الجزم [لفظها]" لتتم معرفة الرضا وقد استثني المحقر من 
ذلك لجري عادة المسلمينَ بالدخول فيه من غير لفظ وهذا عند الجماهير مر" ۱ 
علماء : ام نیت اشاس إلى للا بد من لقن کون + وقد سا 
النووي ” " واکتر المتاخرین من الشافعية عدم ان شتراط العقد في المحقّرٍ . 
ال اوو ربع المثقال وقیل تفه من البقول وال ب والخبز وقيل ما 
دون نصاب السرقة والاشبه اتباع مرت م الحق أنه لم لیب" دلیل على 

شتراط الایجاب والقبول بل حقيقة کت المبادلة الصادرة عن تراض كما 
أفادت E O‏ آمر حفي یناط بقرائن منها الایجاب والقبول 
ولا نحصر فيهما بل مى انسلخت الفس عن المبيع والثمن باي لفط كان . 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

() [النساء: ۲۹] 

(۳) في الاحسان ( ١١‏ / ۰ رقم 4۹7۷) . 

(5) ابن ماجة )۲۱۸١(‏ وقال البوصيري (158/0) رقم ۷۲۸ / ۲۱۸۵) « هذا إسناد صحیح 
رجاله ثقات . . اه » . 

وصححه المحدث الالباني في الارواء » (۰/ ۵ رقم ۱۲۸۳) . 

() فيي (1) : ( لفظا ) . 

(5) في المجموع (154/9) . 

OEE ODE 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۷ 


وعلی هذا معاملات الناس قديمًا وحديثًا الا من عرف المذاهب وخاف نقض 
الحاکم للبیع لاحظ الایجاب والقبول . 
[ الباب الأول ] 
باب شروطه وما نهی عنه 

[ يعني بالشروط ]"" شروط البیع . والشرط في عرف الفقهاء ما یلزم 
شرم رار سیب وال عاو شرط لول ني مق ام 
يكون عاقلاً ممیزا » ومنها [ أن یکون ]۳ في الالة وهو أن یکون بلفظ 
الماضي ۰ ومنها في المحل وهو أن يكون مالا متقومًا وأن يكون مقدور 

ومنها التراضى› ومنها 1 التفاذ وهو الملك أو الولاية وقوله : 


ظ وما نهی عنه اي : من البیسوع وستأتي الأحاديث في الذي هي عن 
لقف 


أفضل الکسب 
۰ 
2 و 8 u‏ 


e -/۱‏ ري الله عنه بت أن الى 


ار ہے مر ت 


- صلّی الله عليه وسلّم - سثل : أي الکسب اطیّب ؟ قال : عمل 


. ) في ( ب ) : ( أي‎ )١( 

(۲) ريادة من (1) . 

(۳ ) رقم (۵/ (VV‏ و (۷۶۲/۹) و (۷۶/۱۱) و (۰۷1/۱۳ (۷:۷/۱6) و (۷۸/۱۵) 
و (۷4۹/۱ و (۱۷/ ۰ و (۷۵۲/۱۹) و (۷۵۳/۲۰) و (۷۵/۲۱) و (۷۵۵۰/۲۲) 
و (۷۵۷/۲۶) و (۷۵۸)۲۵) و (۷۵۹/۲۲) و (۲۹/ ۰۷۱۲ (۷۷۳/:۰) و (۷۷۹/6۱) و 
(۷۷۱/:۳) كما في کتابنا هذا . 


۸ شروطه وما نهی عنه سبل السلام 


ماو و م س 6 م ۳۳۴ 


الرجل بيده وکل بیع مبرور » روا ار صححه الحاکم 
ا 


ی ۰ ۳( کے د 5 5 ۰ 5 
(عن رفاعة بن رافع ) - رضي الله عنْه - هو زرقي أنصاري شهد بدر] 
وآبوه رافع آحد النقباء الأثنى عشر وکان آول من قدم المدينة بسورة یوسف 


. )۱۲۵۷ في ۱ کشف الاستار » ( ۲ / ۸۳ رقم‎ )١( 
هذا سبق نظر من الحافظ رحمه الله تعالی وإلا فالحاکم نما صحح حدیث البراء بن‎ )۲( 
)۱۰ /۲ (۰ عازب رضی الله عنه انظر : « المستدرك‎ 
والحدیث رواه رافع بن خدیج ۰ وابن عمر ۰ والبراء » وعلی بن آبي طالب رضی الله‎ 
م ر‎ 
: و أما حديث رافع‎ 
فقد رواه آحمد (۱8۱/6) والطبراني ( ۲۷۱/۶ رقم (48۱۱) وقال محققه : صحیح‎ 
6 لشواهده. | ه . والحاكم (۱۰/۲) وقال : « عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه‎ 
التلخیص » (۳/۲) کونه عن جده » وقال : « قول الحاکم عن أبيه‎ ١ وصوب الحافظ في‎ 
. فيه تجوز » اه‎ 
: و أما حدیث ابن عمر‎ 
فقد رواه الطبراني في « الأوسط » (۳/ ۸۲) وقال ابن أبي حاتم في العلل (۳۹۱/۱) عن‎ 
أبيه : هذا حديث باطل . اه وقال الحافظ فى « التلخيص » (۳/۳) : « ورجاله لا بأس‎ 
. بهم » . اه‎ 
: ۾ وآما حدیث على بن أبي طالب‎ 
فقد ذکره ابن آبي حاتم في « العلل » (۱/ ۳۹۰) ثم قال عن أبيه : « هذا الحدیث بهذا‎ 
. الاسناد باطل » اه‎ 
: وأما حدیث البراء‎ © 
والبيهقي‎ ٠ فقد رواه ابن آبي شيبة (۲۰۹/۷) ۰ والحاکم (۲/ ۱۰ وصحح [سناده‎ 
(YT /۵( ورجح أبو حاتم كما ذکر ابنه في « العلل » (11۳/۲) > والبيهقي‎ )۲۱۳/۵( 
. والبخاري كما نقل عنه البيهقي (۵/ ۲۱6) إرساله‎ 
. )۲۲۵/۲( » انظر : ترجمته في « أسد الغابة‎ )۲( 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۹ 


وشهد رفاعة المشاهد كلّها وشهد مع علي - رضي الله عنه - الجمل وصفین 
توفي أول زمن معاوية « أن النبي له سكل اي الکسب آطیب قال: عمل 
الرجل بیده» ومثله المرأة: «وکل بيع مبرور) وهو ما خلص عن اليمين 
الفاجرة نیو ]۱ السلعة وعن الغش في المعاملة رواو الزار و سه 
الحاكم) و العميف في التلخیص عن رافع بن ها 07 
المشکاة"" وعزاه لاحمد وأخرجه السيوطي في الجامه عن رافع ایض ذكره 
في مسنده قیل ويحتمل أنه أريد برفاعة رفاعة بن رافع بن خديج ف 
الطبراني " عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده وعباية هو ابن 
رفاعة بن رافع ابن خديج فيكونً سقط على المصنف [ قوله ۷ ع ار 

CE‏ عق الاك ی لجو تقاض را 
سل او عن أطيبها آي أحلّها وأبركها كها . وتقديم عمل اليد على البيع المبرور 
دال على أنه الافضل ویدل له 1 ایض ] حديت البخاري الاين ودل غل 
أطيبية التجارة الموصوفة وللعلماء ء خلاف في فضل المکاسب قال 1 
اميل المكاسب الزراعة: والتجارة والصنعة قال : والاشبه بمذمب الشافعي 
أن أطيها التجارة قال والارجح عندي أن أطْيََها الزراعة لأنهًا آقرب إلى التوکل 


)"في 2613( ليق 6 

(۲) انظر : « التلخيص » (۳/۳) كما تقدم . 
(۳) انظر : « المشكاة ٩‏ (۲/ ۸4۷ رقم ۲۷۸۳) . 
(4) انظر : « الجامع » (۷۳/۱ رقم ۱۱۲۲) . 
(5) في ١‏ المعجم الکبیر ٩‏ (۲۷۷/4) . 

(1) زيادة من ( ب ) . 

(۷) زيادة من (1) . 

(۸) نقل ذلك عنه النووي في المجموع (۵۹/۹) . 


۰ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


وتمقب بما أخرجة البخاري ۳" من حديث المقدام مرفوعا « ما أكل احد طعام 
خرا من أن يأكل من عمل يده ان نبي الله داو كان یال من عمل يدء؛ قال 
او ۳ والضتواب آن اطیب المكاسب ما كان بعمل اليد وان كان زراعة 
ف الب المکاسب لما عل علیه من کونه شل الید [ ولما فیه من 
التوكلٍ]'” ولما فيه من النفع العام لادم وللدوات [ وللطير ۲ قال الحافظ 
ان یرت لل ۰ وفوق ذلك عا یکتب من أموال الكفار بالجهاد 
وهو مکسب اليي لا وهو اشرف المکاسب لما فيه من اعلاء . كلمة الله 


تعالى وحده انتّهى قیل وهو داخل في كسب اليد ۱ 


۷۳۰/۲ - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع 


14 سے مر رم رو 


- صلى الله عليه وسلّم - يقول » عام الْمَنْمِ » وهو 
١ :َ‏ إن اله حرم بیع الم و لیف والخنزير » والأصتام » فقيل : 


ل الا 
وتدهن بها الجلود 4 ویستصبح بها لاس ۳ فقال e‏ 


ع لم 


ثم قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عند ذلك : « قَائَل له 


اا مود و لو ووه > و و یرو 


اهود » إن الله تعالی لما حرم علیهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا 


() في صحيحه (۲۰۷۲) والبيهقي (۷ والبغوي (0/ رقم ۲۰۲۲) . 
(۲) في المجموع (۵۹/۹) وفي نقل الصنعاني تصرف . 

(۳) زيادة من (1) . 

(4) في ( ب ) ( والطیر ) . 

(6) في فتح الباري (۳۰/4) . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۱۱ 


مر مر شير و فد مه 


ثمنه » مته متفق عليه 7" . [ صحیح ] 
وعن جابر بن عبد الله - رضي اللا عنهما - آنه سمع و الله كله 

يقول عام الفتح ) كان الفتح في رمضان سنة ثمان من الهجرة ( وهو بمكة : 

إن الله ورسوله حرم ) وقع في رواية الصحیحین هكذا بافراد الضمیر وفي 

بعض الطرق إن الله حرم وفي رواية في غیرهما إن الله ورسولّه حرما وتقدم 

2 es )۲(- 5 ۰ 5 ۰ 2 

وجه الكلام على جمع الضميرين في باب الآنية" (بیع الخمر والمیته ) بفتح 

المیم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية (والخنزير والأصنام قال 

الجوهري كم هر ون وة د فير ون a‏ کان مصولا 

Sl TT 

ذلك قاتل له اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها ملو بفتح الجیم والميم 

اي أذابوه (ثم باعوه [فاکلوا]""" ثمته متفق عليه) في الحديث ؛ دليل على تحریم 

أبيع ] بن ما ذکر قبل . والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأول هي النجاسة وک 

الأدلة على نجاسة الخ تر اة وکذا اند الميتة والخنزير فمن جعل 

العلة النجاسة عدّى الحکم [إلى]" تحريم بيع كل نجس وقال جماعة يجوز 

)١(‏ البخاري (YY)‏ وطرفاه (رقم Akl‏ ورقم (Y۲‏ ومسلم (۱۵۸۱) قلت : وأخرجه 
أحمد (۳/ ۳۲١‏ ۰ ۰۳۲۰ وأبو داود (۳۶۸۲) ۰ والترمذي )١191(‏ وقال حديث حسن 
الجاردو في المنتقی رقم )0۷۸( ۰ 

(۲) في الجزء الأول باب الطهارة . 

() في الصحاح (۱۹۱۹/۵) . 

(4) في ( ب ) : قال . 

(0) في (1) : ( واکلوا ) . 

. )1( : زيادة من‎ )١( 


(۷) في ( ب ) : على . 


۱۲ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


بیع الازبال النجسة وقيل يجورٌ ذلك للمشتري دون البائع لاحتياج المشتري 
دوه وهي علةٌ عليلةً وهذا كله عند مَنْ جعل العلاً النجاسة. والاظهر أنه لا 
ينهض دليل على التعلیل بذلك بل العلة التحریم ولذا قال به لما حرمت 
عليهم الشحوم فجعل العلة نفس التحريم ولم یذکر علةً: هذا ولا يدخل في 
الميتة رها وطنرفها ور ها لايا ا “جلها تاه زرا یی غلاا" 
اسم الميتة وقيل إن الشعور متنجسة وتطهرٌ بالغسل وجواز بيعها مذهب 

الجمهور وقيل إلا [من]" الثلائة " التي هي نجسة الذات. وأما علة تحري © 

بيع الأصنام فقيل [لأنها لا منفعة]" فيها مباحة وقیل إن كانت بحيث إذا کسرت 
نتفع بأكسارها جار بیمها والأولى أن يقال لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي 
ویجوز بیع کسرها إذ [هي]”" لیست باصنام ولا وجه لمنع بیع [الأكسار]”*) 
أصلاً ولما اطلق يك تحریم بيع الميتة جوز السامع آنه قد بخص من العام 
فق اش عليه فقال السائل : أرأيت شحوم الميتة [بانه]" ذکر لها ثلاث 
منافع أي آخبرني عن الشحوم هل تحص من التحريم لنفعها آم لا فاجاب 4لا 


2). 


. في (1) : فلا‎ )١( 

(۲) في (۱) : عليه . 

(۳) زيادة من : (1) . 

(4) يعني بالثلائة الكلب والخنزير والكافر [من حاشية المطبوع] . 
(4) انظر فتح الباري (1۲۱/6) . 

0) في (۱) : إنه لا نفع . 

(۷) زيادة من ( ب ) . 

. في (1) :کسر الاصنام‎ (A) 

(9) في ( ب ) : لله . 

(۱۰) زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۳ 
یحتمل أنه لیم اي بيع الشحوم حرام وهذا هو الاظهر لأنّ الكلام مسوق له 
. وفيه: فما تری في بيع شحوم الميتة - 
الحديث. یمان للانتفاع المدلول عليه بقوله فنا تل بها السفن إلى 
آخره» وحمله الاکثر عليه فقاوا: لا ی من الميتة بشيء إلا بجلدها إذا دبغ 
لدليله الذي مق في اول " الكتاب فهو بخص هذا العموم وهو مبني على 
عود الضمير إلى الانتفاع ومن قال الضمیر يعود إلي البيع استدل بالإجماع على 
SS‏ 
الأقرب عود الضمير إلى البيع فيجوز الانتفعاعٌ بالنجس مطلًا [وتحريم! ٠‏ بيع 

لما عرفت و يزيده قوةٌ قولّه في ذم اليهود : همجن الحم ثم ار 
وأكلوا ثمته فإنه ظاهر في توجه النهي إلى لیم الذي ترتب عليه أكل الثمن 
وإذا كان التحريم للبيع جار الانتفاع بشحوم الميتة والادهان المتنجسة في كل 
شيء غير اکل الادمي ودهن بدنه فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب 
بالنجاسة وجار إطعام شحوم الميتة الکلاب واطعام العسل لتنج اللحل 
[ اطعا" ' الدواب وجوارٌ جميع ذلك مذهب الشافعي" ونقله القاضي 


ولانه قد أخرج الحديث أحمد 


عياض عن مالك وأكثر أصحابه ؛ وأبي حنيفة وأصحابه» والليث. ويؤيد 9 
الانتفاع ما واه الطحاوي "۲ أنه ل سل عن فارة وقعت في سمن فقا : ! 
كان جامدا فالقوا وما حولها ن کان مائعا فيتس تس | به + وانتفعوا 2 قال 


1 
الطحاوي : ان رجاله ثقات' وروي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم علي 5 


(۱) في المسند (117/7) وقد تقدم تخريجه رقم (۷۳۰/۲) من كتابنا هذا . 
(۲) انظر الأحاديث من )١15/7(‏ إلى (۱۸/۵) من كتابنا هذا . 

(۲) في ( ب ) : ویحرم ۰ 

(4) في (1) : واطعام . 

(0) انظر المجموع (۲۹/۹) . 

)1( هر الحدیث (۷/ ۷:۰) (۷۱/۸) من کتابنا هذا . 


١‏ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


رضي الله عنه وابن عمر" وأبو موسی"" وجماعة من التابعين منهم القاسم 
ابن محمد وسالم بن عبد اللّه. ومذا هو الواضح دليلاً. وأما التفرقة بين 
الاستهلاکات وغیرها فلا دليل هلا بل هو رأي محض وأما المتنجس فان كان 
سکن تطهره » فلا کلام في جواز بیعه وان [کانٌ لا یمکن]" ذ فیحرم بیع 
ف e‏ ان ) حنيل” . و ليل على أنه | إذا ذا حرم بيع شيء 


ی و 


۱ اختلاف تس 


رسول الله سل له - قول تا 


۱۳ 


مور و 2 ۴ 
ولیس بینهما بين فالقول ما قول رب ' السّلعة | و یتتارکان» . رواه 


خر ماس لبر هاس 


ال وصححه الحاکم". [صحیح] 
ما ار هع ره ا 0 ا 


)١(‏ انظر مصنف عبد الرازق (۸۰/۱ رقم ۲۸۲) وابن آبي شيبة (۸/ ٩۳‏ رقم 114۸ و 
۹ . 

(۲) فلینظر من آخرجه . 

(۳) في (۱) : لم یکن . 

(4) في (۱) قاله . 

(6) انظر «المغني مع الشرح الکبیر (۱۱/ ۸۷ - ۸۸) . 

() في سنن أبي داود (۳۵۱۱) والترمذي (۱۲۷۰) والنسائي (474۸) وابن ماج (۲۱۸7) 
وأحمد (111/۱) . 

(۷) في « المستدرك » (4۵/۲) . قلت : وآخرجه الدارقطني في « السنن ٩‏ (۲۰/۳ رقم 
۳ والبيهقي ( ۰/ ۲ ۳۳۳) وصححه الالباني في «صحیح آبي داود » 
() وفي « الارواء » (۰/ ۱17 رقم ۱۳۲۲). 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۱۳ 
ل سس سس تسه 


يقول: إذا تلف المتبايعان) وفي رواية البيعان (ولیس بیتهما بينة فالقول ما 
بقول رب السلعة [ أو ] ”" يتتاركان) وفي رواية يترادان زاد ابن ماجه ‏ في 
روايته : ول ان ت eT‏ والسلعة كما هي وأما وفاية ا 
والمبيع مستهك فهي مضعفة ( رواء الخمسة وصححه الحاكم ) وللعلماء كلام 
کثیر على“ صحة الحديث قال ابن عبد البر في «الاستذكار» إِنَّهُ حديث منقطع 
لا يكاد يتصل وان كان الفقهاء قد عملوا به کل على مذهبه الذي تأوله فيه ثم 
ذكر طرقه وأبان ما فيها من الانقطاع وهو دلیل على آنه إذا وقع [اختلاف]"" 
ين البائع والمشتري فقي الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما فالقول 
قول البائع مع يمينه لما خرف من القواعد الشرعية أن من كان لقول قوله فعليه 
اليمين وللعلماء في هذا الحکم الذي أفاده الحديث ثلاثة آقوال . ( الأول ) 
للهادي أن القول قول البائع مطلقًا وهو ظاهر حديث الباب. ( الثاني ) للفقهاء 
هما يتحالفان ويترادان المبیع . (والثالث ) فيه تفصيل وفرق بين الاختلاف 
في النوع أو الجنس أو الصفة وبين غيرها وهو تفضیل بلا دليل مستوفَى في 
كتب الفروع تَقَلَهُ في الشرح ويعني بالتحالف [آن]”" يحلف البائع ما بعت 
منك كذا ویحلف المشتري ما اشتريت منك کذا وقیل غیر ذلك والوجه في 
التحالف أن كل واحد مذعی عليه [ فتجب ]" على كل واحد منهما اليمين 


(۱) زيادة من ( ب ) . 
(۲) في سننه ( ۲۱۸۲). 

(۳) في مسنده (401/۱) . 

(8) في « سنن الدارقطني ٩‏ (۲۰/۲ رقم ۰ (VI‏ . 

(۵) وصححه ایض ابن السكن كما آشار إليه الحافظ في « التخليص » (۳/ ۳۱) . 
() في (1) خلاف . 

(۷) في (1) أنه . 

(۸) فى ( ب ) : فیجب . 


۱۹1 شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


لنفي ما ادعي عليه وها مفهوم من قوله يكل : «البينة على المدعي وال 

على المنكر»"'' والحاصل أن هذا حديث مطلق مقید بادلة باب الدعاوي 
")2 

ا : 


النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 

٤‏ - وعن ابي مسعود الاتصاري - رضي الله عنه - أن 
سول الله - صلی له رم 00 : «عن تُمن الکلب ‏ ومهر 
البغي وحلو ان الکاهن» متمق علیه۳. [صحیح] 

(وعن آبي مسعود الانصاري - و 
ثمن الکلب [ ومهر بخ 131 ) بفتح الموحدة وکسر الفین المعجمة وتشدید 
المثناة ت التحتة ريد بها لزاني (وحلوان ) بضم الحاء المهملة ( الكاهن 20 
علیه) والاصل في التهي التحريم والصحابي قد أخبر أنه اه نَهَى أي آتی 
بعبارة تفيد التهي وان لم یذکرها وهو دال على تحريم ثلاثة ثة أشياء . الأول 
تحريم ثمن الكلب باص ید على تحريم یه باللزوم وهو عام لكل كلب 
من معلّم وغيره وما يجوز اقتناؤه وما لا یجوز وعن عطاء والنخعي يجوز بیع 
كلب الصيد لحديث جابر ی رسول الله ل عن ثمن الكلب إلا كلب . 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ البيهقي (۲۵۲/۱۰) ۰ وأصله في البخاري (450۲) ومسلم (۱۷۱۱/۱) 
وأبو داود (۳۱۱۹) والترمذي ( ۱۳4۲) والنسائي (۵1۲0) . 

() باب الدعاوي يأتي في کتاب الجنایات فى کتابنا هذا . 

(9) في البخاري ( ۲۲۳۷) ومسلم 0۷۳۸ 
قلت وأخرجه آبو داود ( ۳۶۸۱) والترمذي (۱۲۷۲) وقال : : حسن صحیح » والنسائي 
(۳۰۹/۷) وابن ماجه (۲۱۵۹) وأحمد (۶/ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۰ . 

(8) زيادة من (1) . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۱۷ 


[ الصيد ]۱ اخرجه النسائي © برجال ثقات الا أنه طعن في صحته فان صح 
[خصّص]”” عموم النهي. والثاني: تحريم مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية في 
[مقابل ]۲۳ الزّنى سماه مهرا مَجَارًا فهذا مال حرام. وللفقهاء تفاصیل في حکمه 
تعود إلى كيفية أخذه» والذي اختاره ابن الق أنه في جميع كيفياته يجب 
التصدق به ا الدافع لانه ده باختياره في مقابل عوض لا یمکن 
صاحب العوض استرجاعه فهو كسب خبيث يجب التصدق به» ولا یعا صاحب 
المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله. والثالث : حلوان الکاهن وهو مصدر 
حلوثه حولوانًا إذا أعطيئه واصلّه من الحلاوة شه بالشيء الحلو من حيث إنه 
یذ سهلاً بلا کلفة. واجمع العلماء على تحریم حلوان الکاهن . والکاهن 
الذي يذعي علم الغيب» ويخبر الناس عن الکوائن وهو شامل لكل من يدعي 
ذلك من منجّم وضراب [بالحصباء]") ونحو ذلك فكل هؤلاء داخل تحت 


حكم الحديث ولا له ما با ولا بحل اة تفا فنا[ غا 


يق ت ر الدع رو 


۵ وعن جابر بن عبد الله آنه کان على جمل له قد 


و و 


. في ( ب ) : صید‎ )١( 

(۲) في سننه (411۸) وقال : هذا منکر اه. وصححه الالبانی في « صحیح سنن النسائي » 
(۸۹۹/۳) . 

(۳) في (1) خص . 

(4) في ( ب ) مقابلة . 

(0) في ۱ زاد المعاد » (۷۷۹/۵) . 

(5) في (1 ) بالحصا . 

(۷) في () تعاطاه . 


۱۸ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 
أعيى. فاراد أن يسيبه قال : فلحقني الي - صلی الله عليه سل - 
فَدَعَا لي » وضربه . فسار سیرا لم يسر مله » فا : «بعنيه بأوقية» 


بے 


وه و ۳۷ رس سلس ت ره 0ر ه رر لے 
قلف لا تم ال ۱ «بعنیه» فبعته بأوقية واشترطت حملاته إلى 


ار ۱ے 
مسر کم و و »و و 6 مس م مر و يم مر مه ۶ ييه سم 


آهلي فلما بلغت أتيته با بالجمل» فنقدني ننه ثم رجعت فارسل في 


نري . فال : «آتر اي ات لح جك ؟ خا جلك تام 
نهو لك) متفق علي » وهذا السيّاق لمسلم. [صحيح] 


و رمو بكروة 


(وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه كان على جمل له [قَد] 
يا ) أي كل عن السير ( قارا أن س قال فلحقني سول الله كل دعا لي 


o‏ مره وو 


فضربه فسار سیر لم یر مثلّه. قال: بعنيه بأوقية قلت : لا. قال : بعنیه فبعته 


بأوقية ب شرت خلا يفم لاء مهم أي لحمل علي ( إلى مهلي قم 
[التاء ۳ 5 آي نظي (ما و المماكسة ۳ المكالمثا“ : في التقص 
اتن ۳ عدخ جنات Rg‏ .مق علیه 


و نه لا باس بطلب البيع من الرجل 


(۱) آخرجه البخاري في عدة مواضع من صحیحه منها (۲4۰) و (۲۷۱۸.) ومسلم 
(۹ ۷۱۵/۱۰ . 
قلت : وأخرجه أبو داود (۳۵۰۵) والنسائي (471۳۷) وأحمد (۲۹۹/۳) . 

(۲) زيادة من ( ب ) . 

(۳) في ( ب ) : المثناه الفوقية. 

() في (1) : في الممالكة . 

(0) في (ب ) : عن 

() زيادة من ( ب ) . 


سيل السلام شروطه وما نهى عنه 1 
لسلعته ولا [ في المماكسه ا فب البيتغ للدابة واستشناء 
رکویه ا [ولکن] عارضه [ حدیث ]۴ النهي. عتن بیع" ایا وسياتي 
وعن بیع وشرط" ولما تعارضا اختلف العلماء الا لک( فان 
( الأول ) لاحمد [ على ۲" ان يصح ذلك وحديث بيع ال فيه « إلا ان 
يلم ذلك» وهذا مه فقا لت اليا فصح البيع وحديث التهي عن بيع 
ور ط فيه مقال مع احتمال أنه اراد الشر ط المجهول . ( والثاني ) [لمالك)“ 
أنه يصح إذا كانت المسافة قريبة وحده [ ثلاثةٌ © أيام وحمل ای جاب 
على هذا . 

الثالث : أنه لا يجوز مطلقًا وحديث جابر موزل ثأنه قصة عين ق 
يتطرق إليها الاحتمالات قالوا: ولأنه يل اراد أن يعطيّه الثمن ولم يرد حقيقة 
ا : [قالوا]° را العو لبس في تفس العف مُكل سايق فلم 

درم تن که فا رکابه را الأقوال الأول وهو ضيحة مثل هذا الشرط 
با شرط يصح إفراده بالعقد کایصال المبیم إلى المنزل وخياطة الوب 


(۱) في ( ب ) بالمماکسة . 

(۷) في (1) ولکنه . 

(۳) ريادة من ( ب ) . 

(6) انظر تخریج الحدیث رقم (۷۵۸/۲۵) من کتابنا هذا واّیا هي أن يستثني في عقد البيع 
شيء مجهول . 

(5) انظر تخريج الحديث رقم )۷٥۳/۲۰(‏ من كتابنا هذا . 

(7) ريادة من ( ب ) . 

(۷) ريادة من (1) . 

(۸) في (1) عن مالك . 

(9) في ( ب ) بثلاثة . 

(۱۰) زيادة من ( ب ) . 


۷۰ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


وس کی الدار وق روی عن عثمان أنه باع دارا واستگنی سکناها شهرا . ذکره 
في الشقا. 


۲ وعنه قال : آعتق رجل متا عبدا له له عن دبر ولم يكن 


له ما مال غیره . قَدَعَا به الي - صلی الله عليه وسلم - فباعه . متفق 
عليه" . [صحیح] 


(وعنه ) اي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنْهُ - ( قال أعتق رجل 
متا ) أي من الانصار ( عبدا له عن در ۳ ) بضم الذال المهملة وضم 
[الباء] " [ أیضًا ]۰۳ (لم يكن له مال غیره فدعا به النبي لله فباعه . متفق" 
عليه ) وأخرجه آبو داود؛ والنسائي آیضا عن جابر ا فيه العبد والرجل 
ولفظه" «عن جابر أن رجلا من الانصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما 
[ له ]۲ يقال له آبو یمقوب عن در لم يكن له مال غیره فدعا به النبي ل 
فقال : من يشتريه فاشتراه نعیم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم فدفتها 
إليه » زاد الاسماعيلي " وعليه دين وقد ترجم له البخاري في باب 


. شفاء الاوام » ( ص ۳۷۹) مخطوطة بحوزتنا والترقیم لنا‎ « )١( 
. )۹۹۷( في البخاري (۲۰۳4) ومسلم‎ (۲) 

قلت : وأخرجه آبو داود (۳۹۵۵) و(۳۹۰۷) والنسائي (5555) وابن ماجه (۲۵۱۲) . 
(۳) أي علق عتقه على موته . 
(4) في ( ب ) الموحدة. 
(0) زيادة من ( ب ) . 
0( في سنن أبي داود (۳۹۵۷) ولفظ النسائي ١0‏ ) بنحوه . 
(۷) زيادة من ( ب ) . 
(۸) ذكرها الحافظ في « الفتح » (4 / 4۲۱) . 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه ۲١‏ 


الاستقراض" ' فقال من باع مال المفلس تمه بين ) الغرماء أو أعطاه إياه حتى 
ينفقّه على نفسه فأشار إلى علة بيعه وهو الاحتیاج إلى ثمنه واستدل به بعضهم 
على منع المفلس من التصرف في ماله وعلی أن للامام أن يبيع عنه وتأتي بقية 
[ ابحاثه ]۳ فی بایه"" إن كناء الله تعالی . 


۷/ ۷6° ۱۳ - صلی الله عليه وسلم - 
فا وفعت في سمن » َمَانَتْ فيه » فل التبي 
و 0 0 , 0 وما حولها وكلوه» رواه البخاري " 0 


سس سا سه فس 


وزاد ا والشسائي : في سَّمْنِ جامد . [صحيح ] 

(وعن ميمونة زوج النبي كله أن فأرة وقست في سمن فماتت فيه 
فَسئل النبي ية فقال: ألقوها وما حولها وكلُوه . رواه البخاري وراد 
أحمد والنسائي في سمن جامد) دل أمره ل بإلقاء ما حولها وهو مالا مسته 
من السمن على نجاسة الميتة لان لعراة بما حولها ما لا اا قال المصنف في 


(۱) في صحيحه (۵/0) . 

() في ( ب ) : مباحثه 

(۳) باب القراض في كتابنا هذا من حديث (801/1) : (۲/ ۸۵۲ 

(4) في صحیحه (۲۳۵) وأطرافه ۰۲۳٩(‏ ۵۵۳۸ 00۳۹ › ۵۵8۰) . 

(0) في مسنده ( ۳۳۰/۱) . 

(1) في سننه (4۲6۹) . 
قلت : وأخرجه أيضًا آبو داود (۳۸۶۱) والترمذي (۱۷۹۸) وعبد الرزاق في مصنفه 
(۱/ ۸۶ رقم ۲۷۹) وابن أبي شيبة (۸/ ٩۲‏ رقم ٤‏ وأبو یعلی في مسنده (۱۲/ ٥۰٦‏ 
رقم ۷۰۷۸) والدارمي (۱۸۸/۱) وابن حبان (۲۳۶/4 رقم ۲ - الإحسان ) والبيهقي 
)۳/0( . 


ف شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


فتح الباري”" : : لم يات في طريق صحيحة تخديد ملق لكن أخرج ابن أبي 
شيبة”'' من مرسل عطاء أن يكون قدر الكف وسنده جي لولا إرسالّه وانتهي 


رر و لم شعو سس 


ودل مفهوم قوله (جامد ) أنه لو كان انا لَجس كله لدم تمي ما لاقاها مما 
لم يلاقها ودل أيضا على أنه لا ينتفع بالدهن المتنجس في شيء من الانتفاعات 
إل أنه تقدم م الکلام في ذلك واه یماج الانتفاع به في غير الاکل ودهن الآدمي 
فيحمل هذا ويأتي من قوله فلا تقربوه على الأكلٍ والدهن للادمي جمعا بين 
مقتضى الادلة نعم وأما فباشرة النجاسة فهو وإن كان غير جائز إلا لإزالتها عم 
وجب ۰ آو ندب إزالتها عنه فانه لا خلاف في جوازه لانه لدفع مفسدتها وبقي 
الكلام في مب شرتها لتسجيرٌ اور وإصلاح الأرض بها فقيل هو طلب مصلحتها 
وأنه يقاس جواز المباشرة له على المباشر ة لإزالة منسدتهاوالاقرب أنها تدخل 
ال مفسدتها تحت جلب مصلحتها فتسجير لور بها يدل فيه لام إن 
1 فتاه بقام عینها وجلب المصلحة فنفعها في التسجیر وحینتذ فجواز 

لمباشرة للانتفاع لا إشكال فيه . 

۸ - وعن أبي هريرة - رضي الله نه - قال : قال 
رسول ال صلَّى الله عليه وشل 9 «ذ وقعت الغقارة في 


السنن ٠‏ فان كان جامدا ۲ الوم وما حولها ٠‏ وان كان مائعا فلا 


و و عم ای 6 م 2 
ور ا و داو 0 وقد عليه البخاري 1 وأو 
لالط ف . 


(1) كذا في الفتح وهو في « مصنف عبد الرزاق » (۱/ ۸۵ رقم ۲۸۲) . 

(۳) في مسنده (؟/ 57# ۰ 03756 4940) . 

() في سننه ( (A‏ . 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق ۸٩/۱(‏ رقم ۲۷۸) وابن أبي شيبة (۸/ 47 رقم )٤٤٤٥‏ وابن 
حبان /٤(‏ ۲۳۷ رقم ۱۳۹۳ - الاحسان) والبيهقي (۳۵۳/۹) . 

(۵) قال الترمذي في سننه (۲۵۷/6) انه سمع محمد بن |سماعیل یقول عنه : هذا خطأ أخطأ 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۲۳ 


حاتم بالوهم . 9 

(وعن أبي هريرة رضي الله عه قال قال سول الله بي إذا وقعت 
الفارة في السمن فان کان جامد فالقوها وما حولّهاء وان كان مائعًا فلا 
رتو رواد أحمد واو دنو وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم ). 
وذلك لانه قال الترمذي 5 سمعت البخاري يقول: هو خطأ والصواب 
الزهري عَنْ [ عبد ال ] ©" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن ميمونة 
فرأیالبخاري أنهُ ثابت عن ميمونة فحکم بالوهم على الطريق المروية عن أبي 
هريرة وجزم ابن حبان في صحیحه" بأنه ثابت من الوجهين. واعلم أن هذا 
الاختلاف إنما هو لتصحيح اللفظ الوارد وأما الحكم فهو ثابت وأنّ طرحها وما 
حولها والانتفاع لباقي لا يكون إلا في الجامد [ وهو 1“ ثابت أيضا في 
صحيح البخاري " بلفظ خذوها وما حولها وکلوا سمتكم ويفهم منه أن 
الذائب یلقی جميعه إذ العلة مباشرة الميتة ولا اختصاص في الذائب بالمباشرة» 
و العف هو العف وظاهر الحديث أنه لا يقرب السمن [المائع ]" ولو 
كان في غاية الکثرة وتقدم(* رجه الجمع بيته وبين حيث الطحاوي . فائدة: 
یکی امكف لخي امكف كالكلب والهر من اكل ام ونحوها جات دب 


. » شاذ‎ ١ : وقال الألباني في ضعيف أبي داود‎ . )۱۲/۲( ٩ العلل‎ ١ في‎ )١( 
. )۲۵۷/4( في سننه‎ )۲( 

(۳) کذا في المخطوط وفي الترمذي ١‏ عبید الله ؛ وهو الصواب . 

(4) انظر : « الاحسان » (4/ ۲۳۷ ) . 

(5) في (1) وهكذا . 

. )0054 رقم‎ 11۸/٩ )5( 

(۷) زيادة من ( ب ) 

(۸) في شرح الحدیث رقم (۷۳۹/۲) من کتابنا هذا . 


۲٤‏ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


قال الإمام يحيى: وقوآه المهدي وقال إِذْ لم يعهد عن السلّف منعها انتهى . 
قلت: بل واجب ان لم TE‏ کل ی امرأةٌ دخلت 
انار في هرة وعلّه بأنّها لم نطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الارض؛ وفي 
خشاش الارض ما هو محرم على المكلّف وغیره. [فا]" لحدیث دل على أن 
أحد الامرین إطعامها أو ترکها تاکل من خشاش الارض واجب وبسبب ترکه 
عبت المرأةٌ» وخشاش لارض بالخاء المعجمة رم فشين معجمعة ثم 
لف فشین معجمهة هو هوام الأرض [ وحشراتها ]" ' كما في النهاية . 


عن تمي الب فقا :زر ي لس الع 
وم - عن ذلك . رواه + مسلم وا 3 وزاد 1 إل کلب 


م 


صید . [صحیح] 


و 


۰ ۳ 49 و و ۶ مم 
(وعن أبي الزبیر ) هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي تابعي؛ روی 


)15194/176( رواه البخاري (۳۳۱۸) و (۳۸۲) و 06" من حديث ابن عمر ومسلم‎ )١( 
و(۲۱۱۹) من حديث آبي هريرة.‎ 

(۲) في (1) . (و ) . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(6) (۳۳/۲) في المخطوط ١‏ وحرشاتها » الصواب ما آثبتناه من النهاية . 

(5) في صحیحه (۱۵۱۹) . 

(7) في سننه (4170۸) وقال : هذا منکر . 
قلت : وأخرجه آبو داود (۳۷۹) والترمذي (۱۲۷۹) وابن ماجه (۲۱۲۱) وأحمد 
(۳۱۷/۲) . 

(۷) انظر ترجمته في « سير آعلام النبلاء ٩‏ (۵/ ۳۸۰) و« طبقات ابن سعد ٩‏ (1۸۱/۵) = 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۲۵ 


من ار ال کی (9 مات چا هن من سر کی کف 
وديك النون. هو الهر كما في القاموس" . (والكلب فقال زجر النبي يكل 
عن ذلك . روا عله ار ا فلن هی ) ا ا شاه 
حدیث جابر ورافع ۳" بن خديج وزاد لنساني في روايته استثناء كلب الصيد ثم 
قال هذا منکر . قال المصنف في التلخيص" : له ورد الاستتناه من حدیث 
جابر وراه قات ا 3 وروا جار هذه اقا اعد السا نیا 
استثناء الكلب ؛ المع لا أنه قال المناوي في الجامع ال عرفا 

لقول المصنف : ان [ رجاله ]۳ ثقات بأنه قال ابن الجوري : فيه ( ا 
".قال یحی بن معين : لیس بشيء تمه ید فان 
ابن حبان : هذا الخبر بهذ اللفظ باطل لا اصل له . نعم الثابت جواز اقتناء 
الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه لقوله ۳ : «من اقتتى 


ابن أبى حفصة ) 


= وه«طبقات خليفة» (۲۸۱) و« التاريخ الكبيز ٩‏ ( ۲۲۱/۱) و« تاريخ الفسوي » (۲۲/۲) 
و«الجرح والتعدیل» (۷/۸) و«میزان الاعتدال» (۳۷/۶) و« تذكرة الحفاظ » )١777/١(‏ 
و« العقد الثمين » (۳۵/۲) . 

(۱) (ص ۵۲۲) ولیس فيه بانه الهر . 

(۲) في صحیحه ( ۱۱۹۹/۳ رقم ۱۵1۸) ومتنه یختلف عن متن حديث جابر . 

. )1/۳( )۳( 

(8) في « المسند » (۳۱۷/۳) . 

(۵) « فيض القدیر ٩‏ (۳۰۹/۲) . 

(1) في ( ب ) : رجالها . 

(۷) کذا في المخطوط وفي « فيض القدیر » ( الحسین بن آبي جعفر» وفي « المسند » ( 
الحسن ابن أبي جعفر ) وهو الصواب انظر : « الکامل » (۲/ ۷۱۷) و« التاریخ الکبیر » 
(۲/۱ ۲۸۸) و(ميزان الاعتدال» (1۸۲/۱) و« التهذيب » (۲۲۷/۲) و«التقريب» 
)5/١(‏ وقال فيه : ضعيف الحديث مع عبادته وفضله | اه. 

(۸) آخرجه البخاري (۵1۸۰ : ۸۷ سم (1904) اي (4184) افرمني (6A۷)‏ 


۳۹ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 
كلبًا الا کلب صيد نقص من اجره كل يوم قبراطان» قيل: قیرط من عمل 
اللیل وقيراطً من عمل الهار. وقیل: من الفرضي وال . هذا والتهي عن 
م لکلب مق عي من یت 1 لين ٩۲‏ مود" افو سم دا 
التهي عن ثمن الستورء وأصل الثهي التحريم . والجمهور على تحريم بيع 
الكلب مطلقًا. واختلفوا ذ في السنور وقد ذهب إلى تحريم بيع السنور ا 
فر وا E‏ وذهب الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع 
وحملوا النهي على التنزيه. وهو خلاف ظاهر الحديث والقول بأنه حديث 
ضعيف مردود بإخراج مسلم له وغيره والقول بأنه لم يروه عن الزبير غير حماد 
ين یلا مردود اقا بات ار مسلم عن می بح ال من أبن الزبير 
فهذان ثقتان رویا عن أبي الزبير وهو ثقة ایض . 


عو مه مر سے مه 


کک E ٠‏ الله ص قَالَت : ا 


ف 9 س6 م 


E ۵ ورام‎ 


وأحمد (۰۸/۲ ٤١‏ ۰ 1۰) من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما . 

)١(‏ في (۱) ۱ أبي 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳۷) ومسلم (۱۵۱۷/۳۹) وأبو داود (75481) والترمذي )1١171795(‏ 
وقال : حسن صحیح والنسائي (۰۷ ۲ وابن ماجه ( ۲۱۵۹) واحمد (۰۱۱۸/4 
۸۹ ۰ . 

(۳) انظر تخریج الحدیث )۷4۲/٩(‏ من کتابنا هذا . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۳۷ 


ع اف تا ام ير 


تجاءت من عندهم E‏ الله - صلّی الله عليه وسلّم - جالس . 
مات : ني كد رت داعم ابا إل لا أن يکون الولاء لهم 
قمع اني - صلی له عليه وسلم فأخبرت عائشة ره 


ما : ١‏ خذيها وا شترطي لهم الولاء ء فَإِنمَا الولاء لمان أعتق قنعکت 
عائشة و دز ی ۳ 


ر چم 


وسلم - في التاس قَحمد الله وأنتى . ثم قال : «آما بعد قَما 
بال رجال ب ترون روط اي کاب هقی ؟ ما کان من 
یس في کاب الله بط و كان ما رط , قضء الله احق » 


ےہ مرو و 32 مره راس ۵ و 


وشرط الله أونّق ؛ وم الولاء لمات ) مق ٠‏ عليه" واللفظ 


للبخاري . [صحیح] 
و ر و اس سم و 2 رارق ىم د سه 
وعند مسلم قال : « اش شتریها وأعتقيها وأشترطي لهم الولاء» . 
(وعن عائشة - رضي الله عنها فلت جات ره نع لد لسن 
وراءين بينهما مثناة تحتية مولاة لعائشة (فقالت [اني]"" كات تبت ) عن المكادة 
وهي العقد بين السيد وع (أهلى) هم ناس من الاتصار کما هو عند اسان 
(على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني) بصيغة الامر للمؤنث من الاعانة 


و 


۳ و 3 ۶ دی 2 0 و ۶ ( E‏ ۰ 
(فقلت إن أحب أهلك أن آعدها لهم ویکون ولاو له ۲ لي فعلت فذهبت بريرة 


(۱) البخاري (۲۷۲۹) ومسلم (۱۵۰4) . 
قلت : وأخرجه آبو داود (۳۹۲۹ ۰ ۳۹۳۰) والترمذي (۱۲۵۲) والنسائي (11۲ ۰ 
۳ وابن ماجه (۲۵۲۱) . 

(۲) زيادة من ( ب ) . 

(۳) المراد بالولاء هنا ولاء العتاقة وهو میراث یستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملکه . 


۲۸ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


إلى اهلها فقالت لهم فابُوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله - صلّى الله 

عليه وآله سم - جالس فقالت ما ۱ 
يكون لهم لول فسیع الي - صلی الله عليه وآله وسلّم - فأخبرت عائشة 
الى - صلی له عليه وله وسلم - فقال : خزيها واشترطي لهم) قال الشافعي ٠‏ 
والمزني: : يعني اشترطي عليهم فاللام بمعنی على (الولاء فإتما الولاء لمن 
اعتق ففعلت عائشة ثم قام النبي ‏ صلى الله عليه وآله سل - في الناس فحمد 
الله وأنتى عليه ثم قال: اما بعل فما بال رجال يشترطوة شروطا ليست في 
كتاب الله تعالى ما كا من شرط ليس في كتاب الله آي في شرعه الذي كتبة 
علی العباد کر عم من ثبوته بالقرآن أو السنة (فهو باطل" وان كان مائة 
رده ال احق ) بلاتباع م الشروط المخالفة لحكم الله ( وشرط ال 
أوژ ات الولاء لمن اعتق. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم. قال: 
اشتریها واعتقیها واشترطي لهم الولاء) الحدیث دلیل على مشروعية الکتابة 
وهي بين ید وعبده على رقبته وهي مشتقة من الكثب وهو الفرض 
لحك اه اي ل كب علیکم الصيام 4( وهي مندوية .وقال 
طا وداد انشا إذا طليها اليد بقدر قيمته لظاهر الأمر في ناهم“ 
وهو الأصل في الامر قلت : إل انه تعالى ید الوجوب بقوله : « فكاتبوهم 
ا نعم بعد علم الخير فيهم تجب الكتابةً وفي تفسير 
الخير [أربعة]”' أقوال: الأول للسلف: وحديث مرفوع ومرسل عند أبي 


. )41۲ /۱8( » المعرفة‎ ١ السئن الكبرى » (۳۶۰/۱۰) و‎ ١ : انظر‎ )١( 

(۲) البقرة ( ۱۸۳) . 

(۳) انظر : ه صحیح البخاري مع الفتح » (۱۸4/0) و « المحلی لابن حزم ٩‏ (۲۲۳/۹) . 
(4) النور ( ۳۳) . 

(0) في ( ب ) ثلائة والصواب ما أثبتناه . 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه 1 
داوة”'' أنهُ قال ككل : « إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلُوهم كلاً على 
الناس». الثاني : لابن عباس قال خير المال . الثالث : عنه أمانة ووفاء . 
الرابع : عنة إن علمت ان مكاتبك يقضيك وقوثها في كل عام أوقية [و] ۴۳ في 
تقريرء - صلّی الله عليه واه وسلم - لذلك ليل على جوا نتجیم لا على 
تحتمه وشر طيته كما ذهب إليه الشافعي والهادي وغیرهما" قالوا التنجیم في 
الکتابة شرط [ فاقلها ] ] " نجمان واستدلُوا بروايات عن السلف لا تنهض دليلاً 
وذهب الجمهور واحمد ومالك على جواز عقد الکتابة على نجم لقوله : 
ل( فَكَاتبوهم )”ولم يفصل وهو ظاهرٌ والقول بأنه ید إطلاقّها الآثارَ عن 
السلف غیر صحيح إِذْ ليس بإجماع وتقیید الا یات را العلماء باطل . 
فول - صلی الله له واله ول - «حذیها» على جواز ؛ میب 
تعسر الإيفاء بمال [ الكاتبة ]"' وللعلماء في جواز بیع المكاتب ثلاثة نه أقوال . 


الأول ١‏ جرا وهو مدب احمد ومالك رتم قو کک : « المکاتب رق 


ما بقي عليه درهم » أخرجه أبو داود" ' وابن ا " من حديث عمرو بن 


(۱) في « المراسيل » ( ص ١14‏ رقم ۱۸۵) من مرسل يحبى بن أبي كثير . 
قلت: وأخرجه البيهقي من طريقه (۳۱۷/۱۰) وأخرجه أيضًا (۳۱۸/۱۰) موقوفًا على ابن 
عباس رضی ال عنهما . ۱ 

(۲) زيادة من ( ب ) . 

(۳) في المخطوط ( و ) في هذا الموضع قبل قالوا > ولا محل لها . انظر : «البحر الزخار». 

. في ( ب ) اقله‎ )٤( 

(۵) النور ( ۳۳) . 

() في ( ب ) الكتابة . 

(۷) في السنن ( ۳۹۲۷ . 

(۸) في السنن (۲۵۱۹) بلفظ مختلف . وأخرجه ایضنا (۳۹۲۷) . وصححه الالباني في 
«لارواء ٩‏ (۱۱۹/۲ رقم ۱۲۷۶) . 


.۳ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


شعیب عن أبيه عن جده. والثاني: أنه يجوز بیعه برضاه إلى من یعتقه محتجین 
بظاهر حديث بريرة . ولتو الا ال لا یج بيه مالقا هر لاني 
حنيفة وجماعة قالُوا لانه [ قد ] SS‏ 
لوا إن بريرة عجزت تفسها وفسخوا [ العقد كما في شر ۳ مسلم عن الحنفية 
ومن معهم ۲" راقو لار ا لا التي لوقع في قصة برد ليس ف 
دلیل على أنه شرط” راما کل الق کذلك رون این انه شرط راما اقول با 
بیعه يوجب سقوط حق الله فجوابه أن حق اللّه تعالی ما [ قد ]© ثبت فإنهُ لا 
د بل ور موز کاب مه ور ا 
TS‏ قوله: « وان أسأتم فلها 4“ 
« ویخرون للأذقان ۳4 كما قالهُ الشافم * ” '. فلا إشكال إلا أنه قد ضف“ 
ل ی ی ار 

شتراطّهم له آول الأمر. وقيل آراد بذلك الزجر والتوییخ لهم لأنهُ كان 
ا 
يحل فلما ظهرت منهم المخالفة قال لعائشة ذلك . ومعناه لا تبالي لان 


اشتراطهم مخالفٌ للحق فلا يكون ذلك للإباحة بل المقصود الإهانة وعدم 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) للنوي (۱۳۹/۱۰) . 

(۳) زيادة من (1) : 

(8) زيادة من (1) . 

(6) سورة الاسراء (7) . 

(1) سورة الاسراء )۱۰٩(‏ . 

(۷) انظر : ١‏ السنن الکبری » (۳4۰/۱۰) و « المعرفة » (11۲/۱6). 
() انظر : « فتح الباري » (5/ ۱۹۱) . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۳ 


المبالاة بالاشتراط [ لان ]۲۳ وجوده کعدمه وبعد معرفة هذه الوجوه والتأویل 
یزول الاشکال بان كيف وقع منه الا باوج 51 وآله 1 ۱ 
لعائشة بالشرط لهم فان" ظاهر اه خداع وغ للبائع من حيث انه يعتقد عند 
البيع نه بقي [له) بعض لخادم وانکشف الامر على خلافه ولكن بعد تحقق 
وجوه التاویل يذهب الاشکال وفي قوله : « [و]”” إِنَّما الول لم مت » دليل 
على حصر الولاء فيمن فيمن اعتق لا يتعداه إلى غيره . 


حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن 


۱ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : نهی عمر 
عن بم أمَهَات الاولاد فَقَالَ : لا تبَاعٌ » ولا وب » ولا تورث 


بے من ه و ماس يلا 8 رایس ص 322 رم و بای مر مر بير اس ۴ (ي) 
بت ا ع ل 
م هه م حك > ےق ۰۰ 
والب بهي ۳ وال :رهب اراد قوم . [موقوف] 


2و مه 


(وعن ابن عمر - رضي ) الله عنهما - ال هی عمر عن بيع أمهات الاولاد 
ال لا تباع ولا تُوهب ولا تورث یستمتع بها ما بداله فإذا مات فهي حرة : 


)١(‏ في ( ب ) : وأن 

(۲) في (1) : لهم . 

(۳) ريادة من ( ب ) . 

. )1 في « الموطاً " (۷۷۱/۲ رقم‎ )٤( 

(۵) في سننه الکبری (۱۰/ ۳۶۲) . 
قلت : ورواه الدارقطني (۱۳۶/4 رقم ۰۳۳ ۳۵) موقوقًا على عمر رضی الله عنه ورواه 
مرفوعًا (5/ ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ رقم ۳4 ۰ ۰۳۱ قال البيهقي : (۳۹۳/۱۰) هو وهم لا يحل 
ذکره » وقال الحافظ في « التخلیص » : (8/ ۷ ) قال الدارقطني : الصحیح وقفه على 
ابن عمر عن عمر وکذا قال البيهقي وعبد الحق اه . 


۳۲ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة قَوهم) وقال الدارقطني”") : 
الصحيح وقفّه على عمر . ومثله قال عبد الخق: قال صاحب الإلمام : الف 


0 


فيه الوقف والذي رفعة . وفي لباب آثار عن الصحابة. وقد أخرج 


ل زب عساکر وابن المنذر عن بريدة قال كنت جالسا عند عمر إذ ذ سمع 
صائحة قال يا يرف”' انظر ما هذا الصوت فنظر ثم جا فقال: جارية من 
قريش تباع أمها فقال عمر: ادع لي المهاجرین والانصار فلم يمكث ساعة حتى 
امتلات الذار والتصع و فحمد اللَّهَ وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فهل كان فيما 


م 2 


جاء به محمد صلّی الله عليه وله وسلم" - القطيعة قانُوا لا قال : فإنّها قد 

اسبحنا فيكم فائية ثم را : «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا ارحامكم 04 ثم قال ولي قطيعة اطع من أن يم ام ار نکم وقد 
اوسم ال لکم قالوا فاصنع ما بدالك" فکتب" إلى الفاق: آن لا تباع آم ر 
فإنّها قطيعة [ فإنه ° لا يحل . فهذا ونحوه مر الآثار والحدیث دلیل على ان 
امه إذا ولدت من سیدها حرم یا سواء كان لول باق اولا والی هذا ذهب 
اکثر الامة وادعی الاجماع على المنع من [بيعهن] ‏ جماعة من المتأخرین 


۳ 


وأفرد ال ابن كثير الکلام على هذه المسئلة في جزء مفرد قال : وم 


. انظر التعليق السابق‎ )١( 

(۲) انظر : ١‏ تلخيص الحبير » (5/ ۲۱۷) . 

() في « المستدرك » (۲/ 40۸ ) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
قلت : ومن طریقه آخرجه البيهقي (۲/۱۰) . 

. اسم مولی عمر اه . من الحاشية‎ )٤( 

(0) سورة محمد : (۲۲) . 

(0) في ( ب ) : وه . 

(۷) انظر : « مراتب الاجماع » (۱۷۳) . 

(۸) في ( ب ) بیعها . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۳۳ 


لي عن الشافعي ا ' في المسئلة من حیث هي 
ثمانية آقوال وقد ذهب الناصر والامامية ۳" وداود إلى جواز بیعها لما آفاده 

الحدیت الآني . 
4 وعن جاب - رضي الله عنه قال : كنا یع سر 
أمهات الأولادء وی - صلی الله عليه وسلم 2 > لا یری 
0 و 


بذلك بأسًا. 118 اساي" ۳ واین ما والدارقطني »> وصححه 


ا 


ع [صحیح] 
0 جابر - رضي الله عن - قال : كنا تبيع سراريتا أمَهات 


الأولادء التي - صلی الله عليه در ی » لا بری بذلك باسا. 


ل و روه مر سا سمس 


رواه ان وابن را والدارفطني» اه ات حبان) وا جه 
اخ والسشافعي وی وأبو داود والحاکم وزاد في زمن أبي بكر 


)١(‏ في ( ) : ثلاثة 

(۲) في ( ب ) : (و). 

. )۲۲٤/٤( ٩ البحر الزخار‎ ١ : انظر‎ )۳( 

(4) في الكبرى في العتق - كما في « تحفة الأشراف » ( ۳۲۳/۲ ۔ ۳۲6 رقم ۵ وهو في 
« الکیری ( ۱۹۹/۳ رقم °۹ 06°( . 

(۵) في سننه (۲۵۱۷) . 

(1) في سننه (۱۳۹/۶ رقم ۳۷) . 

(۷) في « الاحسان » (۱۱۱/۱۰ رقم 4۳۲6) وه موارد الظمان » (۱/ ۵۲۳ رقم ۱۲۱۳). 
قلت : وأخرجه آبو داود (۳۹۵۶) وأحمد (۳۲۱/۳) وعبد الرزاق (۲۸۸/۷ رقم ۱۳۲۱۱) 
والحاكم (۱۸/۲ ۔ )١19‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله 
شاهد صحیح اه . ووافقه الذهبي . وقال ابن حزم : (۲۱6/۸) وأما حديث جابر فلا 
حجة فيه وان كان غاية في صحة السند لانه ليس فيه أن رسول الله ية علم بذلك اه. 
وأخرجه البيهقي (۱۰/ )۳٤۷‏ والشافعي (۲/ ارقم ۳۹۵6) ١‏ بدائع المنن » . 


۳٤‏ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


1 وفيه ]۲۳ : فلمًا كان عمر هن فانتهيتا رواه الحاكم"' " من حديث ابي سعيد 
واه ضيف قال يت ۳: ليس في شيء من الطرق أنه - صلی الله 


عليه وآله وسم اطْلَم على على ذلك واقرهم عليه ويرده رواية النسائي”؟؟ | التي 


يع مره م 


يها وی - صلی الله علیه وآله وسلّم - حي لا يَرَى بذلك باس : واستدل 
القائلون بجواز بيعها ایض بانه صح عن علي عليه السلام [ الرجوع ]"" عن 
تحريم بيعها إلى جوازه فأخرج عبد الرزاق”") عن معمر عن ايوب عن ابن 
سيرين عن عبيدة السلماني المرادي قال سمعت عليًا عليه السلام یقول : 
اجتمع ريي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رايت بعد ذلك أن 
يعن - الحديث وهو معدود في أصح الاسانید واجاب في الشرح عن هذه 
الادلة بأنه يحتمل أن حديث جابر كان في أول الامر وان [ ما ذكرنا ]”"" ناس 
ا فانه دای إلى التقرير وما ذكر قول وعند التعارض القول أرجح قلت : 

ولا یخی ضعف هذا الجواب [لانه لا ۲“ نسخ بالاحتمال فللقائل بجواز يعوا 


أن یقلب الاستدلال ويقول یحتمل - [ على فرض أن الحديث مرفوع ۳۲" 5 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(؟) في « المستدرك ٩‏ (۱۹/۲) وصححه . 

(۳) في ١‏ السنن الکبری (۳۹۸/۱۰) بتصرف . 

(4) في « السنن الكبرى » له (۱۹۹/۳ رقم ۵۰۳۹) وفي الكبرى للبيهقي ( EN‏ ایض 
أنه كان حي يكل . 

() في ( ب ) رجح . 

() في المصنف (۲۹۱/۲ رقم ۱۳۲۲6) قلت : ورواه البيهقي في « الكبرى ٩‏ (۱۰/ ۰۳۳ 
۳:۸ 

(0) في ( ب ) ما ذکر . 

(۸) في (1) فانه . 

(9) زيادة من (1) . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۳۵ 


2 حديث ابن عمر"؟ کان [ في ۲ اول الامر ثم تسخ بحدیث جابر 1 وان كان 
۳ ثم قوله إن حدیث جابر راجع إلى التقریر» وحديث ابن عمر 
قول» والقول ارجح عند التعارض» يقال عليه : القول لم يصح رفعه» بل 
صرح المصنف وغيره أن رفعه وهم. ولیس في منع بيعها الا رأي عمر لا غير 
ومن شاور» من الصحابة ولیس بإجماع فليس بحجة على أنه لو كان في 
المسئلة نص لما احتاج عمر والصحابة إلى الرأي . 


احتمالاً بعيدا ] 


وأما حديث ابن عباس“ أنها لما ولدت مارية ابنه إبراهيم 0 


ل عه سم 


من الله عليه ۾ وسلم 533 ولدها فانه قال ابن عبد البر فى «الاستذکار»(*) 
أنه روى من أوجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث قال وكذلك حديث 


كع سم مق ممه ل مر چم 


ابن ا ' - رضي الله عنه _ أنه - صلى الله عليه سم - : «أيما 


(۱) يعني الحديث رقم )۷٤٤/۱١(‏ من كتابنا هذا . 

(۲) زيادة من (1) . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۸۶۱/۲ رقم ۲۵۱۲) والدارقطني (۱۳۱/۶ رقم ۰۲۱ ۲۲) والبيهقي 
(۳4۱/۱۰) وابن سعد في الطبقات (۲۱۰/۸) وهو حديث ضعیف ضعفه الالباني في 
«الإرواء؟ ۱۸١/١‏ رقم ۷۲( . 

. (4.0 < ۳۳۹۰ ٤ رقم‎ ۱۵۶ /۲۳( (0) 

(1) أخرجه ابن ماجه (۲/ ۸٤۱‏ رقم 6) وأحمد (۳۱۷/۱) والدارقطني (۱۳۱/۶ رقم ۰( 
والحاكم (۱۹/۲) وصححه وقال الذهبي : قلت حسين متروك . اه والبيهقي (۳4۱/۱۰) 
وقال : حسین بن عبد اللّه بن عبید اللّه بن عباس الهاشمي ضعفه آکثر اصحاب الحدیث . 
ورواه الدارقطني ۱۳۱/0 رقم )۱٩‏ والبيهقي (۳۲/۱۰ - ۳:۷) وقال : وهو ضعیف 
اه. بلفظ : « أم الولد حرة وان كان سقطا » قال الحافظ في ١‏ التلخيص » (/۳۱۷) 
والصحيح أنه من قول ابن عمر اه وصحح البيهقي )۳٤۷/۱۰(‏ كونه من حديث عمر . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف واللّه اعلم . 


۳۹ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


[امة]"" ولدت من سیدها فهي حرة إذا مات» لا يصح لانه انفرد به الحسین بن 
عبد الله بن عبيد الله , e‏ وهر ENE‏ متروك. انتهى . وأما امم 


بن حزم فقد صحح" الأول وتعقب بما بسطناه في حواش ضوء النهار“ 


- وعن جابر بن عبد اللّه قال لين رسول له‎ - V€/1۳ 


صلّی الله عليه وسلّم E‏ 


في روایة" : وعن بيع ضراب الجمل . [صحیح] 


)¥( - 2 ع ,و 


- رضي الله عنه - قال نهى رسول اللّه 3 
اع مره 
صلی الله یه وآله وسلم - عن بیع فضل الماء : رواه مسلم وراد في رای 
وعن بيغ ضراب ا وأخرجه أصحاب الس 
كم الترمذي و و 5 لقشيري عو على در ۱ والحديث 
(۱) في ( ب ) : امرأة. 
() انظر : « ميزان الاعتدال » (۵۳۷/۱) و ١‏ التهذيب » (1957/7) و « التقريب ٩‏ (۱۷۲/۱ 
رقم 355 . 


(۳) في « المحلى » (۲۱۵/۸) . 
(۶) (۱۷۷۱/۶) . 


(وعن جابر [بن عبد ال ] 


(6) في صحیحه رقم (۱۵۲۵). 

(1) في صحیحه ایض ( ۱۵۷۱۵/۳۵) . 

(۷) زيادة من ۱۱) . 

(۸) ابو داود (۳۷۸) والترمذي (۱۲۷۱) وقال : حديث حسن صحیح والنسائي (4171۲) 
وابن ماجه (۲۶۷۲) وأحمد (۳/ ۰14۱۷ (/۱۳۸) وصححه الالباني في صحیح آبي داود 
(۲/ 116 رقم 2۹ . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۳۷ 


وصورةٌ ذلك أن ينبم في أرض صاحبه ماء فيسقي الاعلی ثم یفضل عن كفايته 
فليس له المنع وكذ) إذا اتخ حفرةٌ في أرض مملوكة يمع فيها الما أو 
حفر بثرا فيسقي منه ويسقي ارضه فليس له م: منع ما فضل . وظاهر الحدیث 
يدل على أنهُ يجب عليه بذل ما فَضلَ عن كفايته لشرب أو طَهور أو سقي زب 
و کی E‏ ابن القيم في 
الهدي”'' وقال : إن يجوز فول الأرض المملوكة لا الماء والكلأ لان ل 
حقًا في ذلك ولا يمنعه استعمال ملك الغيرٍ وقال : إنه نص أحمد على جواز 
الرعي في أرض غير مباحة للراعي؛ وإلى مثله ذهب المنصور بالله والإمام 
يحيى في الحطب والحشیش" ". ثم قال : اه لا فان لإذن صاحب الارض 
لان لیس له منقه من الدخول بل یجب عليه تمکیثه ويحرم عليه منعه لا يتوقف 
دخوله على الاذن وان يحتاج إلى ارد فى و ابد إذا كان فيها 
سکن لوجوب الاستئذان لوآما ]۳ إذا لم يكن فیها سكن فقد قال تعالی : 
لس علیکم جاح أن لو يوتا عير مسکونةفها ماع لکم ۱ ومن 

سر ام لھ اح بماد ول بت ال ره سوا هل 
ا a‏ 
عليه بذلَ الفضلة لغيره لما أخرجه أبو داد" : « أنه[ قال رجل يا نبي الله ما 
الشيء « الذي لا يحل منعه فال الماء ۶ قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا یحل 


تن 


(۱) « زاد المعاد في هدي خير العباد » (4/0 ۸۰ . 

(۲) انظر : ۶ البحر الزخار ٩‏ (۳۲۲/۳) . 

(۳) في (۱) : فا . 

. )۲۹( سورة النور‎ )٤( 

. (Vo رقم‎ ۲٤٢ ص‎ ( ٩ وضعفه الالباني في « ضعيف أبي داود‎ )۳٤۷١ ( في سننه‎ )٥( 
. ) زيادة ليست في (1) وهي في السنن وفي ( ب‎ )١( 


۳۸ شروطه وما نهی عنه سبل السلام 
منعه قال الملح» وأفاد أن في حکم الماء الملح وما [شاکله] ""ومثله الكل 
فمن سبق بدوابه إلى نک مباحة فیها عشب فهو أحق برعیه مادامت فيه 
واه فإذا شرج ته فلس له حه .هذا راما[ المحروو] ۲ في 
الأسقية والظروف فهو محصص من ذلك بالقياس على الحَطّب فقد قال 
لا : « لاذ باحة احدكم ل فيا حزمة من حطب فبيم ذلك فيكف به 
وجهه خير له من أن يسال اناس أعطی از م » فيجوز بيعه ولا يجب بذلّه الا 
لمضطر وكذلك , بيع البتر والعین آنفسهما فانه جائرٌ فقد قال يك : دمن 
يشتري بثر رومة يوسع بها على المسلمين فل الجنا فا ل 
معروفة [ و ]۲۲ قوله : ١‏ وعن ضراب الجمل » اي وهی عن أجرة ضراب 
اررق برع اعون عب و 


النهى عن عسب الفحل 
۶ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : نَهَى 
و ممه م اص ۰ رر 


عوك الله ه - صلی الله عليه وسَلّم - عن عسب الفحلِ . رواه 
البخاري ” . [صحيح] 


. في (1) يشاكله‎ )١( 


() في (۱) خرج . 

(۲)فی (ب + المحرو : 

(4) آخرجه البخاري (۱6۷۱) وآطرافه (۲۰۷۵ ۰ ۲۳۷۳) وأخرجه ابن ماجه ( ۱۸۳5) . 

(6) آخرجه الترمذي (۳۷۰۳) وحسنه» والنساتي (۳۰۸) والبيهقي (/۱). وصححه 
الالباني في « صحیح سنن النسائي © ( ۷۲/۳ رقم ۳۳۷6) . 

() في (1) تأتي 

(۷) في صحیحه (۲۲۸4) . 
قلت : وأخرجه آبو داود (۳۶۲۹) والترمذي ۲۷۳ والنسائی (101۷۱) . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۳۹ 


یو هو 


(وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - هي رسول الله وك عن عسب 
لفحل ) وهو بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة فباء موحدة ( رواه 
البخاري ) وفيه وفيما قبله دليل على تحريم استنجار الفحل للضراب؛ والأجرة 
حرام. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجورٌ ذلك إلا أنه يستأجره للضراب 
مد معلومة أو تكون الضرابات معلومة قانُوا لا الحاجة تدعو الیه وهي منفعة 
مقصودةٌ وحملوا له على التنزيه وهو خلاف أصله . 


۵ - وعنه آن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - نَهى 


عن بيع حبلٍ الحبلة » که بط ال الْجَاهِليّة : كان الرجل 
یبتاع الجرور ۱ ۰ ۲۰۰ 9 E‏ :۱ متفق 
6ض ولق ار 9 [صحيح] 


اي سر( و همم له 
بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة فیهما ( وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية ) 
وفسَرهُ قوله ( كان لرجل يبتاع الجَرورَ ) بفتح الجیم وضم الزاي. أي یر 
درا كان أو أنثى. وهو مؤنث وان أطلق على مذکر : تقول هذه [ جزور ]"" 
(إى أن نتج بضم أوله وفتح ثالثه [ أي تلد ] " الناقةٌ وهذا الفعل لم يأت في 


(۱) البخاري (۲۱۳) وأطرافه (۲۲۵۰۲ ۰ ۳۸4۳) ومسلم (۱۵۱6) : 
قلت : وأخرجه الترمذي (۱۲۲۹) وابن ماجه (۲۱۹۷) وأحمد (01/۱) ۰ (۵/۲ ۰ ۳ ۰ 
۸ والحميدي ( ۲۰۳/۲ رقم ٩‏ والبغوي (۱۳۱/۸ رقم ۲۱۰۷) ومالك (۲/ ۲۶۳ 
رقم 1۲) . 

(۲) رقم (۳ع۲۱) كما تقدم . 

(۳) في ( ب ) : الجزور . 

. ) زيادة من ( ب‎ )٤( 


¢ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


لغة العرب إلا على بناء للمجهول ( ثم 2 نتج التي في بطنها ) وهذا التفسير 

مدرج في الحدیث من كلام ناقم. وقیل: من کلام ابن عمر" ' ( متفق عليه 

واللفظ للبخاري) ووقع في رواية دل ولد الناقة من دون اشتراط ناج 

وفي رواية « أن تنتج الناقة ما في ' بطنها ٩‏ من دون أن یکون نتاجها قد حمل 

N SES 

ظلمة في ظالم وكتبة في كاتب ويقال حابل وحابلة بالتاء قال أبو عبید"؟ : لم 

يرد الحبّل في غير الآدميات إلا في هذا الحدیث. وقال غیره"" : بل ثبت فى 

عر ۱ والحديث دليل على تحريم هذا البيع. e‏ ء في هذا المنهي 

عه لا ختلاف الروایات هل [هو O‏ من حيث ۰ يؤجل 5 الجزور إلى أن 

یحصل [ النتاج ر" المذكد” أو إنه يبيع منه النتاج ت الی الأول مالك" 

والشافعي وجماعة قالُوا : وعلة اي [ هي ]"" جهالة الآجل وذهب إلى 

[الغمن] ۲ ۱ لخا ي احمد واسحاق وجماة من اق القة وب الترمزی ۸) 
قالُوا : علة اللهي [ هو 0 کونه بیع معدوم شزرل 2 مقدور على 

(۱) أنظر تفصيل الحافظ لذلك في ١‏ الفتح » ( 4/لاه”) . 

(۲) كما في رواية الخاري (۲۲۵7) . 

" (۳) في البخاري ( )۳۸٤۳‏ . 

() مادة حبل في غريب الحديث لابي عبيد في ( ۲۰۸/۱) وليس فيه ما ذكره الشارح وأفاده 
الحافظ في « الفتح ۷ (۳۰۷/4) . 

(0) کصاحب المحکم كما ذکره الحافظ ( /٤‏ ۳۵۷) . 

(7) زيادة على المخطوط . 

(۷) في (1) الثمن . 

(۸) انظر : « فتح الباري » (۳۵۸/4) وسنن الترمذي (۵۳۱/۳) . 

. )1( زيادة من‎ )٩( 

(۱۰) زيادة من (1) . 


(۱۱) في ( ب ) هي . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۱ 


6 عو م ام 


تسليمه وهو داخل في بيع الغرر؛ وقد أشارَ إلى هذا البخاري ۲۳ حيث صدر 
لباب ببيع الغرر واشار إلى القسير الأول ورجحة ایض في باب" السلم بكونه 
موافقًا للحديث وان كان كلام أهل اللغة موافقًا للثاني . نعم ويتحصل من 
الخلاف آربعة آقوال لانه يقال هل المراد البيع إلى اجل ‏ و بيع الجنين وغ 
الأول هل المراد بالاجل ولادة الام أو ولادة ولدها وعلی الثاني هل المراد بیع 
الجنین الأول أو جنين [ الثاني ]۳ فصارت أربعة آقوال [ هذا ]*" وحکی © 
عن ابن كيسان [ وعن ]" المبرد أن المراد بالحبلة الكرمة وأئه نهي عن بيع 
ثمر العنب قبل أن یصلح فاصلّه على هذا ابسكون الباء الموحدة لكن الروايات 
بالتحريك إلا أنه قد حکی فى الحبّلّة بمعتى الكرمة فتحها . 


النهي عن بيع الولاء وهبته 
۲ -وعنه - رضى الله عنهما - أن رسول الله - صلَّى الله 
سل - تهى عن بيع الولآء ۱ وعن هبته مت ع 


۳ 


رر 
0م« رم 
۳2 4 


[صحیح] 
0 وه ع ف الو ات ٩ ٩‏ 
( وعنه ) أي ابن عمر ( أن رسول الله و نهى عن بيع الولاء ) بفتح 
)"605/5()1١(‏ باب (11) . 
(۲) في (۳۰/6) باب (۸) . 
(۳) في ( ب ) الجنين . 
(5) زيادة من ( ب ) . 
() انظر فتح الباري (۳۵۸/6) وسنن الترمذي (۵۳۱/۳) . 
(1) زيادة من (1) . 
(۷) البخاري (۲۵۳۵) وطرفه (رقم (Vo‏ ومسلم )١6١5(‏ : 
قلت : واخرجه آبو داود (۲۹۱۹) والنسائي ٤10۸(‏ ۰ 430۹) وابن ماجه (۲۷۱۷ ۰ 
۸) وأحمد (۹/۲ ۰ ۰۷۹ ۱۰۷) والحميدي (۲/ ۲۸۰ ر قم ۱۳۹) . 


۶:۲ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


الواو ( وعن هبته . متفق عليه ) والولاء هوّ: ولاء العتق أي وهو إذا مات 
المعتق ورتّه معتقه كانت العرب تهبه وتبیعه قَهِی عنه لان الولاء كالتسّب لا 

و 2 2 (۱ ۲ 5 
يزول بالإزالة . ذكره في النهاية . 


النهي عن بيع الغرر 


۷ - وعن آبي هريرة - رضي الله عنه قال : 0 
َع مره 0 2 عرص ها مره 


رسول اللّه - صلی الله عليه وسلّم با ما ری 


م ا و 


۳ ا ت 


ر ت ۳ جع مه و 


( وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : تھی رسول الله يك عن 
بيع الحصاة » وعن بيع الفرر . رواه مسلم ) اشتمل الحديث 0 
عن صورتین من صور ر البيع (الاولی) بيع الحصاة واختلف في تفسير بيع الحصاة 
قيل هو أن يقول ارم بهذء الحصاة فعى آي ثوب وقعت فهو لك بدرهمء 
وقيل: هو أن یبیعه من أرضه قدر ما انتهت ت إليه رمية الحصاة . وقيل: هو أن 
يقبض علي كف من حصا ويقول لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع 
أو يبيعه سلعة ويقبض علي كف من حصا ويقول لي بكل حصاة درهم وقيل: 
أذ يمسك أحدهما حصاةً بيده ويقول اي وقت سقطت الحصاة فقد وجب البيع 
وق :هو أن برهن مس القطيع من الغنم فياخ حصاةً ویقول اي شاة أصابتها 
فهي لك بكذا. وکل هذه متضمنةٌ للغرر ر لما في الثمن [1]'و المبيع من الجهالة 


و سم 


ولفظ الغرر يشملها وإتما أفردت لكونها [ كانت ت ]0 مما يبتاعها الجاهلية فتهی 
(۱) (۲۲۷/۵) . 
(۲) فى صحیحه ( ۱۵۱۳/۶) . 

اه آبو داود (۳۳۷۲) والترمذي (۱۲۳۰) والنساتي (40۱۸) وابن ماجه (۲۱۹4) . 
(۳) انظر شرح الحديث في شرح النووي )٠٠١١/٠١(‏ 
(5) زيادة من ( ب ) . 
(0) زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۳ 

كي عنهاء وأضيف البيع إلى الحصاة للملابسة لاعتبار الحصاة فيه ( 0 
بیع الغرر به فتح الغين المعجمة والراء المتكررة وهو بمعتّى مغرور [ به 1 

78 وإضافةٌ المصدر إليه من إضافته إلى المفعول ويحتمل غير هذا 9« 
الخداع الذي هو مظن ان لا رضا به عند تحققه ققه فیکون من اکل المال بالباطل 
ویتحقق في صور اما بعدم القدرة على تسلیمه كبيع العبد الابق» والفرس 
النافرء أو بكونه معدومًا أو مجهولا أو لا يتم ملك البائع له کالسمك في 
لماء. الكثير وتحو ذلك من الصور وقد یحتل بعض الغرر فيصح معه البيع إذا 
دعت إليه الحاجة کالجهل باساس الدار» وكبيع الجبة المحشوة. وان لم یر 
حشوها فان ذلك مُجْمّع عليه وكَذَا على جوار إجارة الدار والدابة شهرا مع أنه 
قد يكون الشهر ثلائین یوما أو تسعة وعشرین وعلى دخول الحمام بالاجرة مع 
اختلاف الناس في استعمالهم الماء وقدر مکثهم وعلى جواز الشرب [ من ]۳ 
الستقء بالعوض مع الجهالة وأجمعوا على عدم صحة بيع الاجنة فيالبطون"" 
والطير في الهواء“ واختلفوا في صور كثيرة اشتملت علیها کتب الفروع ۱ 


2و مه و 


۷01/1۸ - وعنه - رضي الله عنه - آن سول اللّه - صلّی الله 


ا م ص وم روز ر 


عليه وسلم - قال : « من ا" شتری طَعَامًا فلا یبعه حتى یله » رواه 
مه [صحیح] 


- 


. )[1( زيادة من‎ )١( 

(۲) في ( ب ) في . 

(۳) انظر : « الإجماع » لابن المنذر ( ص ١١5‏ ۰ ۱۱۵ رقم ٤۷١‏ ۰ 4۷۷) . 
(:) آنظر : « شرح النووي » (۱۵۱/۱۰) . 

(0) في صحیحه : (۱۵۲۸) . 


31 شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


( وعنه ) اي آبي هريرة ( آن رسول الله كَل قال : من اشتری طعامًا 
فلا یبعه حتی يكتاله N SE‏ تراه 
حتى يستوفيه من حديث جماعة من الصحابة” ' وورة في اعم من الطعام 
حدیث حكيم بن حزام عند ام" قال : لا يا سول الل إني أن شتري بیوعا 
فما يحل لي منها وما يحرم علي قال : ١‏ إذا اشتر تريت شيئًا فلا تبعه حتى 
تقبضه» وأخرج الدارقطنی "۳ وأبو داود * من حديث زید بن ثابت « أن ی 
كله هی أن تا السلعة حبث تيا حتى یجوزها التجار إلى رحالهم؛ وأخرجة 
السبعة”؟ الا الترمذي "2 من حديث ابن عباس أن ابي يكل قال : «من اتباع 
طعاما فلا یه حبّى يستوفيه » قال اين عباس : ولا آحسب کل شيء إلا مثله 
دح الاي ۱ هر ی ایس LE‏ ۸۳۵ 
واستيفائها . وذهب ”" قوم إلى اله بختص هذا الحكم E‏ 
المبيعات رهب أبو حنيفة إلى أنه یختص ذلك بالمنقول دون غيره لحديث زيد 
ابن ثابت فإنه في السلع . والجواب أن ذکر حكم الخاص لا یخص به العام 


. )۱۵۲۵( ابن عباس رضى الله عنهما رواه البخاري ( ۲۱۳۲) ومسلم‎ -١ : منهم‎ )١( 
. )۱۵۲۹ ( جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواه مسلم‎ -۲ 
. )19515( عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري (۲۱۲۹) ومسلم‎ -۳ 
. )4۰۲/۳ ( » في « المسند‎ )۲( 
. )۳۱ في سننه ( ۱۳/۳ رقم‎ )۳( 
. )۳۹۹۹( في سننه‎ )4( 
. قلت : وأخرجه الحاکم (4۰/۲) وصححه وهو حدیث حسن لفیره‎ 
البخاري (۲۱۳۲) وطرفه (۲۱۳۵) ومسلم (۱۵۲۵) وابو داود (۰۳4۹۷ ۳4۹۷) والترمذي‎ )( 
. )۳۷۸/۱( والنسائي (10۹۷ : 41۰۰) وابن ماجه ( ۲۲۲۷) واحمد‎ )۱۲۹۱( 
. بل والترمذي كما تقدم في التعلیق السابق‎ )1( 
. )۱۷۰ ۰ ۱۱۹/۱۰( » آنظر : « شرح النووي‎ )۷( 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه f‏ 


وحديث حكيم عام فالعمل عليه» وإليه هب الور وا اجون البيع 
للح در روات حي رس الي رتیه إن 
عن بيع الطعام سی يجري فی الصاعاة ا ونحوه 
للبزار"" من حديث أبي هريرة بإسناد حسَنَ فدل على أنه إذا اشتری 3 
مكايلة وقبضة ثم عه لم يجز تسليمه بالكيل الأول حى يكيله على من اشتر 

ثانيًا وبذلك قال الجمهورء وقال عطاء: يجوز بيعه بالكسل الأول [ ولعله 0 
لم يبه الحديث ولمل علة الأمر بالكيل ای لحم ما يجو من النقص باعادة 
الکیل لإذهاب 0 وحديث الصاعين ب إلا 
أن في حديث ابن عمر انهم کانوا یبتاعون الطعام جرَافًا و كنا نشتري 
الطعام من الركبان جزانا ها رو له بت له عب 
الجماعة”'' إلا الترمذي. قال ابن قدامة”': يجوز بيع الصبرة جزافًا لا نعلم فيه 


. )۲4 في سننه (۸/۳ رقم‎ )١( 
. قلت : ورواه ابن ماجه (۲۲۲۸) والبيهقي (۳۱۱/۵۰) وهو حدیث حسن‎ 

(۲) (۸۱/۲ رقم ۱۳۵ - کشف ) . 
قلت : وأخرجه البيهقي في ١‏ السنن الکبری » (۳۱۱/۰) وأورده الهيثمي في « المجمع » 
( 5/ ۹۸ ) وقال : ١‏ رواه البزار وفیه مسلم ب بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه » 
وبقية رجاله رجال الصحیح » اه. 
قلت : ولقد ترجم لسلم هذا ابن حبان في الثقات (۱۵۸/۹) وقال: «سکن بغداد یروی عن 
يزيد بن هارون ومخلد بن الحسین ثنا عنه الحسن بن سفیان وأبو يعلى ریما أخطأ مات 
سنة أربعين ومائتین» اه. ونقل ابن حجر في «اللسان» (5/ ۳۲ رقم ۱۳۲) قول ابن حبان 
المتقدم وأضاف قول الازدي عن مسلم هذا وهو: «حدث باحادیث لا يتابع علیها ٠...‏ 

(۲) في ( ب ) وکانه . 

: 41۰ ۵( و (۲۱۷۷) ومسلم (۱۵۲۷) وأبو داود (۳4۹۸) والنسائي‎ )1١77( البخاري‎ )٤( 
. )۲۲۲۹( وابن ماجه‎ )۸ 

(۵) و في ١‏ المغني » /٤(‏ ۲4۵ مسألة رقم ۲۹۲۸) . 


۹ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


خحلاقًا وإذا ثبت جواز , بيع الجزاف حمل حديث الصاعين على أن المراد أنه إذا 
اش 1 شتری الطعام كيلا وأريد بيعه فلا بد من إعادة كيله للمشتري . 


عو ممه 


۷9۹/۹ - وَعَنْهُ قال : تھی سول الله و 
وتلم - : هنن في یه روا اه TS‏ 
وصححة الترمذي ” ۳ وابن حبان ۳ . [حسن] 

- ولابي داود e‏ با موی مه اک وا . آو 
الربا ». [حسن] 

( وعنهٌ ) أي ابي هريرة ( قال هی رسول الله عن بيعتين في بيعة 
رواه آحمد والنسائي وصحَحهالترمذي واب حبانَ ولايي داوة) من حديث ابي 


مريرة (مَن باع بيعتين في بيعة فلا أو کسهما أو الربا) قال الشافعي 0 
تأويلان: أحدهما : أن يقول بعك بألفين نسيئةً» وبالف مدا قاتا شئت أخذت 


به وهذا بیع ۲ فاس لانه إيهام وتعليق. 5 والثاني آن يقول بعتك عبدي على 
أن تبيعتي فرسك [انتهى]”” . وعلة التهي على الأول عدم استقرار الثمن. 


. ) ۰۰۳ ۰ ۷۵ ۰ ۳۲ /۲ ( ۷ فی « المسند‎ )١( 
. )871۳۲ ( سننه‎ 5 (۲, 
. في سئنه ( ۱۲۳۱ ) وقال : حديث حسن صحيح‎ )۳( 
. ) الاحسان‎ ٩۷۳ في صحیحه ( ۱۱/ ۳۶۷ رقم‎ )٤( 
. )۳۶۲۱ ( في سننه‎ )0( 
. ۱۵۰ ۰ ۱8۹/۵( » قلت : وقد حسنه الالباني ف فى « الارواء‎ 
. ) أنظر ۱ فتح العزیز شرح الوجيز » (۸/ ۱۹6 بحاشية المجموع‎ )١( 
. ) زيادة من ( ب‎ )۷( 
. ) زيادة من ( ب‎ )۸( 


سبل السلام ۱ شروطه وما نهی عنه 1۷ 


ولزوم الربا عند مَنْ یمنع بيع الشيء بأكثر من سعر یومه لاجل اه وعلی 
الثاني لتعلیقه بشرط مستقّبل يجو وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك وقوله 
فله أوكسهما أو الرباء يعني [أنه]'" إذا فعل ذلك فهو لا يخلُو عن أحد الأمرين 
إما الأوكس الذي هو أخذ الاقل أو الربا وهذا مما يؤيد التفسير الاول. 


م ه رهبي و و 


۱5۰۳/۰ وم نی تب عن ای ع ج ی ال 
عَنْهُما ‏ قال : ا 2 «لاً يحل 


مر 8 مر مس 00 ساس و قاس سوس و ا 
سلف وبيع » ولا شرطان في بیع ول ربح ما لم يضمن ء »ولا بیع ما لیس 


ِو 2 اف و مه حبه م92 ود 


عندك » رواه EN‏ كك الترمذي وان خزيمه ة والحاكم 


ەر يبر سے صم ۳ م 
00 في 0 الحدیث من رداب حنيفة عن 0 
۵ ره و مر ۵ ره 0 2 ۳3 
سروم سم و 

الط ۳7 ۳ » وهو غريب 0 

)١(‏ زيادة من (ب). 

زفق آبو داود (۳۵۰) والترمذي (۱۲۳۶) وقال : حدیث حسن صحیح . والنسائي (۶1۱۱) 
وابن ماجه (۲۱۸۸) وأحمد (۲/ ۰۱۷ ۹ ۰0( . 

(۲) في « المستدرك » (۱۷/۲) . 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( ص۲۹۸ رقم ۳۱۳۷ والدارمي (۲۵۳/۲) وابن الجارود 
(ص۲۳۵ رقم ۱۰۱) والبيهقي (۳۳۹/۰ - ۳4۰ ۰ (۳۹۸/۵) وهو حديث حسن انظر : 
« الارواء » (۵/ ۱۶۷) ول الصحيحة » للالبانی (۳/ ۲۱۲ رقم ۲ ۹6 

(8) (۲/ ۳۳۳ رقم ۱۵۷۷) من رواية ابن جريج عن عمرو : 

(۵) قال الحافظ في « التلخیص » (۱۲/۳ رقم ۱۱۵۰) :" ورویناه في الجزء الثالث من 


۶۸ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


(وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ل لا 
يحل سل" ويح ولا شرطان في بيع ول ربح ما لم بل ولا بيع ما یس 
عندك . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وخرجة ) أي 
الساکم ( ي علوم الحدی من زوابة آي و امن عمرو المذکور بفظ 
ی عن بيم وشرط ومن هذا لوجم ) يعني الذي أخربته الاک ( أخرجة 
الطبراني في الاوسط وهر كريب )وقد وراه حتاعة وا ارو ا 
ودين ل على اربع عور یی عي ام عل عا ار ا 
ویع وصورة ذلك حیث يريد الشخص أن ؛ يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل 
التساء وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بان يستقرض ) الثمن من البائع ليعجله إليه 
حيلة . والثانيةٌ : شرطان في ببع اختلفٌ في تفسیرهما فقيل هو آن يقول بعت 
هذا نقدًا ویکذا نسيئة وقيل هو أن يشرط البائع على المشتري أن لا يبي 
السلعة ولا يهبها وقيل: هو أن يقول بعتك هذه السلعة بکذا على أن تبيعني 
السلعة الفلانية يكذ ذكرة : في الشرح نقلا عن الفیث ۳" وفي النهایة۳ : « لا 
بحل سلف وبيع وهو مثل أن يقول بك هذا العبد بالف على أن فسني الما 
في متا آو علی آن تفرضتي الق لنه يترضة اي في الذمن فیدخمل في جد 
الجهالة ولان کل قرض جر منفعة فهو رباء ولا في العقد شرطا ولا 
یصح » اه. وقوله: : «ولا شرطان في بیم» 51 في النهاية " بانه : «کقولك 


. (0٠ أنظر : « التلخيص » (۱۲/۳ رقم‎ )١( 

١ )(‏ الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار » تاليف : الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى 
الحسني (۸4۰) شرح على كتاب المؤلف « الأرهار في فقه الائمة الأطهار » في أربع, 
مجلدات » اه من مؤلفاته الزيدية (۲/ ۲۹۷ رقم ۲۳۳۰) . 

. )۳۹۰ /۲( )۳( 

. )40۹/۲( )8( 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۹ 


بعتك" هذا الثوب نقدا بدینار ونسيئة بدینارین وهو کالبیعتین في بيعة » 
اه. والثالكة : قولّه ولا ور sS‏ امد نا لم يمك وذلك هو 
الغصب فإنهُ غير ملك للغاصب فإذا باعه وریح في ثمنه لم يحل له الربح وقیل 
معنا ما لم يقبض لان السلعة قبل قبْيها ليست في ضمان المشتري إذا تلفت 
تلفت من مال البائع . والرابعة: قولّه «ولا ر بيع ما لیس عندك» قد فسرها حديث 
حكيم بن حزام عند أبي داود :۳ والنسائي أنه قال + قلت يا رسول الله 
بيني الرجل يريد مي [ المبيع :۳" ليس عندي فأبتاع له من السوقي قال : الا 
تبع ما لیس عندك » فدل على أنه لا يحل ؛ بیع الشيء قبل أن [ يملك ]1 . 


۹ ۷۵ - وعله - رضي الله عنه _ قال “ل رسول له - 
صلی الله عليه وسلم - : - : «عن بيع العربان » رواه مالك » قال : 


8 
۰ ۰ 


بَلَعنِي”' عن عمرو بن شعیب به . [ضعیف ] 


. 079-0177 ( في سننه‎ )١( 

(۲) في سئنه (5711) . 
قلت : وأخرجه الترمذي (۱۲۳۲) وابن ماجه (۲۱۸۷) وأحمد 501١/9(‏ ۰ 507 ) وهو 
حديث صحيح وقد صححه الالباني في « الإرواء » (5/ ١17‏ رقم ۱۲۹۲) . 

(۳) في ( 1 ) البيع . 

(4) في ( ب ) يملكه . 

)٥(‏ في « الموطأ » رواية يحيى بن يحيى (۱۰۹/۲ رقم )١‏ ورواية أبي مصعب الزهري 
(۳۰۰/۲ رقم )۲٤۷۰‏ وفي كليهما : « عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب...» وكذا 
رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد (۱۸۳/۲) ۰ والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن 
مسلمة أخرجه أبو داود (۷۱۸/۳ رقم ۲) وهشام بن عمار أخرجه ابن ماجه (۲۱۹۲) 
وأخرجه ایض ابن ماجه (۲۱۹۳). 
قلت : وهو حديث ضعیف ضعفه الالباني في ضعیف ابن ماجه (ص‌۱۱۸رقم 1۷۵) . 


0 شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


( وعنه ) أي عمرو بن شعیب ( قال تھی رسول الله ی عن بيع 
العربان» بضم العين المهملة وسکون الراء وبالباء الموحدة ویقال: آربان 
ویقال: عربونْ ( رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعیب بو ) واخرجة بو 
داود وابن ما جه وفيه راو لم س وسمي في روایة" ' فإذا هو ضعیف وله 
طرق لا تخلو عن مقال [ فيع ۲ العربان فر مالك قال : هو أن يشتر 
الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ثم یقول للذي اشترى منه أو اكترى 
[أعطيك]”'' دینر) أو درم على اني إن أخذت السلعة فهو من متها ولا فهو 
لك : واختلف الفقهاء ء في جواز هذا البيع فابطلّه مالك" © والشافعی © لهنا 
ّي ولما فيه من الشرط لالم ودخوله في اكل المال بالباطل. 
وروي“ عن عمر وابنه وأحمد جوازه . 


ا کات ذل د 


۲ - وعن ابن عمَرٌ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 


۱0( قال الحاف_ظ في « التلخيص » (۱۷/۳ رقم ۱۱۷۳) : « وسمی في رواية لابن 
ماجه ضعيفة : عبد الله بن عامر الاسلمي وقیل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان » اه 
وعبد الله بن عامر هذا إنما روى عنه آبو محمد حبيب كاتب مالك ب ب انرك يرق 
عنه مالك بن أنس كما هي سائر الروايات فالله اعلم . أنظر سنن ابن ماجه 
(۲۱۹۲) . 

وانظر المجموع (۳۳۶/۹) فقد بسط الکلام عليه بسطا طیاً . 

(۲) في ( ب ) وبيع . 

(۲) في « الموطأ » رواية يحيى (۱۰۹/۲ رقم ١‏ ) . 

. في ( ب ) أعطيتك‎ )٤( 

(0) في الموطأ » رواية یحی ( 1۱۰/۲) . 

(1) انظر : « المجموع » (۳۳۰/۹) وه المغني ۲ رض . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۱ 


ينا في السوق » فما استوجبته لقني رجل فاعطاني به ربحا حسنًا . 
مر رام مر ور 


فأردت أن اضرب عَلَى يد الرجل . فأخد رجل من خلفي بذراعي . 


ام مو ره ګر م مر رم 


لت ۰ فلا هو زید بن نابت ۰ فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتی 


تحوزه ی رحلك ٠‏ قن رسول اللّه - صلی الله یه وسلم ره 


o2 ر‎ 


«أن تباع لسع حَيث تاع » حتی بحوزها التجار إِلَى رحالهم رواد 
آخمد" وابو داود" واللفظ له وصححه ابن حبان" والحاکم *. 


[حسن لغیره] 

(وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال ابتعت ت ريا في السوق فلم 
اوه لقيني رجل فاعطاني به ربمًا حسنًا فاردت أن اضرب على يد الرجل؛ 
يعني يعقل له البيع ( فاحذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فلا هو ريد بن 
ا E‏ ا ۱ 
ا داود N.‏ له ا ا حبان راید 1 الحديث دليل على 
أنه لا يضح من المشتري آن يبيغ ما ا* شتراه قبل أن يحوره إلى رحله والظاهر 
ان المراد به القبض لکنه عبر عنه بما ذکر لما كان [ الغالب ]" قبة قبض المشتري 
الحيازةٌ إلى المکان الذي [ اختص )” " به وأما نقلّه مر مکان إلى مکان لا 
(۱) في « المسند » (191/60) . 
)۲( في سننه ( ۳۶۹۹) . 
(۳) في صحیحه (۱۱/ ۳۲۰ رقم 4۹۸4 - الاحسان ) . 
(8) في « المستدرك » (4۰/۲) . 

قلت : وهو حديث حسن لغیره كما تقدم معنا في أثناء شرح الحدیث رقم (۷9۱/۱۸) . 
(0) في ( ب ) قال . 
(5) في ( ب ) غالب . 


(۷) في ( ب ) يختص . 


o۲‏ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 
يختص به فعند الجمهور”" ان ذلك فض وفصل الشافعي فقال إن كان مما 
یتناول باليد كالدراهم والثوب فقبضه ثقل وما یل في العادة كالاخشاب 
والحبوب والحیوان فقبضه بالنقلِ إلي مکان آخر وما كان لا ینقل كالعقار 
والشمر على الشجر فقبضه بالتخلية وقوله : 1 فلمًا استوجبته » في رواية أبي 
داود”"' استوفیته وظاهر اللفظ اه قبضه ولم يكن قد حازه إلى رحله ویدل له 
فو تل آذ باخ لح تلع حى برها اج ی رحاهم. 


ین 5 وعنه ‏ رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله 
ع سے ول ر 7 و ۳ 1 
بیع الابل تم ٠‏ بیع بالدنانير واخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم 
وا ی 3 6 هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال سل 


اي 


ال صلی له له وم - ۰« باس آن ادها سيت همم 


تفترقا ترقا وبیتکما شيء #كرراه اتمه "یه الحاکم*. [ضعیف] 
وعد ) اي ابن عمر ( قال قلت يا رسول الله إني بيع الابل 0 فأبتاع 
بالدنانير و آخل الدر اهم و ابيع بالدر اهم و آخل الدنائيت آخذ هذ) من هذا و أعطي 
هذا من هذا فقال رسول الله َك : لا باس آن تاخّها بسعر يومها مالم تفترثًا 


. )۲۷۰/۹( » انظر : « المجموع‎ )١( 

(1) كذا في المخطوط وفي نسخ أبي داود التي بين أيدينا ۱ استوجبته ۷ . 

(۳) ابو داود )۳٣٣٤١(‏ والترمذي (۱۲۲) والنسائي (5087) وابن ماجه (۲۲۲۲) وأحمد 
(۰۸۳/۷ ۰۱۳۹ ۱۵) . 

)٤(‏ في « المستدرك " (44/۲) وقال : صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال 
الترمذي : « هذا حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعید بن 
جبیر عن ابن عمر » وأفصح ابن حزم في « المحلی » (۰۰۳/۸ و ۵۰6 ) عن علة 
الحدیث بقوله : « سماك بن حرب ضعيف یقبل التلقین » شهد عليه بذلك شعبة » . 
وانظر کلام الالباني في ( الارواء » (۵/ ۱۷۳ رقم ۱۳۲۲) وقد حکم عليه بالضعف . 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه or‏ 
العو شع ل لتو ب اا و سح 
ویینکما شي» . رواء الخسمةٌ وصحَحَه الحاكم ) هو دلیل على أنه يجوز أن 
ُقَضّى عن الذهب الفضةٌ وعن الفضة الذهب لان ابن عمر كان يبيع بالدنائير 
فیلزم المشتري له في ذمته دنانير وهي الثمن ثم يقبض عنها الدراهم وبالعکس 
وبوب له بو داود"“ باب اقتضاء الذهب عن الورق ولفظه: كنت أبيع الابل 
بالبقيع [فابیع ] بالدنانیر وآخذ الدارهم [ وأبتع 1 بالدراهم وال الدنانیر 
وائه سال رسول الله كل نقال : لا باس أن تأخذّها بسعر يومها ما لم تفترقا 
وبيئكما شي وفيه دليل على أن التقدين جميعًا غير حاضرین والحاضر احدهما 
بين يكل الحکم بأنّهما إذا تلا ذلك فحقّه أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هو 
لازم عوض ما في الذمة فلا يجوز أن يقبض البعض من 1 الدراهم وشن 
ایعض في ذمة من عليه انار عوضًا عنها ولا الیکس لان لك من باب 
الصرف والشرط فيه إن لا یفترقا وبیتهما شيء وأما قوله في رواية أبي راو د(*) 
بسعر يومها فالظاهر أنه غير شرط وان کان أمرا أغلبيًا في الواقع يدل على ذلك 
و ره عت لاود کج إذا کان يدا بيد . 


- الله‎ E الله عنه _ قال‎ SS 


ای 


دع له َس و سمه ۳ 


صلَّى الله عليه وسّم - عن النجش متفق عليه 


(۱) في سننه )۱٤(‏ وفيه « من © بدلاً من « عن “. 
(۲) في (1) فأبتم . 


(۳) في ( ب ) وأبيع . 
)٤(‏ في ( ب ) الذهب . 
(0) في سننه (۳۳۵6) . 
(1) البخاري (۲۱۲) ومسلم (۱۵۱۱/۱۳) . 
قلت : وأخرجه النسائي (40۰0) وابن ماجه ( ۲۱۷۳) واحمد (۰1۳/۲ ۱۰۸ ۰ ۱۵۲). 


o4‏ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 
مس ا ِ سس 


( وعنة ) آي ابن عمر ( قال هی رسول اله ل عن التجش ( بفتح 5 
النون وسكون ؛ الجيم تفا كين تة (متفق علیه) اللجش لخه): تن 
الصيد واستثارت من مکانه لیصاد. وفي الشرع : الزيادة في ثمن السلعة ۳ وضة 
ليع لا یشترا بل لیر بل غير وي انجش في السلعة ناج لا بر 
الرغبة فیها ویرفع ثمتها . قال ابن بطال ۳ أجمع العلماء على أن الناجش 
عاص بفعله واختلفوا في في الم وقم على ذلك فقل ام ئمة الحديث 
البيع فاس وبه قال أهل انظاهر " وهو المشهور في مذهب الحنابلة”*) ورواية 
عن مالك إلا أن الحنابلة يقولون بفساده إن كان موطأة [مر]" ' البائع ات 
وقالت المالكية يثبت له الخیار وهو قول » الهادویة۳؟ قياسًا علي المصراة ة والبيع 
صحیح عندهم وعند الحنفية الا : لان التهي عاند إلى آمرٍ مفارق للبيع وهو 
قصد الخداع فلم يقتض الفساد وأما ما تقل“ عن ابن عبد البر وابن العربي 
وابنٍ حزم أن التحريم إذا كانت زا المذكورة فوق ثمن المثل فلو أن رجلا 
رای سلعة بم بدون قيمتها رد فيها لتهي إلى قيمتها لم يكن ناج عاص 
بل یوجر على ذلك بت قالوا لان ذلك من النصيحة فهو مردوة بن لصي 
تحصل بغیر إيهام أنه يريد الشراء وأما مع هذا فهو خداع وغرر وبانه اخرج 


(۱) أنظر القاموس ( ص ۷۸۳) . 
(۲) انظر : «فتح الباري ۷ (۳۵۵/4) . 

(۲) قال ابن حزم في « المحلی » (11۸/۸ مسالة رقم 7 : فلا یجوز أن يفسخ بیع صح 
۱ بفساد شيء غيره ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش بل قال الله تعالى: 
«واحل الله البیع » . اه وما ذکره الشارح تابع فيه الحافظ في « الفتح » (۳۵۰/4) . 
(4) انظر : « المغني » (4/ ۳۰۰ مسالة۳۰۹۹) . 

(۵) زيادة من () . 
)١(‏ انظر : « ضوء النهار » (9/ 1757) . 
(۷) نقله الحافظ في « الفتح » (۳۵۱/4) . 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه هه 


البخاري "امن حديث ابن أبي آرقی في سب نزول قوله تعالى : إن الذين 
شروت بعد الله وأيمانهم ما للا" اه قال اقام رجل سلعته بالله لقذ 
أعطى بها ما لم يعط فتزلت قال ابن ابي آوقی الناجش ال ربا خائن فجعل ابن 
أبي آوفی من أخبر باکثر مما ا" شترى به أنه ناجش" لمشاركته لمن يزيد في 
السلعة وهو لا يريد أن يشتريّها في [ضرر]”" الغیر فاشترکا في الحکم لذلك 
وحيث كان الناجش" غير البائع فق يكون کل ربا إذا جَعلَ له البائع جملا . 


النهي عن المحاقلة والمزابنة 


۰۵ -وعن جابر - رضي الله عله أن اي - صلی الله 
عليه وسم ا 8 ٠‏ عن لد ورب ور ون ليا 


و 8 وم م 


ن تعلم ) رواه N‏ إلا ابن بن مجه ٤‏ و * الترمذي . 


[صحیح] 

و " وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي ية هی عن المحاقلة) 

مفاعلةً بالحاء المهملة والقاف ( والعزابة ) ئها بالزاي بعد الالف موحدةٌ 

تو ( والمخارة ) بها بالخاء المعجمة [ قافا ° فموحدةً راء 
0 


(وعن الثيّا ) بالمثلثة مضمومة فنون مفتوحة فمشناةً تحتية بزينة ترس 


(۱) في صحيحه (۲۰۸۸) وطرفاه (۰۲۷۵ )506١‏ . 

(۲) سورة آل عمران (۷۷) . (۳) زيادة من (۱). 

(4) آبو داود (۳۳۰۶) و(۳۳۰۵) والترمذي (۱۲۹۰ ۰ ۱۳۱۳) والنسائي (۰۳۸۷۹ ۳۸۸۰) 
وابن ماجه (۲۲۱۲) وفیه النهي عن المحاقلة والمزابنة فقط » وأحمد (۳۱۰/۳) . 
قلت : وآخرجه البخاري (۲۳۸۱) ولیس فيه الثنيا » وأخرجه مسلم (۱۵۳۲) . 

(۵) زيادة من ( ب ) . 

(7) ضبطت بالساکنة في القاموس (ص۱۱۲۷) و ١‏ النهاية » (۲۲4/۱) وکذا ضبطه محمد فؤاد 
عبد الباقي فى صحیح مسلم (۱۱۷۰/۳) . 


65 شروطه وما نهى عنه سبل السلام 
[ الاستثناء ]۳ ( إلا أن تلم ) عائد إلى [ الأخير ]”" ( رواه الخمسة الا ابن 
ماجه وصححه الترمذي ) اشتمل الحديث على أربع صور تَهَى الشارع عنها 
الأولى . الحاقلةً وفرم جابرٌ رواي الحديث بان بیع الرجل من الرجل 
الزرع بمائة فرق" من الحنطة وفسرها" آبو عبيد [ باه ]۲ بیع الطعام في 
ستبله وفسّرها”"" مالك بان تكري الارض ببعض ما تنبت وهذه هي المخابرة 
ويبعد هذا التفسيرٌ عطفها علیها في هذه الرواية وبان الصحابي اعرف بتفسیر ما 
* کما اعرجه اا را 


رزوی وقد فسرها جابر بما [ عرفت ] 
المزابنة ماخوذة من الزن بفتح الزاي وسکون الموحدة وهو الدفع الشدید كان 
کل واحد من المتبايعين یدفع الآخر عن حقه وف ها اين عمر كما واه 
مالك" " ببيع التمر ۳ اي رطبًا بالتمر [مكيلا ۳" وبيع العنب”"" بالزبيب كيلة 
وأخرجه عنه الشافعي في الام“ وقال : تفسیر المحاقلة والمزابنة في 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) في ( ب ) الاخر . 

(۳) آخرجه الشافعي في « المسند » (۳۱۱/۱ رقم ۲۰۹) وفي « الام » (۳/۳) . 

(6) الفرق = ۸,۲۳۵ كيلو جرام وانظر کتابنا الایضاحات العصرية للمقاییس والمکاییل 
والاوزان الشرعية . 

(0) في غریب الحدیث له (۰۲۲۹/۱ ۲۳۰) . 

(5) في ( ب ) بانها . 

(۷) أنظر : « فتح الباري » )5١5/4(‏ . 

(۸) في ( ب ) عرف . 

. في « المسند » (۳۱۱/۱ رقم ۲۰۹) كما تقدم‎ )٩( 

(۰) في ١‏ الموطاً » (؟/4؟5 رقم ۲۳) . 

. الثمر » بالمثلثة‎ ١ » كذا في المخطوط وفي « الموطأ‎ )١١( 

(۲) كذا في المخطوط وفي الموطأ « كيلاً ؛ وكذلك فى ( ب ) . 

(۱۳) كذا في المخطوط وفي الموطا « الكرم ٠.٤‏ 

. )۱۳/۳( )۱8( 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه /اه 
الاحادیث يحتمل أن [ يكون ]"" عن النبي ل منصوصا ويتتتمل أنه من رواية 
من رواه والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم العلم بالتساوي . والثالثة : 
المخابرة وهي من المزارعة وهي المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها 
من الزرع ويأتي الكلام عليها في المزار عة . والرابعة : التبا فإنه منهي عنها 
إل أن تعلم ضور ت ذلك أن یبیم شيئًا ويستفتى بعضها ولكنّهُ إذا كان ذلك 
البعض معلومًا صحت نحو أن يبيع أشجار) أو أعنابًا ويستثنى واحدةً معينة فان 
ذلك يصح اتفاقا قالُوا لو قال إلا بعضنها فلا یحص لان الاستثناءٌ مجهول" 
وظاهر الحديث أنه إذا علم القدر المستدتى صح مطلقًا وقيل: ابش أن 
يستثنى ما يزيد على الثلث . هذا والوجه في التهي عن الا هو الجهالة وما 
كان معلوما فقد تفت العلة فخرج عن حكم اي وقد نب لتص على العلة 
بقوله : د إلا ان ثل : 


2 


5 - وعن أنس قال وو ستول الله - صلّی الله عليه 


م ر ہے ٥‏ لے م 


وسلم - عن المحاقلَة 3 والمخاضرة 3 والملامسة ¢ والمنابذة 6 
والمزابئة ( رواه ؛ البخار 6 [صحیح] 


عو رمو ر مره 

(وعن رس الله عنه - قال نهی النبي بيو عن المحاقلة 

والمخاضرة ) بالخاء والضاد معجمتین مفاعلة من الخضرة ( والملامسة 

والمتابلة ) بالذال المعجمة (والمزابنة . رواه البخاري ) اشتمل الحدیث علی 
٠. . ١‏ 0 . 7 % 4( 

خمس صور من صور البيع منهي عنها الأولى : المحاقلة وتقدم الکلام" فا 


(۱) في ( ب ) ( تکون ) 

)۲( في شرح الحدیث رقم (۸۰۵6/۲) من کتابنا هذا . 
(۳) في صحيحه ٤۰ ٤/٤(‏ رقم ۲۲۰۷) . 

(4) في « شرح الحدیث » (۷۵۸/۲) من کتابنا هذا . 


ممه شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


والثانية : المخاضرة وهي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها وقد 

نك يز و #2 و ۳ ۳ و اه 7 
اختّف العلماء فيما يصح بیعه من الثمار والزرع فقال طائفة إذا كان قد بلغ 
حد) ينتفع به ولو لم يكن قد اخذ الثمرٌ الوائه واشتد الحب صح البیع بشرط 
القطع وآما إذا شرط البقاءٌ فلا يصح اتف لأنه شغل لملك البائع أو لانه 
صفقتان في صفقة وهو (عارة أو إجارة وبيع وأما إذا بلغ حد الصلاح فاشتد 
العف 1 وبلغ للم الوائه فبیعه صحیح وفاقًا إلا أن يشترط المشتري بقاء 
فقيل لا يضح الع وقيل يصح وقيل إن كانت المدة معلومة صح وان كانت 
غير علوم لم بصع فلا کان قذ ملع بعش من ذو بعض فيه رصحي 
وللحنفیة؟" تفاصيل لیس عليها دلیل. والثالثة: الملامسة وبينها ما آخرجه 
ا عن الزهري 6 “ أنّها لمس الرجل الثوب بيده باللیل أو النهار 
وأخرج النسائي * " من حدیث أبي هريرة هي أن یقول لرجل للرجل أبيعك 
ثوبي بثويك ولا ینظر احد منهما إلى ثوب الآخر ولکنه یلمسه [لما]“ 
وأخرج احم من عبد الرزاق عل معمر المد ان يلصن الوب يته ولا 


(۱) في ( ب ) واخذ . 

() أنظر حاشية « رد المختار لابن عابدين » )٥٠٥١/٤(‏ . 

(۲) في صحيحه (۰۸۲۰) من حديث أبي سعيد الخدري . 
قلت : وأخرجه مسلّم (۱۵۱۲) . 

(؟) الذي ؤو في الصحيح أنه من رواية الزهري قال : آخبرني عامر بن سعد أن أبا سعد الخدري 
قال : نهى رسول الله ول عن الملامسة ... الحديث وفي سياقه التفسير الذي نسبه 
الشارح للزهري . قال الحافظ (4۷۷/۱) : « قلت : ظاهر سياق المصنف من روايه 
يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع » . اه 

(0) في سننه ( )٤)٥۱۷‏ . 

(5) في ( ب )( لما ) . 

(۷) في مسنده ( ۳۵/۱۵ - الفتح الرباني ) وأوهم يساق الشارح رحمه الله تعالى أنه من كلام 
معمر ولیس کذلك وزنما هو معمر عن الزهري عن عطائ بن يزيد الليئي عن أبي = 
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نشره ولا لب إذا مه وجب البيع . ومسلم "۲ من حديث أبي هريرة [هي”" 

أ امس کل واحد لها وبا وان را والرابعة: المنابذة فسرها 

ما آحرجه این ما " من طریق سفيانَ عن الزهري المنابدة: آن یقول الق إلي 

ما معلك وألقي إليك ما معي . والساني " من حدیث أبي هريرة أن یقول ان 

ما معي وتنبد ما مَك وي يشتري کل واحد منهما من الآخر ولا يدري کل واحد 

منهما كم مع الآخر. Eb‏ عن عبد الرزاق عن معمر" [الشاندها أن 

يقول إذا نبذت هذا الوب ققد وجب البيع. وول لأ یت أبي هريرة 
وه 3 ۰ 7 1 3 م 

المنابذة أن ينبد كل واحد منهما ثوبه إلى الأخر"" لم ينظره كل واحد منهما إلى 

ثوب صاحبه وعلمت من قوله : ( فقد وجب البيع ) أن بيع الملامسة 

والمنابذة جعل فيه نفس اللمس والنبذ بيعًا يغير صيغته وظاهر التهي التحريم 

وللفقهاء تفاصیل فى هذا لا تليق بهذا المختصر . فائدة: استدل بقوله لا بنظر 
1 1 1 و 

إليه آنه لا يصح بيع الغائب» وللعلماء فيه ثلاثة أقوال الأول لا يصح وهو 

قول الشافعي ۲ والثانی يصح ویثبت له الخیار إذا رآه وهو للهادوية"" 

= سعيد الخدري قال: نهی رسول الله که عن الملامسة ... الحدیث وفيه التفسیر المذکور . 

(۱) في صحیحه (۱۵۱۳/۲) . 

(۲) زيادة من (1) . 

(۳) في سننه (۲۱۷۰) . 

. )46۱۷( في سننه‎ )٤( 

(6) في مسنده (۱۵/ ۳۵ - الفتح الرباني ) . 

(1) عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليئي عن أبي سعید الخدري مرفوعا . 

(۷) زيادة من ( ب ) . 

(۸) في صحیحه (۱۵۱۱/۲) . 

(9) کذا في المخطوط وفي صحیح مسلم بزيادة واو . 

(۱۰) انظر : « معرفة السنن والاثار » (۹/۸ رقم ۱۰۹۵۱) . 

. )۳۷/۳( » آنظر : « البحر الزخار‎ )١١( 


5 شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


والحنفیة ۲۳ والثالث : إن وصفّه صح والاً قلا وهو قول مالك ا 


وآخرین واستدل به على يطلبان ۵ بیع الاعمی وفيه أيضًا ثلاثة أقوال + الأول 
بطلائه وهو قول مقلع الشافعية "۲ حر من اجار 3 بیع الغائب لکون 
لاهمی لا براه بعد ذلك وااني بضح إن راا ' له والثالث يصح مطلقًا 
وهو للهادوية والحنفية . 


بع عدي اد 


قال: رسول الله e‏ : ات لیا 
ولاییع حَاضِرٌ لباد » قلت لابن عبّاس ما قوله :. « ولا بیع حاضر 
اد قال : ایکون له سسار) . مت عليه ۰ واللفظ للبخاري- 

ات 
ا ل 19۲ 


على النهي عن صورتين من صور الببع ( الأولى ): النهي عن تلف الركبان 


(۱) انظر : « بدائع الصنائع 6 (۲۹۲/۵) . 
(۲) آنظر : « الفقة على المذاهب الاربعة » (۲۱۱/۲ ۰ ۲۱۸) وانظر : « حاشية معرفة السنن 
والآثار ۰ ٩/۸‏ . 
(۳) انظر : ١‏ الفقه على المذاهب الاربعة » (۲۱۵/۲) . 
(4) في ( ب ) وصف . 
(۵) البخاري (۲۱۵۸) وطرفاه (۲۱۷۳ ۰ ۲۲۷4) ومسلم (۱۵۲۱/۱۹) . 
قلت : ورواه أبو داود )۳٤۳۹(‏ والنسائي (4۵۰۰) وابن ماجه ( ۲۱۷۷) . 
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أي الذين يجلبون إلى البلذ أرزاق العباد لبيع سواء کانوا ركبانًا أو مشا جماعة 
أو واحد) وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عددًا وأما 
ابتداء التلقي فيكون ابتداؤه من خارج السوق الذي تباع فيه السّلعة. وفي 
حديث ابن عمر”' ١‏ كنا نتلقّی الرکبان فنشتري منهم الطعام فنهانا رسول اللّه 
يل أن نبيعه حتّی يبل به سوق الطعام » وفي لفظ آخر بیان أن التلقي لا 
یکون في السوق قال ابن عمر”" : کانوا يبتاعون الطعام في أعلّى السوق 
فییعوله في مكانه فنهاهم النبي كَل أن يبيعوه في مكانه حتۍ ينقلوه أخرجة 
البخاري فذل على أن القصد إلى أعلى السوق لا يكون تلقيًا وان متّهی التلقي 
ما فوق السوق وقالت الهادويةٌ ۳ والشافعية © ان لا يكون التلقي الا خارج 
البلد ركائّهم روا إلى المعتی المناسب للمنع وهو تغریر الجالسب فانه إذا 
ّدم إلى البلد أمكته معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه فان لم يفعل ذلك 
فهو من تقصيره واعتبرت المالكية وأحمد وإسحاق" السوق مطلقًا عملا 
بظاهر الحديث . والهي ظاهر في التحريم حيث كان قاصدا [ التلقي ]۳" 
عالمًا بالنهي عنه وعن أبي حنيفة والأوزاعي ”" آنه يجوز التلقي إذا لم 
يضر بالناس فان ضر كْرِهَ فان تلقا [ فاشترى ]۲ صح البيع عند 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۲۲ ۰ 517١5؟)‏ ومسلم ( ۱۵۱۷) وأبو داود (7575) والنسائي 
(۰664۸ 5854) وابن ماجه (۲۱۷۹) . 

(۲) في البخاري ( ۲۱۲۷) . 

(۳) انظر : ۱ الاعتصام بحبل الله المتین » )0١/5(‏ . 

(6) انظر : ۱ فتح الباري ¢ (ع/ (Vo‏ . 

(۵) آنظر : « فتح الباري 4 (۳۷۵/6) . 

(5) في (1) للتلقي . 

(۷) انظر : « فتح الباري » (۳۷۹/۶) . 

(۸) زيادة من ( ب ) . 


۲ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


الهادوية "۲ والشافعية ۵ وفيت الا عند الشافعي”” ' للبائع لا اخرجه ای 


داود" والترمزی ” "وسح أبن خزيمة من حدیث آبي هريرة بلفظ : « لا 
تقو الجلّب فان تلقاه (نسان فاشتراه فصاحبه بالخیار إذا أتى السوق » ظاهر 
الحديث أن اي ی تم بلط الضرر عنه وقیل تفع أهل السوق 
لديك" ۱ بن عمر لا تلقوا سل حتى تهبطُوا بها السوق . واختلف العلماءً 
عل ايد عدا مح ار بال ا " قريبًا أنه صحيح لا التهي لم 
يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم له فلا يقتضي النهي الفساد 
[وذهبت]”” طائفة من العلماء إلى أنه فاس لان هی يقتضي الفساد مطلقا 
وهو الأقرب وقد اذ شترط جماهة من الما لتحريم التلقّي شر ائط فقیل": 
يشترم في التحريم أن یب المتلقي في سعر اد وه يشتري منهم بأقل من 
ثمن المثل وقيل: '' أن یخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول وقيل:"" آن 
يخبرهم بكساد ما معهم ليغبتهم وهذه تقييدات لم يدل عليها دليل بل الحديث 
)١(‏ انظر : ١‏ الاعتصام بحبل الله المتين » (۵۱/4) . 
() انظر : « سنن البيهقي الكبرى ٩‏ (۳4۸/۵) . 


(*) انظر « سنن البيهقي الكبرى » (۳4۸/۵) و«معرفة السنن والآثار» (۱۲۷/۸) . 
)٤(‏ في سننه (۳:۳۷) . 


() في سننه (۱۲۲۱) وقال : هذا حديث حسن غریب . 
قلت : وآخرجه مسلم (۰۱1 ۱۵۱۹/۱۷) وابن ماجه (۲۱۷۸) والبيهقي (۳4۸/۵) واحمد 
۰۱ 4۰۳) والدارمي (۲۵۵/۲) . 

(1) سبق تخریجه قريبًا وأنه في الصحیحین . 

(۷) وهم الهادوية والشافعية . 

(۸)في () : وذ 

. )۳۷۵/6( » قاله (مام الحرمین كما في « الفتح‎ )٩( 

(۱۰) قاله المتولي كما في الفتح (۳۷۰/4) . 

(1) قاله آبو إسحاق الشيرازي كما في ١‏ الفتح » )۳۷١ /٤(‏ . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه 1۳ 


أطلق التهي والاصل فيه التحریم مطلقّا . والصورة الثاني : ما آفاده قولّه ولا 
عات ارو ومع وه 
وهو في الاصل القیم بالامر والحافظ ثم اث شتهر في متولي البيع والشراء لغیره 
الاج کل يده الیفاری ۲ وعم يت ابن عباتن متنا لما :اطلق من 
الا حادیث ولا اجا فة من بات النصيسحة والمعاونة فاجازه وظاهر 
أقوال العلماء أن اهي شام لما كان باجرة 1 وما كان بغير ادر 3 بعضهم؟ 
صورة بيع الحاضر للبادي بان يج ايلد غريب بسلعة يري بها بسعر بسعر الوقت 
في الحال فاته الحاضر فقول" ضفه عندي لحه لك على التدریج باعل من 
هذا السعر ثم من للم" من حصن هذا الحكم بالبادي 0 دا [متی؟ 
ومنهم من الحق به الحاضر إذا SE‏ السعر . وقال ”": ذكر 
البادي في الحديث خرج مخرج الغالب فاما آهل القری [ 0 5 
[یعرفون]"؟ الأسعار فلیسوا بداخلین في ذلك .ثم مهم من ولا فك بشوط 
العلم هي وان يكونْ المتاع الجلوب مما تعم به الحاجةٌ وان وي 
اش ااا و و على ا 
[ يمتنع ٩]‏ ولكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث بل استنبطوها من تعليلهم 


(۱) كذا قال الصنعاني - رحمه الله تعالى - وإنما قال ذلك الحافظ (۳۷۱/4) . 
(۲) انظر : « فتح الباري » )۳۷١/٤(‏ . 

(۳) وهو الامام مالك - رحمه الله تعالی - كما في ١‏ الفتح » (۳۷۱/4) . 
)٤(‏ زيادة من (1) . 

(۵) زيادة من ( ب ) . 

() في ( | ) العارفین . 

(۷) آنظر : « فتح الباري ( ۳۷۱/4 . 

(۸) في (۱ ) الحاضر . 

(۸) في ( ب ) یمنع 


5 شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


للحديث بعلل متصيّدة من الحكم . ثم قد عرفت أن الأصل في الهي التحريم 
وإليه هنا [ ذهبت ]“ ظائفة من العلماء”" وقال آخرون إن الحديث منسوخ 
وإنه جائزٌ مطلقًا كتوكيله ولحديث النصيحة ودعوى النسخ غير صحيحة 
لافتقارها إلى معرفة التاريخ لیعرف المتاخر وحديث النصيحة « مشروط فيه أنه 
إذا اسنصح آحدکم آخاه فلينصح له > [ فانه ]۳ [ إذا ]۳ استنصحه تصحه 
بالقول لا أنه یتوّی دإ وه في حکم بیع الحاضر للبادي زمیج 
في الشراء له فلا ي يشتري حاضر لباد وقد قال : البخاري ۳" باب لا پشتر 

ار * لباد بالسمسرة ۱9 المالكي [ إن ]" الشراء للبادي 1 

م 0 1 2 
لقوله كلل '': « لا ا 1''' على بيع بعض ٠‏ فن معناه الشراء 


(۱) في (1) ذهب . 

(۲) وهم الجمهور كما نقل الحافظ (۳۷۱/6) عن ابن المنذر . 

(۳) هو جزء من حديث رواه كل من : 
-١‏ أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ - مرفوعا أخرجه مسلم (1177/0) وأوله : «حق المسلم 
عن نجام لقاب 
۲- أبي الزبير عن جابر - رضي ال عَنْهُ - مرفوعًا أخرجه البيهقي (7417/0) واوله : 
«دعوا الناس يرزق الله بعضم من بعض ... وحسنه الحافظ في « التلخيص » .)٠١١/۳(‏ 
۳ حکیم بن أبي رید عن أبيه مرفوعا أخرجه الإمام أحمد (4۱۸/۳) وأوله : « دعوا 
الناس يصيب بعضهم من بعض .. 

() في ( ب ) فان . 

(0) زيادة من ( ب ) . 

۹42 باب رقم‎ ۳۷۲ /٤( في صحیحه‎ )١( 

(۷) انظر : « فتح الباري » (5/ ۳۷۳) . 

(۸) زيادة من (1) . 

. يأتي تخریجه برقم (۷۱۲/۲۹) من کتابنا هذا وهو متفق عليه من حدیث آبي هريرة‎ )٩( 


(۱۰) في ( ب ) بعضکم . 


ی 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه و 


واخرج ابو عوانة"“ في صحيحه عن ابن سیرین قال لقيت انس بن مالك فقلت 
زفق 0 0 و و 
[ایبیع ‏ حاضرٌ لباد آما [ نهیتم ] 


مه هه 


۳ أن تبیعوا أو تبتاعوا لهم قال نعم وأخرجه 


آبو تا وعن ابن سيرين عن أنس بن مالك کان يقال لا يبع حاضر لباد 
وهي كلمةٌ جامعة لا يبيع له شيثًا ولا يبتاع له شينًا فإن قيل قد لُوحظ في النهي 
عن تلقي الجلوبة عدم عَبْنِ البادي ولوحظ في النهي عن بيع الحاضر للبادي 
الرفق بأهل البلد واعتر فيه بن البادي وهو [ تناقض ] فالجواب أن الشارع 
يلاحظ مصلحة الناس ویقّدم مصلحة الجماعة على الواحد لا الواحد على 
[الجماعة]" . ولما كان البادي إذا باع لنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا 
رخيصا فانتفع به جميع [ آهل ]۳ البلد - 1 لاحظ ]" الشارع نفع أهل البلد 
على نفع البادي ولما كان في التلقي [ إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد لم 
يكن فى إباحة التلقى ]۱ مصلحة لاسيّما وقد تنضاف إلى ذلك علة ثانية وهي 
لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم في الرخص وقطع الموارد 
عليهم وهم آکثر من المتلقي ‏ [ نظر ] '' الشارع لهم فلا تناقض بين 
المسألتين بل هما صحيحتان فى الحكمة والمصلحة . 

. 0777 /5( » انظر : « فتح الباري‎ )١( 

(۲) في ( ب ) لا يبع . 

(۳) في (۱) أنهيتكم . 

(4) في سننه (۷۳۱/۲) . 

(0) في ( ب ) کالتناقض . 

(5) في ( أ) الواحد . 

(۷) في ( ب ) سكان . 

(۸) في ( ب ) فلاحظ . 

. ) ما بين القوسين في المطبوع دون المخطوط زيادة من ( ب‎ )٩( 
. في ( ب ) فنظر‎ )۱۰( 


1 شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


234 وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول 


- صلی الله عليه وسلم -: « لا تلقو الحلب . فمن تلقّي فاشتري من 
فرذ ذا آتی سید السوق َه بالخيّار» رواه مسلم . [صحيح] 

وعن أبي هريرة - رضي ال عنْهُ - قال قال رسول الله بيا لا تلقوا 
الجلّب ) بفتح اللام مصدر بمعتى المجلوب ( فمن تُلَقَىَ [ فاشتري ]۲ من 
فإذا أنَى سيّده السوق فهو بالخيار 1 روا مسلم ) تقد الکلام عليه" وأنه دلیل" 
على ثبوت الخيار للبائع وظاهره ولو شراه المتلقي بسعر السوق فان الخیار 


ثابت . 
النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه 


مر ره و ۳ و رمو 


۹ ۷۲۲ - وعنه - رضي الله عنه _ قال : تھی رسول الله - 


صلی الله عليه وسلم - : ”أن بيع حاضرّلباد ولأتتاجشواء ولا بيع 
ی رز رز مم ىو بي مم 


لرجل على یم أخيه » ولا طب على خطبة أخيه» ولاقسال | رأة طلاق ۱ 
آخنها تکفا ما في رانا ' ملق عل ان دا یسم المسلم 
على سوم السلم» . [صحیح] 


() في صحیحه (۰۱7 ۱۵۱۹/۱۷) وقد سبق تخريجه أثناء شرح الحدیث السابق ص (1۲). 

() في (۱) فاشتروا . 

(۳) أثناء شرح الحدیث السابق . 

() البخاري (۲۱6۰) وأطرافه (۰۲۱6۸ ۰۲۱۵۰ ۰۲۱۵۱ ۰۲۱۰۰ ۰۲۱۲۲ ۰۲۷۲۳ ۰۲۷۲۷ 
۶4 ۲ ۰ ومسلم (۱۵۱۵) وأخرجه آبو داود (۳۶6۳) وبجزء منه أخرجه 
الترمذي (۱۳۲۲) والنسائي (40۰۲) . 

(۵) في صحیحه (۱۵۱۰/۹) . 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه 3 


( وعنة ) أي أبي هريرة ( قال هی رسول الل يل أن ببيع حاضر لا 
ولا تناجشوا ولا د یج الرجل عي اخید ولا بخطب بان جل ) بکسر 
الخاء المعجمة وأما في الجمعة وغیرها فبضمها ( أخيه ولا تسأل المراة طلاق 
اتها لتكفآ ما في إنائها ) کفات الإناء وكفنته قبي ( متف عليه ولمسلم لا 
يسوم المسلم على سوم المسلم ) اشتمل الحديث على مسائل منهي عنها . 

الأول : تَهي عن بيع الحاضر للبادي وقد تقدم . 

الثانية : ما يفيده قولّه ولا تناجسوا وهو معطوف في المعتى على قوله 
هی لا معناه لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا وتقدم لکلام عليه قريبًا في 
حدیث" ابن عمر « هی رسول اله عن التجش 4. 

الغالثة : قوله : لا يبيع الرجل على بيع أخيه. پر وت برفع المضارع على 
آن لا نافية وبجزمه على نها ناهية [ فإثبات ]" الياء يقوي الأول وعلى الثاني 
فبانه عومل المجزوم معاملة غير المجزوم فترکت الياء وفي رواية بحذفها فلا 
اشکال وة البيع على البيع أن يكون قد وقع البيع بالخيار فيأتي في مدة 
الخيار: رجل فیقول للمشتري افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مله بارخص [منه]" 
أو أحسن منه وکذا الشراء على الشراء هو أن يقول للبائع في مدة الخيار 
افسخ البیع وآنا أشتريه منك بأكثر من هذا امن وصورة الوم على السوم آن 
يكونّ قد اتفق [ صاحب ]” السلعة والراغب فیها على البیم ولم یعقد فیقول 


س 9 


[- خر ]" للبائم آنا أ: شتریه منك باکثر بعد أن کانا قد اتفّا على الثمن وقد أجمع 


(۱) انظر تخريجه والکلام عليه في رقم (۲/ ۷۵۷) من کتابنا هذا . 
(۲) في ( ب ) واثبات . 

(۳) في ( ب ) من ثمنه . 

(8) في ( ب ) مالك . 

(0) زيادة من ( ب ) . 


۹۸ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


العلماء"" على تحريم هذه الصور كلها ون فاعلّها عاص . وأما بيع المزايدة 
وهو البيع ممن يزيد فليس من المنهي عنه» وقد بوب البخاري“ باب بيع 
المزايدة ورد في ذلك صریحا ما آخرجه احمد" واصحاب واللفظ 
للترمذي”” وقال: حسن عن انس : «انه ور باع حلْسًا وقدحا وقال من 
يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل : آخذهما بدرهم فقال من يزيد على 
درهم فاعطاه رجل درهمین فباعهما منه » وقال ابن عبد الب " : إنه لا يحرم 
البيع ممن يزيد اتفاقا وقيل: إنه يكره واستدل لقائله بحدیث عن سفيان ابن 
وهب" أنه قال : « سمعت رسول له كل ی عن بيع المزايدة » لكنّهُ [ من 


. (۸) ت E‏ ,8 
رواية ] ابن لهيعة وهو ضعيف . 


. )185/١( » موسعة الإجماع‎ ١ : أنظر‎ )١( 

(۲) في صحيحه ( 7014/4 باب رقم09) . 

(۲) في مسنده )١15/7(‏ . 

)٤(‏ آبو داود )١141(‏ والترمذي (۱۲۱۸) والنسائي 10۰۸) مختصرا وابن ماجه (۲۱۹۸) من 
طریق الاخضر بن عجلان عن آبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك مرفوعا وهو حديث 
ضعيف «الإرواء؟ (رقم ١86‏ ) . 

(۵) في سننه (۵۲۲/۳) وقال : لا ثعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان اه. 
قال الحافظ في ١‏ التلخيص ؟ (۱۵/۳ رقم )١١56‏ : واعله ابن القطان بجهل حال أبي 
بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال : لا يصح حدیثه . اف 

. )۱۹۱/۱۸( ٩ التمهید‎ ١ : انظر‎ )( 

(۷) آخرجه الیزار (۲/ ٩۰‏ رقم ۱۲۷۲ کشف الاستار ) وحسن سناده الهيثمي في « المجمع » 
(/:۸) وقال الحافظ في ۱ الفتح (۳۵6/6) : وكأن المصنف آشار بالترجمة ( وهي : 
بيع المزايدة ) إلى تضعیف ما آخرجه البزار ... فذکره . ثم قال : وفي [سناده ابن لهيعة 
وهو ضعیف . 


(۸) في (۱) عن . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه 2۹ 


الرابعة: قوله: ولا يخطب على خطبة أخيه زا مسلم"" إلا أن یاذن 
[له] ۳ . 

وفي رواية : « حتی يأذن » اي يدل على تحريم ذلك وقد أجمع 
عم" على [ تحر يم ذلك ]' “ إذا كان قد صرح بالأجابة ولم ند رم يترك 


3 


فإن تزوج ا هذ مى انان وصح عند الجمهور وق ا يضح 
النکاح» ونعم ما قال و[هو]" روایةٌ عن مالك" :وإنما:اشترظ التصریخ 
بالإجابة وان كان النهي مطلمًا لحد يث" فاطمة بنت قيس فإنّها قالت خطبني 
بو جهم ومعاوية فلم ينك رسو الله لا خطبة بعضهم على بعض بل خطبها 
مع ذلك لأسامة والقول ان يحتمل أنه لم يعلم آحدهما بخطبة الآخر رنه يك 
اشار باسامة لا أنه خطب خلاف الظاهر : وقوله : أخيه أي في الدين ومتهومة 
أنه لو کان غير أخ کان یکون کفر) فلا يحرم» و یت ورن المراة كتابيةٌ 
وكان يستجيز نكاحها وبه قال الأوراعي وقال غيره أيضا تحرم على خطبة الكافر. 
والحديث خرج التقيد فيه مخرج ) الغالب فلا اعتبارٌ [بمفهومه] . 


لاه > قوله ولا تال الفراه بروی ۲ ' مرفوعا ومجزومًا وعليه بكسر 


(۱) في صحیحه (۸/ )۱٤۱۲‏ و (۱8۱۲/۵۰) من حديث ابن عمر وسياق الشارح يوهم أنها 
من حدیث آبي هريرة والله اعلم وحدیث ابن عمر متفق عليه يأتي رقم )٩۱۷/۸(‏ من 
کتابنا هذا . 

(۲) زيادة من (1) . 

(۳) انظر : « موسوعة الاجماع » (۱۰۱۳/۲) . 

(5) في ( ب ) تحریمها . 

(0) انظر : « فتح الباري » (۲۰۰/۹) وكتاب ١‏ الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» 
ص 116 . 

. في ( ب ) هي‎ )١( 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه (۱8۸۰) وسيأتي تخريجه رقم (۲/ ٠‏ 45) من كتابنا هذا . 

(۸) في ( ب ) لمفهومه . 

(9) يضبط مرفوعا « ولا تسال المرأةٌ » ويضبط مجزومًا « ولا تسأل المرأةٌ » 


۷۰ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 
اللام لالتقاء الساکنین والمراد أن المرأة الأجنيبية لا تال الرجل أن يطلّق 
امرأته وینکحها ويصير ما هو لها من النفقة والعشرة لها وعبرَ عن ذلك بالوكفاء 
كه يد فح او دي 
حکم ما قد جمعته في الصحفة تفع به فإذا ذهب عنها فكانّما قد 2 
الصحفة وخرج ذلك عنها فعبّرَ عن ذلك المجموع المركب الت 
[المذكو را" للشبه بيتهما . 


التفريق بين الوالدة وولدها 


۰ -م وعن آبي أيوب الانصاري - رضي الله عنْهُ ‏ ال 


ات اد وی عو مره ر 2 > و يس مه 
سمعت رسول اللّه - صلی الله عليه وسلّم يول © امن فرق ی 
۳۳( 


َو موم و مدن 2 


والدة ورد رق اله و اه َم لام روه امه 
وشا الترمذي 80 والحاكه*" ولكن فى إستاده مَقَال 4 وله شاه : 
ا 

(وعن أبي أيوب الانصاري - رضی الله عنه - قال سمعت رسول الله 

كل يقول من فرق بين والدة وولدها فرق ال بينه وبين احبته یوم القيامة . 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) في ١‏ المسند » (۱۳/۵) . 

(9) في سننه (۱۲۸۳) لکن في النسخة التي بين آیدینا قال : هذا حديث حسن غريب . 
ویژیده ما ذکره المصنف في « التلخیص » (۳/ ٠١‏ رقم )١١14‏ قال : والترمذي وحسنه . 

() في « المستدرك » (۵۵/۲) . 
قلت : وأخرجه الدارمي (۲/ ۲۲۷) والبيهقي (۱۲۱/۹) والطبراني في الکبیر (5/ ۱۸۲ رقم 

۸۰ ۰ والدارقطني (۲۳/ 1۷ رقم 165) والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب ٩‏ (۱/ ۲۸۰ رقم 

1 وهو حديث صحیح ۰ وقد صححه حمدي السلفي في ١‏ مسند الشهاب . 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه ۷۱ 


روا آحمد وصححه الترمذي والحاکم لکن في إسناده مقال) لان فيه [حیی 
ابن عبد الله المعافري مَختلّفٌ فيه ( وله شاهد ) كأنه يريد به حدیث" ا 
ابن الصامت « لا يفرق بين الم وولدهاء قيل: إلى متی قال حتی يبلغ الغلام 
وتحیض الجارية » أخرجه الدارقطني والحاكم وفي سنده عندهما عبد الله بن 
عر ی ابابا را يادي إن يدا اضرو تس و 
7 ]۳ إلى حدیث " ابن عمر الذي تدم في النّْهى عن بيع أمهات 
الاولاد أو يؤخره إلى هنا وهذا الحدیث ظاهرٌ في تحریم التفريق بين الوالدة 
وولدها وظاهره عام في الملك والجهات الا أنه لا یعلم أنه ذهب احد إلى هذا 
العموم فهر محمول على التفريق في المّك وهو صريح في حديث علي الآني 
وظاهره أيضًا تحريم التفريق ولو بعد البلوغ الا انه يقي بحديث عبادة [ بن 
الصامت ] وذ في الغيث” أنه خصه في الكبير الإجماع كما يلع وان 
ا يف ماد ثم الحديث نص في تحریم التفريق بين الوالدة 
وولدها وقیس عليه سائرٌ ا المحارم بجامع الرحامة وکذلك ورد ال 


فى الأخوة وهو ما فاد قول ۱ 


. انظر لترجمته « ميزان الاعتدال » (1۲۳/۱ رقم ۲۳۹۲) في ( ب ) حسين‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (1۸/۳ رقم ۲۵۸) والحاكم (؟/06) وقال حديث صحيح الإسناد 
وتعقبه الذهبي بقوله : « موضوع وابن حسان کذاب » اه. 
وقال الدارقطني : (۱۸/۳) : « عبد الله هذا هو الواقفي > وهو ضعیف الحدیث ‏ رماه 
علي بن المديني بالکذب ولم يروه عن سعید غیره » اه. 
ووافق الحافظ في « التلخیص » (۱۲/۳) الدارقطني بقوله السابق . 

(۳) فى ( أ ) ضمه . 

(4) انظر الحدیث رقم (۷۵/۱۲) المتقدم من کتابنا هذا . 

(0) زيادة من (1) . 

() الغيث المدرار تقدم تعريفه وتعريف مؤلفه أثناء شرح الحديث رقم (۷۵۰۳/۲۰) من 
کتابنا هذا . 


بل انلام 


: وعن علي بن ابي طالب - رضي الله عثه - ال‎ - ١ 


أمرني رسول ال - صلی الله عليه وس - أن أبيع غلامين اون 
تبعتهما ٠‏ ففرقت بیتهما . قذکرت ذلك للنبي - صلّی الله علَيْه 
0 - ۰ فقال : رهما ترتجنهما ولا مهم لا جمیعا »رو 


ای ۱ ورجاله ثقات 3 ولد صححه این خريمة وین الجارود" 0 
۹ > والحاکم ۳ "+ والطبراني و لقن ۱ 

[حسن بشواهده] 

(وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال آمرني رسول الله كل أن أبيم 

غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بیتهما فذکرت ذلك للنبي ی فقال أذركهما 

فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا . رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابره 

خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان ) وحَكَى ابن 


. ) في ( المسند » (16/ 05 رقم ۱۸۱ - الفتح الرباني‎ )١( 

(؟) في ١‏ المنتقی » (0۷۰) بإسناد صحيح بالمتابعة قاله أبو إسحاق الحويني في الغوث »> . 

(9) في « المستدرك » (۵4/۲) ووافقه الذهبي » وآخرجه الدارقطني رقم )۲4٩‏ من 
رواية الحکم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن آبي لیلی عن على رضی الله عنه ۰ وقال 
الهيئمي في « المجمع 6 (۱۰۷/۳) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح ) اه 
ورواه أيضا من طريق أخرى عن علي رضی اللَّهُ عنه الترمذي (۱۲۸) وحسنه وابن ماجه 
() والدارقطني (۱۱/۳ رقم ۲۵۰) وهو من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحکم بن 
عتيبة عن میمون بن أبي شبیب عن على بنفس متن حدیث الباب وخالف آبو خالد 
الدالاني فرواه بلفظ مغایر رواه آبو داود (۲۱۹۲) والحاکم (06/۲) والدارقطني (۳/ 11 
رقم ۲۵۱) قال آبو داود (/ )١565‏ : « ميمون لم يدرك عليآ قتل بالجماجم ٩‏ اه 
فالصواب الرواية الاولی وال أعلم . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۷۳ 
ارقي الا ی تست سح 


أبي e‏ أنهُ إنما سمعه الحکم من میمون بن أبي شي 
وهو يرويه عن علي - رضي الله عله - ومیمون لم يدرك عليًا . والحديث دليل 
على بُطْلان هذا البيع ودل على تحريم التفريق كما دل عليه الحديث الأول إلا 
ان الأول دل على التفريق بأ وجه من الوجوه وهذا الحديث نص في تحريمه 
بالبيع والحقوا به تحريم التفريق بسائر الإنشاءات كالهبة والنذر لا 
باختيار المفرق وأما التفريق بالقسمة فليس باختياره فان سبب الملك هري 
زهو الوا ران رح قرش اه مه - قد دل على بطلان البيع ولكنه 
عارضّه الحدیث الأول حديث أبي ايوب uo‏ 
الملك بالبیع ناگی للعقوبة إذْ لو كان لا يصح الاخراج عن 
الملك لم بتحقق التفريق فلا عقوبة ولذا اختلف العلماء + فی ذلك فلهب آبو 
حنيفة”” إلى ال يعتلاي اس قانُوا والامر بالارتجاع للغلامين یحتمل أنه 
بعقد جديد برضا المشتري . فائدة : في التفريق بين البهيمة وولدها وجهان لا 
بص ليه كل عن تعذيب البهائم ویصح قياًا على الذبح. وهو الأولى . 


۲ - وعن أنّس بن مالك ال : غلا . السعر فى الْمَدِيئة 


1١ 


- 


7 ر سه 


على عهد رسول اللّه - صلی الله عليه وسلم - ٠‏ فال الا 
رسو لله غلا مت قر ل ٠‏ قال رسول الله 1 
عليه وَسلَّم - « إن اله مالس القابض » الباسطء الرازق » اي 


م6 و 


(۱) (۳۸۱/۱) رقم ۱۱۵۶) . 
(۲) الحدیث السابق رقم (۷۱۳/۳۰) . 
(۳) انظر ١‏ المبسوط » (۱8۰/۱۳) . 


41 شروطه وما نهى عنه سبل السلام 
آذآ سس ا رآ 


لارجو أن الى الله تعالی ویس أحد حل منکم ي يطلبنى #بمظلعة في دم ولا 


مال» رواه ل السافي > وصححه ابن حبان”" . اصحیح] 
(وعن انس - رضي الله عنه - قال غلا السعر ) الغلا [ مقصور ٩]‏ وهو 
ارتفاع السعر على معتاده ( في المدينة على عهد رسول الله ها فقال الناس يا 
رسو الله غلا السمر نس لا فقا رول اله كنل هو امسر ) يعني 
يفعل ذلك هو وحده بإرادته ( القابض ) أي المقتر ( الباسط ) الموسع مأخود 
من قوله تعالى : «والله يقبض ويبسط 4 (1 الرراق ۲ إني لارجو أن 
القى الله لیس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مالل . روا الخمسة إلا 
النسائي وصححه ابن حبان ) وأخرجه ابن ماجه والدارمي والبزار وأبو يمك © 
من حديث انس وإستاده على شرط مسلم وصححة الترمذي . والحدیث دلیل" 
كان أن لاسي جه إن كان باه اتير عترم . والی هذا ذهب أكثر 
العلماء . وروي عن , مالك" أنه يجوز التسعیر ولو في القوتين والحديث دال 


)۲۲۰۰( والترمذي (۱۳۱6) وقال : حديث حسن صحيح › وابن ماجه‎ )71461١( أبو داود‎ )١( 
. )585 ۰۱۵۱/۳( وأحمد‎ 

() في صحيحيه (۱۱/ ۳۰۷ رقم 6 الاحسان ) . 
قلت : وأخرجه الدارمي (۲۶۹/۲) والبيهقي ( وقال الحافظ في ( التلخیص » 
(۱۶/۳) : ( واسناده على شرط مسلم ) اه وصححه الالباني في « غاية المرام ‏ ( ص 
۶ رقم ۳۲۳) . 

(۳) زيادة من (1) . 

. سورة البقرة (۵ع۲)‎ )٤( 

(5) في (ب ) الرارق 

(1) في مسنده (۵/ ۱۱۰ ۰ ۲8۵ رقم ۲۷۷۹/۹ ۰ ۲۸۲۱/۱۰۲) ۰ (440/1 رقم ۱۰۷۷ 
۲( . 

(۷) انظر : « نيل الاوطار » (۲۲۰/۵) . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۷۵ 
على تحریم التسعیر لكل متاع وان كان سیاقه في خاص. وقال المهدي 
استحسن الأئمة المتاخرون تسعير ما عدا القوتین کاللحم والسمن» ورعاية 
لمصلحة الناس» ودفع الضرر عنهم. وقد استوفینا الکلام في هذه المسألة في 
منحة الغفار "" وبسطنا القول هناك بما لا مزید عليه . 


حکم الاحتکار وفیم یکون 


2-۳ وعن معمر د 


رسرل الله دهان الله عليه سم قال : « لاب بحتکر الا حاط ) 


مر مر بر تر ها هي 


۱ مسلم 7 [صحيح] 

1 

ترجمة معمر بن عبد الله 
(وعن معمر بن عبد الله ) هو بفتح الميم وسكون العین [المهملة ] 
وفتح الميم ويقال [ له ]۳ معمر ابن أبي معمر أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشة 
وتأخرت هجرئه إلى المدينة ثم هاج إليها وسكن بها ( عن رسول الله وَل 
قال : لا یحتکر إلا حاط ) بالهمز هو العاصي الثم ( رواه مسلم ) وفي 
الباب أحاديث دالة على تحريم الاحتكار وفي «النهاية»”'" على قوله یاو من 


۶  )۱( 
أنه‎ : 
۶ 


و ره و 


۰ عبد الله - رضی الله عنه - عن 


o 
te 
3 


2) 


(۱) انظر : « البحر الزخار » (۰۳۱۸/۳ ۳۱۹) . 

(۲) انظره بحاشية ١‏ ضوء النهار » (۱۲۳۹/۳ - ۲ ۱۲) فقد آجاد وأفاد . 

(۳) فى صحیحه (۱۱۰۵/۱۲۹) . 

یه آبو داود (۳۶۶۷) والترمذي (۱۲۱۷) وابن ماجه (۲۱۵6) وأحمد (5/ )5٠ ٠١‏ والدارمي 
(۲۸/۲) والبيهقي ( ۳۰ والحاکم (۱۱/۲) . 

: انظر ترجمته فى‎ )٤( 

« تجرید أسماء الصحابة » للذهبي 4/0 رقم ٠‏ )و أسد الغابة » لابن الاثیر (6/ 775 
رقم ۵۰84۰) . 

(0) زيادة من (1) . 

. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

. )4۱۷/۱( )۷( 


7 شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


ادر طعاما قال : أي اشتراه وحبسه لیقل [ فيغلى ]۲ وظاهر حديث مسلم 
رن اکا ر للطعام وغیره إلا أن باعی أنه لا یقال احتکر إلا في الطعام 
وقد ذهب أبو یوسف إلى عمومه فقال: کل ما اضر بالناس حبسه فهو احتكار 
وان كان ذهبًا أو ثيابًا وقيل لا احتکار إلا في قوت الناس وقوت البهائم وهو 
قول الهادوية ۳" والشافعية ی" ولا یی آذْ لاحدیت الوربة بر منم لحار 


سے چم 


وردت مطلقة ومقيدةٌ بالطعام وما كان من ¿ الاحادیث على هذا الاسلوب فانه 
عند الجمهور لا يقي فيه المطلق بالمقيد لعدم ار بيتهما بل یی المطلق 


على إطلاقه وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق في منم الاحتکار مُطْلقا مطلثّا ولا يفيك 
بالقوتين إلا على رأي أبي ثور [ فإنه يقيد عنده الطعام فقط لأن الذي ورد به 
النص المقيد لا غيره فلا 8 الاحتكار عنده إلا في الطعام ] وقد رده أثمةٌ 
الأصول وکا الجمهور خصوة بالقوتين نظرا إلى الحكمة المناسبة للتحريم 
وهي دفع الضرر عن عامة الناس» والأغلب في دفع الضرر عن العامة نما 
يكون في القوتين فقيّدوا الاطلاق بالحكمة المناسبة أو آنهم فیدوه بمذهب 
الصحايي الراوي. فقد أخرج“مسلم " عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكرٌ 
فقيل له فإنك تحتکر فقال لان معمر) راوي الحديث كان يحتكرٌ . قال ابن عبد 
البر ۳ : کانا یحتکران الزیت" وهذا ظاهر أن سعيدا قيّدَ الاطلاق بعمل 
الراوي وأما معمرٌ فلا يعلم بم قیده ولعلّه بالحكمة المناسبة التي ید" بها 
الجمهور . 

. كذا في المخطوط () وصوابه « فيغلو » كما في « النهاية » وفي ( ب ) ایض‎ )١( 

(۲) انظر « البحر الزخار ٩‏ (۳۱۹/۳) . 


إفرف انظر 3 »؟ ضوء النهار 6 (۱۲۳۷/۳) و۱« شرح مسلم » للومام النووي )۳/۱11( 
)٤(‏ في صححيه (۱۲۹/ 0( . 


(6) انظر : « شرح مسلم » للنووي (1۳/۱۱) . 


بل ادم شروطه وما نهی عنه ۷ 
۱ اس هس ی ی ا یی 


RT‏ آبي ۳ الله عنه ی 
صلَّى الله عليه وسلم - قال : « لاتصرو الیل والنم. قم مها بعد 
فهو بخیر النظرین بعد أ ن يحلبها ؛ إن شاء آمسکها .وان شاء ردها وصاعا 
oro‏ عَم في لله 0 


من تمر » متفق عليه [صحیح] 


ر مر مرو م9 
ولمس 0 هو بالخيارٍ 20 أيام » 


ررر 90 م 


وفي رواية ۳ علا الا ري © : «وردها معا صاعًا من طمام 
لا سَمْرَاء » ال البْحاري " ' : والتمر أكثرٌ . 

( وعن أبي هريرة - رضي الله عن - عن النبي و قال لا تصروا ) بضم 
المثناة الفوقية وفتح الصاد المهملة من صّرَى يصري على الاصح ( الابل 
والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النطرين ) الرأيين ( بعد أن يحلبّها إن شاء 
أمسك وان شاء ردّها وصاعًا ) عطف على ضمير المفعول في ردها على تقدیر 
ويعطي ( من تمر . متفق عليه ولمسلم ) اي عن أبي هريرة ( فهو بالخيار 
ثلاثة أيام . وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء 


. )۱۵۱6/۱۱( ومسلم‎ )۲۱٤۸( البخاري‎ )١( 
2 ۳۹۶ ۰ 547/5( قلت : وأخرجه أبو داود (۳ع۳4) والنسائي (/4141» 44۸۸) وأحمد‎ 
» ومالك في ۱ الموطأ » (۲/ 1۸۳ رقم 15 ) والبيهقي في « السئن الكبرى‎ 6 ۰ 
. (1۸/0) 

(۲) في صحیحه ( ۶6 ۱۵۲/۲۵) . 

(۳) اي لمسلم في صحیحه (۱۵۲8/۲6) . 

(6) في صحیحه في آخر الحدیث رقم (۲۱8۸) ولیس فيه ١‏ لا سمراء ؟. 
© والسمراء : هي الحنطة الشامية كما قال الحافظ . 


۷۸ شروطه وما نهى عنه بل السلام 
قال البخاري والتمر”ً أكثر ) اصل التصرية : حبس الماء يقال صریت الماء إذا 
حبسته وقال الشافعي J‏ هي ل أخلاف الناقة أو الشاة ورك اا 
حتى يجتمع ها فيكد” فيظن المشتري أذ ذلك عادتّها ولم یذ في الحديث 
البقرّ والحكم واحد [ والحديث ' هی عن التصرية للحیوان إذا د 
لانه قد ورد تقبيده في رواية النسائي” بلفظ : « لا تصروا الابل والغنم للبيع» 
وفي رواية ° له : « إذا باع أحدكم الشاء أو للف فليخلها وهذا هو الراجح 
عند الجمهور ويدل عليه التعليل بالتدليس والغرر كذا قیل الا أني لم ار التعلیل 
وخا میا . وام التصرية لا لیم بل ليجتمم الحليب لنفع المالك فهو وإن 
كان فيه إيذاء للحیوان الا أنه لیس فيه إضرارٌ فیجوزء وظاهر الحديث أنه لا 
يبت الخ إل بعد الحلب ولو ظهرت التصرية بير حلب فالخ ابت و 
الخيار قاض بصحة بيع المصراة. وفي الحديث دلیل على أن الرد بالتصرية 
فوري لان الفا في قوله فهو بخير بخير النطرين تد على التعقيب من غير تراغ 
وإليه ذهب بعض الشافعيه” '. وذهب الاکثر إلى أنه على التراخي لقوله و : 
«فله الخیار ثلانًا ؛' واجیب من طرف“ القاتل بالفور آن ذلك محمول عليما إذا 


لم يعلم لها مصراة إلا في الثالث لان الغالب الها نسم في اقل من 
ذلك لجواز النقصان باختلاف" الخلفت: ونحوه ولان في رواية أحمد و 


. 0057 /5( » انظر : « فتح الباري‎ )١( 
. في (۱) هو‎ )۲( 

(۲) في (ب ) الحدیث . 

(4) في « الستن » (41۸۷) . 

(0) في « سنن النسائي ۷ (41۸7) . 

(5) انظر : « فتخ الباري ‏ (4/ ۳۲۲) . 

(۷) في المخطوط « طريق » وما آثبتناه في المطوبع وهو اولی . 

(۸) في ١‏ المسند » (۲/ ۲۶۲) بلفظ: « فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وان شاء ردها...». 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۷۹ 


والطحاوع"" : «فهو باح النظرين بالخيار إلى أن یحوزها [أو یردها]۳؟ » وأما 
ابتداء الثلاث ففيه خلاف قیل: من بعد تین التصرية. وقیل: عد الم 
وقيل من التفرق ول الات آنه ایرد عوض اللبن صاعًا من تمر دام 
لر الت كلها لبخاري ا : « صاعا من طعام » فقا جح البخاري 
رواية التمر ر لکونو أكثر “. وإذا ثبت أنه يرد المشتري صاعا من تمر ففي 
المسألة ثلائة ة أقوال : و یی م والتابعين إثبات الرد 
للمصراة و [صاع]" من تمر سواء كان لین كثيرا [ و]"" قليلاً والتمر و 
لأهل البلد ولا (والثاني) للهادوي ي فقالُوا ترد المصراة ولكنّهم قالوا برد 
لبن مها باقا أو مثله إن كان تال أو قيمته يوم الردٌ حيث لم يوجد 
المثل قالُوا : وذلك [ لانه ]' ع ر ان ضمان المتلف اه كايا ال 
وان كان قیمیا فبالقيمة واللبن إن كان قیمیا فوم باحد النقدین وضمن بذلك 
فکیف" يضمن بالتمر أو الطعام قالُوا : وأيضآ فان كان اا آذ افا 
ا . واجیب بان هذا القياس 
تضمن العموم في جمیع المتلفات وهذا ا ورد به التص الخاص مقدم 


(۱) في « شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۱۷) بلفظ : « فهو بخیر النظرین بين أن یختارها وبين أن 


يردها :۳ 


(۲) زيادة من (ج). 

(۳) في المخطوط « التصرف» وما أثبتناه من المطبوع . 

. )۲۱4۸ في صحيحه ( ۳۲۱/6 في آخر الحدیث‎ )٤( 

(0) يعني أكثر الروايات بذكر التمر وأقلها بذكر الطعام أو بدونه ذكر شيء . 
(5) انظر : « فتح الباري » (۳۹6/4) . 

(۷) في (۱) وصاعا ۱ 

(۸) في المخطوط « و وما أثبتناه في المطبوع . 

(9) انظر : : « البحر الزخار ۷ (۳۵۳/۳) . 

(۱۰) في (۱) أنه . 


۸۰ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 
على العام . آما تقدیر الصاع فانه قدره الشارع لیدقم التشاجر لعذم الوقوف 
حقيقة قدر اللبن لجواز اختلاطه بحادث بعد بیع فقطّع الشارع تزا 
رهب لبعد فنا للخصوءة وق اقرب شي: إلى اللبن فإتهما كانا 0 
في ذلك الزمان ولهذا الحکم نظام في الشريعة وهو ضمان الجنايات”) 
کالموضحة فان أرشها لر مع الاختلاف في الكبر والصغر؛ والغرة ة في 
الجنين مع اختلافه؛ والحكمة في ذلك كله 8 التشاجر ( والثالث ) 
للحنفیة" فخالفوا ة في اصل المسألة م [ المبيع ]" بعيب 
التصرية تا امرض التمر واعتذروا عن الحديث بأعذار كثيرة : 
بالقدح في الصحابي"" الراوي للحديث . وبأنه e RY‏ ا 


2 


(۱) انظر کتاب الجنایات من کتابنا هذا من الحدیث رقم (۱۰۸۰/۱) . 

() انظر : ۱ شرح معاني الاثار » (۱۹/۶ > ۲۰) و ١‏ فتح الباري ٩‏ (۳۹6/4 ۰ ۳۹۵) . 

(۳) في ( ب ) البيع . 

. )7584 /5( » وهو كلام أذى قائله به نفسه كما قال الحافظ في « الفتح‎ )٤( 

(0) قال الحافظ (56/84”) : « ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح 
أخرى واللبن أخرى » واعتباره بالصاع تارة وبالمثل تارة وبالإناء آخري والجواب أن 
الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها . اه 
وقال  )7””24/5(‏ بعد أن ساق روایات - : ۱ فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر 
ولما كان المتبادر" إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله : « لا سمراء » . قال : 
لكن يعكر على هذه الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين 
بلفظ  :‏ إن ردها ردها ومعها صاع من بر لا سمراء » وهذا يقتضي أن المنفي في قوله لا 
سمراء حنطة مخصوصة وهي الحنطة الشامية فيكون المثبت قوله : « من طعام ش أي من 
قمح ويحتمل أن يكون روايه رواه بالمعنى الذي ظنه مساويًا وذلك أن المتبادر من الطعام 
البرفظن الراوي أنه البر فعبر به وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر لأنه كان غالب قوت 
أهل المدينة فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك لكن يعكر 
على هذا ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من - 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه ۸١‏ 
1 ۱ 0 ۳ وو 95 1 ۳ 1 ۳2 a‏ ° : 7 ۳1 2 
منسوخ "" وبانه معارض بقوله تعالى : ظ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
0 ل و و 2 ۳ ۰ 

به °4 وكلها أعذار مردودة وقالوا : الحديث خالف قياس الأصول من جهات 
( الأولى ) من حيث إن آللبن التالف إن كان موجودًا عند العقد [ فهو ۲ 
نقص جزء من المبيع فيمتنع الرد وان كان حادئًا عند المشتري فهو غير 
قياس الاصول" وثانيًا : :بان التقص إنما یمنم الرد إذا لم يكن لاستعلام العيب 
وهو هنا لاستعلام العيب فلا يمنع ( والثانية ) من حيث إنه جعل الخيار فيه 
ثلانًا مع أن خیار العیب» وخيار المجلس ١‏ وخيار الرؤية» لا يقدر شيء منها 
بالثلاث . وأجيب بان المصراة انفردت بالمدة المذكورة لانه لا يتبن حكم 
التصرية فى الأغلب الا بها بخلاف غيرها ( والثالثة ) [ من حيث ] أنه يلزم 
ضمان الأعيان مع بقائها حيث كان اللبن موجودا . وأجيب عنه بأنه غير 


= الصحابة نحو حديث الباب وفيه « فان ردها رد معها صاعا طعام أو صاعًا من تمر » فان 
ظاهره التخيير بين التمر والطعام أن الطعام غير التمر ويحتمل أن تكون « أو » شكًا من 
الراوي لا تخييرآ وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها 
فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة كما أشار إليه 
البخاري . 

(۱) انظر ما زعموا بأنه ناسخ والرد عليه في ١‏ الفتح » (4/ 560”) و« شرح معاني الآثار » 
7 ۰۲۱ ۲۲) . 

(۲) سورة النحل (۱۲) . 
واجاب الحافظ على الاستدلال بهذه الآية : بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات 
والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل . اه من « الفتح » (۳۱۵/4) . 

(۳) في ( ب ) فقد . 

(4) الحدیث أصل والقیاس فرع فکیف يرد الفرع الاصل ؟ 

(6) ريادة من (۱) . 


۸۲ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 
موجود متمیز لانه مختلط باللبن الحادث فقد تعذر رده بعينه بسبب الاحتلاط 
فیکون مثل ضمان العبد المغصوب الابق . ( والرابعة ) إِنَّه یلزم إثبات الرد 
بغير عيب لانه لو كان نقصان اللبن عيبًا لثبت به الرد من دون تصرية ولا 
شتراط لانه لم يشترط الرد . واجیب بانه في حکم خيار الشرط من حيث 
المعتّی فان المشتري لما رای ضيرعها مملوء) فکان البائع شرط له ان ذلك ماد 
ها وقد تكن لها ار مار ما تقد في تلقي الجلوية ۰ ولا تقرر ند 
ضعف القولين الآخرين علمت أن ا ال وعرفت آن الحديث 
أصل”" في هي عن الغشٌ وفي ثبوت الخيار لمن داس عليه وفي ان لتدلیس 
ار ل او ٠‏ وقد أخرج 


أحمد 0 بن ماج ' من حديث ابن تعره و ابيع المحفلات خلابة 


ولا 1 الخلابة لمسلم؛ وفي إسناده ضعف ورواه ابن أبي شيبة مرفوع” 
ع . والمحفلات: جع مَحفلة بالحاء المهملة والفاء التي تمع قن 

ضرعها] والخلابة : بکسر الخاء المعجمة وتخفیف اللام يدها مر رو 
9 : 


. )۳۷۷ ۰ ۳۹۱/۶ ( انظر : « فتح الباري‎ )١( 

(۲) كما قال ابن عبد البر انظر : ١‏ الفتح » (۳۱۷/4) . 

() في « المسند » (4۳۳/۱) . 

() في سننه ( ۱ . 
قلت : وأخرجه البيهقي /٥(‏ ۳۱۷) وابن أبي شيبة (۱/ ۲۱۱ رقم 809) . 
وضعفه الحافظ في « الفتح 6 (TIY/€)‏ والالباني في « ضعيف ابن ماجه » ( ص ۱۷۲ 
رقم ۲۲۱/4۸۷) . 

(۵) كذا في المطبوع وفي المخطوط « موقوفا » وکلاهما صحیح فانه رواه مرفوعا كما تقدم في 
التعلیق السابق وموقوفا (۱/ ۲۱6 رقم ۸۵۵) واخرجه أيضا موقوفا على عبد الله بن مسعود 
البيهقي إل ۳۱۷ وعبد الرزاق (۱۹۸/۸ رقم ۱4۸1۵) وصحح ]سناده الحافظ في « الفتح 
(۳۱۷/۶) . 

() في (ب) ضروعها. 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۳ 


۰۵ --وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : من اشتری 


ص 4 ص 
ی 9 قار د ەر م ص ام 
۰ ۰ ۰ 


ی م2 م ر م 2 
شاه محفلة فردها فليرد معها صاعًا . رواه البخٌاري" ۰ وزاد 


الاسماعيلي من تمر" . [صحیح ] 


(وعن ابن مسعود - رضي الله عله - قال: من اشتّری شا محفلة فردها 
م ۳ و 0 2 1 ۰ ۰ و ۰ 
فلیرد معها صاعا. رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر) لم یرفعه المصنف بل 


رر 


7 5 2 1 ماه ۰ دعي © قن و و و م هم 
وقفه على ابن مسعود لأن البخاري لم يرفعه وقد تقدم الكلام على معناه مستوفى . 


تحریم الغش 


م۵ للم ت وعم ممعي 


4/65 وعن أبن هريرة ‏ رضی الله عنه - أن رسول الله 


صلی الله عله وسلم - مر على صبرة من طَعَام . فَأدْحَل يده فيهًا . 


قَتَالَت أصابعه بللا . فقال : دما هذا یا صاحب الطَّمَام ؟ » قال : 
آصابته السمّاء يا رَسُول الله . قال : «اقلا جعلته فوق الطمام كي يراه 
لتاس"؟ من عش فليس متي » رواه مسلم 9©. [صحيح] 

(وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه ية مر على صبرة ) 
الصبرة: بضم الصاد یا رک الموحدة الکومةٌالمجموعة من الطعام 
فادخل يذه فيها فنالت أصابعه بللا فقال ‏ : ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته 


(۱) في صحيحه (۲۱4۹) وطرفه رقم (35118) . 

. )۲۱4۹ وهي وفي هي البخاري ایض كما في النسخة التي بين أيدينا (۳۱۱/6رقم‎ )١( 

(۲) في شرح الحديث السابق رقم (۷۱۷/۳4) . 

. )۱۰۲( فى صحيحه‎ )٤( 
رقم (۱۳۱۵) وابن ماجه‎ )5١7/( قلت : وأخرجه ابو داود (؟7451) والترمذي‎ 
. )۸/۲( وأحمد (157/1) وأبو عوانة (6۷/۱) والبيهقي (۵/ ۳۲۰) والحاكم‎ )۲۲۲۶( 


Af‏ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 
السماء يا رسول الله قال : أقَلا جعلته فوق الطعام كي يراه التاس من غش 
یر مل ب سل 16 لور رسمه ال فيلا 
بياء المتکلم وهو صحیح ومعناه لیس ممن اهتدی بهدي واقتدی بعلمي وعملي 
وحسن طريقتي. وکان سفيان بن عيينة یکره تفسيرٌ مثل هذا [ ونقول ۲ 
نمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر . والحدیث دلیل 
على تحريم الغش وهو مجمع على تحريمه شرعًا. مذموم فاعلّه عقلاً . 
بيع العنب لمن يتخذه خمرا 

۷ - وعن عبد الله بن بریدة عن أبيه قال : قال 


2 ممه م ص 


رسول اله - صلى الله عليه وسلم او حر لبد ال لطا 
1 7 5 2 خمر] فقد 2 7 قحم الثار على بصیرة » رواه الطبراني 
20 د 0 [إسناده ضعيف] 


ترجمة عبد الله بن بريدة 


e‏ 3 ت و هه و شب 
(وعن عبد الله بن بريدة ) هو أبو سهل" عبد الله بن بريدة بن 


. )۱۰۹/۲( ٩ في « شرح صحيح مسلم‎ )١( 

() في (۱) ويقول . 

(۳) ذکره في « المجمع »© (5/ )٩۰‏ ثم قال : « وفیه عبد الکریم بن عبد الکریم قال آبو 
حاتم: حدیثه يدل على الکذب » اه وانظر «العلل» (۳۸۹/۱رقم ۱۱۹۵) قال : (ولکن 
تدل روایتهم علي الکذب) اه يعني عبد الکریم والحسن بن مسلم . وقال الذهبي في 
«الميزان» (۱/ ۵۲۳ رقم ۱۹۵۱) في ترجمة الحسن هذا : آتي بخبر موضوع في الخمر » 
ثم ساقه من رواية ابن حبان . والخلاصة أن الحدیث ضعیف الاسناد . 

(4) انظر ترجمته في « سبير آعلام النبلاء » (۵/ ۵۰) وه التاریخ الکبیر » (۵۱/9) و« الجرح 
والتعدیل» (۱۳/۵) « تذكرة الحفاظ » (۱۰۲/۱) « تهذیب التهذیب » (۱۳۷/۰) 


واشذرات الذهب» (۱۵۱/۱) . 


سل السام شروطه وما نهی عنه م۸ 


ر 2 و 


الحصيب الاسلمي قاضي مرو تابعي ثقةٌ سمح اب وغيرة (عن آي - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله اة من حبس العنب ایام القطاف ) والأيام التي 
يقطف فيها ( حى یبیعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم بالقاف ثم الحاء المهملة 
المشددة اي رمي بنفسه على بصيرة» وثبتت ثبتت انار على بصيرة ) اي على علج 
بالسيب الموجب لدخوله ( رواه الطبراني في الاوسط بإسناد حسن ) وأخرجة 
یهت في نشب الزیمان؟ من خدیت بريدة بزيادة 3 حتى از 
نصراني أو ممن یعلم أن يتخذه خمر) فقد تقحم في النار على بصيرة » 
والحدیث دليل على تحریم بيع العنب ممن یتخذه خمر) [ لوعید ]"" البائع 
بالنار وهو مع القصد محرم إجماعا. وأما مع عدم القصد فقال الهادوية : 
يجوز البيع مع الكراهية ويؤول بان ذلك مع الشك في جعله حمر وأما إذا 
علمه فهو محرم ویقاس على ذلك ما كان یستعان به في معصية» وأما مالا 
یفعل الا لمعصية کالمزامیر والطنابير ونحوها فلا يجوز بیعها ولا شراؤها 
إجماعً”” وكذلك بیع السلا والکراع من الکفار والبغاة إذا کانوا 
يستعينون بها على حرب المسلمین فإنه لا يجوز الا أن يباع بافنضل 
منه جار . 

۸ --وعن عائشّة فال قال رسول ال 5 1 الله 


6 و 


رمرم 


1 عليه وسلم 3-5 «لخراج بالضمان 2( رواه هه 


(۱) (۵/ ۱۷ رقم 2814) بنفس لاسناد الذي تكلمنا عليه آنهًا . 

(۲) في ( ب ) بوعيد . 

(۳) انظر الإجماع على تحريم الآلات الموسيقية في « موسوعة الإجماع » (958/5) . 

. )۱۷۹/۱( » انظر : « موسوعة الإجماع‎ )٤( 

(۵) آبو داود (۳۵۰۸ » ۳۵۱۰) والترمذي (۱۲۸۰ ۰ )١585‏ والنسائي (448۰) وابن ماجه 
(۰۲۲۲ ۲۲۶۳) واحمد (۰84۹/7 ۰۸۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۱ ۰۲۰۸ (YTV‏ . 


۸ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


(yJ 7w 2‏ م هم و ۵ 2 سم 


»ر 4 و مر و 
البخاري" وأبو داو ۲ »> وصححه لمذي 3 وابن خزيمة ¢ 


هی و 


وابن الجارود” “ وابن حبانٌ * والْحاکم ۰ وابن الْقَطَّان . 


[صحیح لغیره] 
(وعن عانشة - رضي لها - قالت : قال رسول ال كله الخراج 
بالضمان ا الخمند و البخاري ( لان فيه بن خالد الزنجي 


۳ الحديث ) أبو داود وق الترمذي واب خزيمة الجارود 


)١(‏ قال الترمذي (۳/ ۵۸۳) : « استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحدیث من حديث عمر بن 
علي قلت : تراه تدلیسا قال : لا » اه . 
قلت : ومداره ليس على عمر بن علي بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه (۱۲۸۵) 
فالقول بان البخاري ضعفه ليس على إطلاقه . 

(۲) قال في سننه (۷۸۰/۳) : « هذا إسناد ليس بذاك » اه . 
قلت : في إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الذهبي في ۱ الميزان » )٠١7/5(‏ لكنه قد 
توبع تابعه خالد بن مهران وعمر بن على المقدمي كما بينه محقق « المنتقی » (۱۹۹/۲) 
وتابع شيخهم ‏ هشام بن عروة عن أبيه - مخلد بن خفاف كما أخرجه ابو داود (۳۵۰۸) 
والترمذي (۱۲۸۵) والنسائي (51540) وغيرهم ومخلد وثقة ابن حبان وابن وضاح وقال 
البخاري : فيه نظر . انظر ترجمته في « الميزان » (87/54) وه التهذيب » (1۷/۱۰) 
فمثله يقبل حديثه في المتابعات . 

(۲) قال في سننه (۵۸۲/۲) : حديث حسن صحيح . 

(8) في ١‏ المنقي » (۱۹۹/۲ رقم 1۲۱) . 

(0) في صحیحه (۱/ 1۸۳ رقم ۰۱۱۲۵ ۱۱۲۱ الموارد ) . 

0) في « المستدرك » (۲/ )٠١‏ ووافقه الذهيي . 
قلت : وأخرجه الدارقطني (۰۲۱۳ ۲۱6) والييهقي (۳۲۱/۰) والطيالسي (ص6 ۲۰ رقم 
۶ والشافعي (۲/ ۱٤۳‏ رقم 4۷۹٩‏ - ترتیب المسند ) والبغوي (۸/ ۱۷۲ رقم ۰۲۱۱۸ 
۹) وحسنه بالجملة فالحدیث صحیح لغیره . 

(۷) اختلف في مسلم بن خالد الزنجي فممن وثقه ابن معين ‏ وقال مرة: ضعیف - وابن عدي- 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه AY‏ 
و 502 و و و و د و 
وابن حبان والحاكم وابن القطان ) الحديث آخرجه الشافعي وأصحاب السنن 

رك اد 00000 
بطوله وهو أن رجلاً اشترى غلامًا فى زمن رسول الله كله وكان عنده ما 
شاء اللّه ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله هه برده بالعيب فقال 
المقضى عليه قد استعملّه فقال رسول الله هة الخراج بالضمان » والخراج هو 
الغلة والكراء ومعناه أن المبیم إذا كان له دحل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو 
ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها فإذا ابتاع رجل أرضًا فاستعملها أو 
ماشية فنتجها أو دابة فرکبها أو عبد فاستخدمّه ثم وجد به عيبا فله أن 
[یرده]۲۲ ولا شيء عليه فيما انتفع به لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد 
لکانت فى ضمان المشتري فوجب أن يکونٌ الخراج له . وقد اختلف العلماء 
فى المسالة على [ ثلاثة ]۳ اقوال ( الأول ) للشافعی"۳" : أن الخراج بالضمان 
على ما قررتاه فى معتّی الحدیث وما [ وجد ٩]‏ من الفوائد الاصلية والفرعية 

4 00 - 3 ۰ ۳1 : 1 1 
فهو للمشتري ويرد المبيع ما لم يكن ناقصًا عما أخذه. (الثاني) للهادوية”” : 
- 2 2 ۳۹ 2 و 
أنه یفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية فيستحق المشتري الفرعية وأما الأصلية 
فتصیر أمانة في يده [ فإذا ]۲۳ رد المشتري المبيع بالحکم وجب الرد ويضمن 
= وابن حبان. وقال الازرقي : كان فقیها عابدًا يصوم الدهر. وقال الحربي : كان فقيه أهل 
مكة وممن ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو داود وابن المديني والساجي والذهبي والامر فيه 
كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » : صدوق فقيه كثير الاوهام . 
انظر : « الميزان » (۱۰۲/۶ رقم )۸٤۸٥‏ و« التهذيب » (۱۱۵/۱۰ رقم ۲۲۹) وه 
التقريب » (۲/ ۲4۵ رقم ۱۰۷۹) . 
)١(‏ في ( ب ) يرد الرقبة . 
(۲) زيادة من ( ب ) . 
(۳) انظر « شرح السنة ٠‏ (۱۹6/۸) . 
)٤(‏ في )۱) حدث . 
(0) انظر : « البحر الزخار (۳۱۵/۳) . 
() في ( ب ) فان . 


۸۸ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 
[ التالف ۲ وان كان بالتراضي لم يردها ( الثالث ) للحنفیة" : أن المشتري 
يستحق الفوائد الفرعية کالکراء وأما الفوائدٌ الأصيلة کالشمر فان كانت باقية ردها 
مع الاصل وان كانت تالفة منتع الرد واستحق الازش (الر ابع) لمالك”” : أنه 
يرق بين الفوائد الأصلية كالصوف والشعر فيستحق المشتري والولد برد 
مع أمه وهذا ما لم تكن متصلة سیم وقت ارف كانت متصلة وجب الرد 
لها إجماعًا هذا ما قالّه المذکورون . والحديث ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي 
وأما اذا ا الآمة ثم وجد فيها عيبا فقد اختلف العلماءً ذلك 
فقالت الهادوية " وأهل الرأي” والشوري و يمتنع الرد لان لان 
الوط جناية لاه لا يحل وطءٌ الامة لاصلي المشتري ولا لفصله فقد عيبّها 
بذلك قالوا وکذا مقدمات الوطء يمتنع نع الرد بعدّها لذلك قالوا ولكنُّ يرجع 
على البائع بارش العيب وتیل پردها یر متها مه لها ومتهم من فرق بين 
اليب والبكر وقد استوقّى الخطابي”" " ذلك" ونقلّه الشارح والکل فان 
عارية عن الاستدلال ودعرف: أن الوطم لحان دعر مه ی متسه 
والتعليل بانه حرمها به على أصوله وفصوله فکانت جناية علیل هل 
ینحصر المشتري لها فیهما . 


(۱) في ( ب ) التلف . 

(۲) انظر : «بدائع الصنائع » (۳۰۳/۵) . 

(۳) انظر : ١‏ بداية المجتهد » (۳/ ۳٤۹‏ وما بعدها ) بتحقیقنا . 

(6) انظر : « البحر الزخار ٩‏ (۳۵۹/۳) . 

(0) انظر : ١‏ بدائع الصنائم » (۳۰/۵) و« شرح السنة » (۱6/۸) . 

(5) انظر : ١‏ شرح السنة ٩‏ (۱۹8/۸) . 

(۷) انظر : « معالم السنن » له بحاشية مختصر آبي داود للمنذري (۱۵۹/۰) . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۸ 
او الو اس راو ا تکیت تخد 
العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة 


وه ام 0 2 ره و 


۳۹( ۷۷۲ - وعن عروة البارقي - رضي الله عنه 


ا الى 
صلّی الله عليه وسلم اله دیا ليتري به امع آو شا 


0ے ررر مر لور 


فاش سترق به شاتين ¢ قباع إحداهما بدیتار ¢ ناه بشاة ودیثار فدعا له 


9س ص ص مر صر ےا 8 اص ت 9E‏ و 


يه فکان لو اشتری ترابّا آربح فيه . رواه أ 
الا لْاني . 


مرت ° ەر رلو 8۵ م2 ہے هت مر و و اه رو 
۹ ۰۰ 


ود آخرجه البخاري" ' في ضمن حدیث > ولم یسق" لفظه. 


وآورد الترمذي ي“ له شاهدا من حدیث حکیم بن حرام . 


و رمو 


(وعن عروة البارقي - رضي الله عنه - أن النبي ي اعطاه دينار يشتر شت 
أضحية أو شاةً فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدینار فاتاه بشاة ودينار فدّعا 
د رف بيه و شتری ترا لريح فيه . رواءً الخمسة إلا انساني 
وقد اش وه البخاري ضمن حديث ولم يس لفظه وأورة له الترمذتيٍ شاهدا من 
حديث حکیم بن حزام) ن اه مدای را ان حماد مختلف 


(۱) آبو داود (۳۳۸۶) والترمذي (۱۲۰۸) وابن ماجه (۲8۰۲) وأحمد (/۳۷۱) . 

(۲) فى صحیحه (۲ع۳۱) . 

(۳) بل بلفظه . قلت : وأخرجه الشافعي (۲/ ٠١‏ البدائع ) والبغوي (۲۱۸/۸ رقم ۲۱۵۸) 
والبيهقي (۱۱۲/۲) . 

)٤(‏ في سننه (۱۲۷) وقال : حديث حکیم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبیب بن 
أبي ثابت لم یسمع عندي من حکیم بن حزام 
قلت : وأخرجه آبو داود (۳۳۸۲) وفي سنده مجهول والبيهقي ۲/۷ ۱۱۳) مثله . 

)٥(‏ هذا ما علله به البیهقی في « السنن الکبری © (۱۱۲/۷) وتابعه عليه الحافظ في 
«التلخيص» (۵/۳) . 0 1 


٩.‏ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


فيه قال المنذري ارو ده عكر امي وفیه کلام کثیر. وقال 
EE‏ « الصواب أنه متصل في إسناده مبهم » وفي الحديث دلالة على 
أن غروة شرق نما لم يوكل بشرائه وباع كذلك لأنه كَل أعطاه دینارا لشراء 
أضحية فلو وقف على الامر لشری ببعض الدينار الأضحية 8 البعض وهذا 
الذي فعلّه هو الذي تسميه الفقهاء العقد الموقوف الذي ینفذ بالإجازة وقد 
وقعت هنا وللعلماء فيه خمسة أقوال : ( الأول ): آنه يصح العقد الموقوف 
وذهب إلى هذا جماعة من السلف والهادوية عملاً بالحديث ( الثاني ) آنه لا 
سح راب ذهب الشافعی*) وقال إن الإجازة لا تصححه محتجا بحديث ١‏ لا 

تبع ما لیس عندك . ارج الو والترمذي والنسا؛ ور شامل 
للمعدوم وملك الث وت شا" في صحة حديث عروة وعلق علق القول به 
على صحته. (والثالث): التفصيل لابي حنیفة؟ [فقال] 2101 يجوز البیم “لا الشراءً 


= قلت : لم يتفرد به سعيد بن زيد وإنما تابعه هارون بن موسى المقری الاعور أخرجه 
الترمذي (۱۲۵۸) وهو من رجال الشيخين . 

() ذكره الحافظ فى ١‏ تلخيص الحبير » (۵/۳) . 

)۲( انظر « التلخيص » (0/۳) . 

(۳) انظر « البحر الزخار » (۳۲۹/۳) . 

(8) انظر « السنن الکبری " للییهقی (۱۱۳/۷) 

(0) في سننه (۳۰۰۳) . ۱ 

(1) في سننه (۱۲۳۲ ۰ ۱۲۳۳ ) وحسته . 

(۷) في سننه (1۱۱۳) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (۲۱۸۷) وأحمد (۰84۰۱/۳ 4۰۳) وابن الجارود (۲/ ۱۸۲ رقم 
۲ والبيهقي (۰/ ۲۱۷ ۷ ) من حديث حكيم بن حزام رضى الله عنه وهو 
حدیث صحیح » وقد صححه الالباني في « الارواء » (۵/ ۱۳۲ رقم ۱۲۹۲) . 

() انظر : ١‏ الستن الکبری » للبیهقی (۱۱۳/7) . 

() انظر : « حاشية رد المختار » (6/ )٠ ٠٠‏ 5 

(۱۰) في (۱) وقال . 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه ۹۱ 


وکانه فرق بيتهما بان البیع إخراج عن مك المالك وللمالك حق في استبقاء 
مُلّكه فاذا أجاز فقد اسقط حقّه بخلاف الشراء فإنه إثبات [ ملك ]" فلابد من 
توگي المالك لذلك (والربع) : لمالك" وهو عکس ما قاله أبو حنيفة وكأنه 


مر مده و 


اراد الجمع ِ بين الحديثين حديث 9 لا تيع ما لیس عتدك *وحدیت عروة مل 
به ما عا رف ( والخامس ): أنه يصح إذا وك بشراء شيء [ فشرى ]۳ 

بعضه وهو للجصاص وإذا صح حديث عروة فالعمل به هو الراجح وفيه دلیل 
۳ صحة بيع الأضحية وإن تعينت بالشراء لإبدال الم ولا تطیب زيادة 
الثمن لا ار بالتصدق بها وفي دعائه و له بالبركة دلیل على أن شکر 
الصنيع لمن فعل المعروف ومکافانه ا بالدعاء ۱ 


بعض البیوع المنهی عنها 


۰ - وعن ئن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن 


ما اه دم خی مانت ود الجا و 


تفع اعدو عن ع ما في ضروعها ۰ وعن شراء الْعبد وهو آبق » 

سم ه ۳ 6 سس ۳ بوه مس مس ساس ° ۳ رم 2 وم 2 

E aS 

سم 2° ۵ , مار ها ۵ اف مر مره عام ۶ رو ۳ 0 

وعن ضربة الْعْائض . رواه ابن ماجه “ والبزار ا والارقطی © 

. في (1) مالك‎ )١( 

(۲) انظر : « بداية المجتهد ؛ )٠١١8/54(‏ بتحقيقنا » وقد ساوى فيه عند مالك بين البيع 
والشراء بثمن المثل بنقد البلد جوازا وایضا في عدم الجواز إن باع نسيئة أو بغير نقد البلد 
أو بغير ثمن المثل . 

(۳) في ( ب ) فیشتری . 

(4) في سننه (۲۱۹۷) . 

(0) عزاه إليه الزيلعي في « نصب الراية ‏ (6/ ٠٤‏ - 

5 )٤٤ في سننه (۱۵/۳ رقم‎ )١( 


۹۲ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


(وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عله - أن النبي - صلی الله عليه 
وله وَسَلَّم e‏ 
فیرجها . وعن شراء الع ره ارا ابرع شراءالمغانم حثی تفس . و 
شراء الصدقات حتى فش ۰ وعن ضربة الفائض وواه اين اماج ۰ 
والدارقطي باسناد یم ) لان من حديث شهر بن حوشب وشه نله 


جماعة 7 كالنضر بن شميل» والنسائي» وابن عدي؛ وغيرهم. . وقال البخاري 


ود وقوى ا وروی عن احم أنه 0 حديثه 


"y1 es‏ ' الثانية) : لیف ضوع ور مجمع 
عليه أيضًا وقد تقدم .( والثالئة (: العبد الابق وذلك لتعذر تسليمه ) والرابعة) 


شرا المفانم قبل القسمة وذلك لعدم [ الملك 6 ( والخامسة ): شرا 


= قلت: وأخرجه آحمد (1۲/۳) والبيهقي (۳۳۸/۵) وقال : وهذه المناهي وإن كانت في 
هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهی عنه في الحدیث الثابت 
عن رسول کل . اه وأعله أبو حاتم في ١‏ العلل» لابنه (۱/ ۳۷۳ رقم ۱۱۰۸ ۰ ۱۱۰۹) 
وضعفه الالباني في « الإرواء » (۰/ ١7‏ رقم ۱*۹۳) وهو كما قال . 

)١6١ رقم‎ ۳۷۲ /٤( » أنظر ترجمته في « الميزان » (۲/ ۲۸۳ رقم ۳۷۰۱) و« السير‎ )١( 
» و« التهذيب‎ )۳۸۲/۱/۲( ٩ واطبقات ابن سعد» (44۹/۷) و« الجرح والتعديل‎ 
التقریب » (۱/ ۳۵۵ رقم ۱۱۲) وفیه قال : صدوق كثير الارسال‎ ١ رقم ۱۳0) و‎ ۳:/4( 
والاوهام.‎ 

)۲( انظر الإجماع لابن المنذر (ص ۱۱6 رقم 4۷۱) . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(4) انظر « المحلی ۴ لابن حزم (۸/ ٤۳۹مسألة‏ رقم ۱2۲۵) وأيضًا ‏ موسوعة الاجماع » 
0 رقم 49) . 

(5) في (1) المالك . 


سبل السلام شروطه وما نهی عنه ۳ 


الصدقات قبل القبض فإنهُ لا[ يستقر )“ملك المتصدق عليه الا بعد القبض 
ال أنه استثتى الفقهاء * من ذلك بيع المصدق"" للصدقة قبل القبض 8 
التخلية فإنه يصح م لأنّهُم جعلُوا التخلية كالقبض في حقّه ( السادسة ): EE‏ 


الغائص وهو أن | يقول اغوص في البحر غوصة بكذا فما خرج فهو لك والعلة 


في ذلك هو الغرر. 

0۱ - وحن ابن مود قال : قال سول الله - صلَى الله 
۳ عليه سم -: ١‏ لا تشترواالسمك في المای فإنه عر » ا 
ا إلى أن الضراف ولقه : [ضعیف] 


عر مه 


(وعن ابن مسعود - رضي له عنه - قال : قال رسول اللّه متا الله 

له وآله وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غَرَرٌ : رواه احمد واشار 
لین الصواب وف ) وهر یل على حرمة بيع السمك في الماء وقد له 
بأنه عر وذلك لانه تَحْمَى في الماء حقیقّه ویری الصغيرٌ كبيرا وعکسه وطاهره 
هي عن ذلك مطلقًا وفصتل“ لفتهاء في ذلك فقالوا إن كان في ماء كثير لا 
يمكن اخثه إلا بتصید ویجوز عدم دنه فالبيعٌ غير صحبح وان کان في ماء 
لا يفوت فيه و بتصيد فالیع صحيح ویثبت فيه الخيار بعد التسليم وان 
كان لا يحتاج إلى تصيّد فالبيع صحيح ويثبت يثبت' فيه خيارٌ الرؤية وهذًا التفصيل 


. في (۱) تستقر‎ )١( 

(۲) وهو عامل الزكاة الذي یستوفیها من آربابها ‏ اه من حاشية المطبوع . 

(۳) في ١‏ المسند ٩‏ (۳۸۸/۱) . 
قلت : وأخرجه البيهقي (۳8۰/0) ورجح وقفه وکذا رحج الوقف کل من : الدارقطني 
والخطيب وابن الجوزي ووافقهم الحافظ انظر : ١‏ التلخيص »© (۷/۳ رقم (1Y‏ 
والخلاصة فالحديث مرسل . 

(4) انظر : ١‏ المحلى » (1۰۰/۸) 


4 شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


يؤخ من الادلة [ والدلیل ]" المقتضي للإلحاق يخصص عموم التي . 
۱/۹۲ - وعن ابن عباس - رضي ال نها - قال : 
رسول ال له تم 


9ص م ہے فيه 


تین ی وتات " في 


الأوسط والدرافطی 0 [ضعیف ] 
وآشر چه داود في المرآسيل“ لعكرمة . 
وأخرجة ' ا عَلَى ابن عباس باستاد قوي ۰ ورجحه 
اا [موقوف صحيح] 


إن ليما 


م۵ و م 


(وعن ابن عباس - رضي الله عنم - قال تھی رسول ال - صلی ال 
عليه واله وسلم - أن تباع ثمرة حتی تم ) بضم المثناة الفوقية وكسر العین 


ہے 8 


المهملة يبدو صلاحها (ولا يبا صوف على ظَهرٍ ولا لبن في ضرع . رو 


. في ( ب ) والتعليل‎ )١( 

(۲) وقال الهيئمي في « المجمع » (۱۰۲/4) : ورجاله ثقات : قلت : ورواه في ١‏ الكبير » 
(۳۸۷ رقم ۱۱۹۳۰) . 

() في سننه (۳/ ١4‏ رقم ۰4۰ ۰4۱ ۲ ) وموقوقا (۱۰/۳ رقم 4۳) . 

(4) (ص‌۱۱۸ رقم ۱۸۳) . 

(0) يعني في المراسیل ایض وهو فيه (ص ۱۲۸ رقم ۱۸۲) وقال محققه شعیب الارناژوط : 
رجاله ثقات رجال الشیخین . 

(1) يعني وقفه > وهو في سننه ٠ /٥(‏ 74) بإسنادين الثاني منهما هو الذي رجح وقفه أما الأول 
فقال فيه : تفرد برفعه عمر بن فروخ وليسن بالقوي . ورده عليه ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» فقال : لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البخاري وذكره 
البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه بل وثقه ابن معين وأبو 
حاتم ورضيه أبو داود . 
قلت : وقال النووي (۳۲۰/۹) : هذا الأثر عن ابن عباس صحيح اه 1 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه 4 


الطبرانية فى الأوسط والدارقطنى ورجحه البيهقى”" وأخرجه أبو داود في 
المراسيل لعكرمة ) وهو الراجح ( وأخرجه ایض موقوفا على ابن عباس بإسناد 
قوي ) ورجحه البيهقي. اشتمل الحديث على ثلاث مسائل ( الاولی ): 
[التهي]" عن بيع الثمرة دی ار صلاحها ویظطیب أكلها ويأتي 5 الكلام في 
ذلك . (والثانية): هي عن بيع الصوف على الظهر وفيه قولان للعلماء ء الأول : 
ی ی ات تست ات ام و 
فیقع الاضرار به وهذا قول لهادوية" “ والشافعية 55 وأبي حنيفة ES‏ والقول 
0 ابم بع لله مشا يكن تاي نيصح كا1 يصع 6" مز 


3 


ال 19 
التهي عن الغرر والغرز حاصل فيه. (والثالثة) : هي عن بيع اللبن في الضرع 
لما فيه من الغرر وذهب سعید بن جبیر إلى جوازه قال لائه + - صِلَّى الله عليه 
واله وسلم - سمی الضرع خزانة في قوله فيمن بحلب شا أخيه بغیر إذنه 
«یعمد آحدکم إلى خزانة أخيه [فیآخذ]"" ما فیها "۳" وأجيب بان تسمیته خزانة 


1 2 9 اض و 
مجاز ولئّن سلم فبیع ما في الخزانة بيع غرر ولا يدري بکمیته وكيفيته 


(۱) کذا في المخطوط وهي سبق نظر كما هو واضح . 

(۲) ليست في المخطوط (۱) وسیاق الکلام یقتضیها وهي في المطبوع والمخطوط (ب) . 
(۳) انظر الحدیث رقم (۰۸۰۰/۳ ۶ ۰ من کتابنا هذا . 

(6) انظر : ١‏ البحر الزخار » (۳۲۱/۳ ۰ ۳۲۲) . 

. انظر : « المجموع » (۳۲۷/۹) في (ب ) الشافعي‎ )٥( 

(0) انظر : « بداد ئع الصنائع ۷ (۱4۸/9) . 

(۷) في ( ب ) صح . 

(۸) في ( ب ) ویاخذ . 

= اخرجه البخاري (۲8۳۵) ومسلم (۱۷۲۰) وأبو داود (۲۱۲۳) وابن ماجه (۲۳۰۲) من‎ )٩( 


۹ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


النهي عن بيع المضامین والملاقیح 


۳ - وعن آبي هريرة - رضي الله عن - آن التي صلی 


نك عله ل ص 


علیه وسلم - تهی عن بيع المضامین والملاقیح . رواه ابر 


وفی ٍستاده ع 5 [ضعیف] 


و ره رر 


(وعن أبي هريرة - رضي الله عن - أن رسول اللّه - صلَّى الله یه 


58 حديث عبد الله بن عمر . ولفظه : ١‏ لا يحلبن أحد ماشية أمريء بغير إذنه أيحب 
أحدكم أن تؤتى مشربتة فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم 
أطعمتهم فلا يحلبن احد ماشية أحد إلا بإذنه » . 

(۱) أورده الهيثمي في «كشف الاستار» (۲/ ۸۷ رقم )١5717‏ قال البزا: لا تعلم آحدا رواه هكذا 
إلا صالح ولم يكن بالحافظ . وأورده الهيثمي ایضا ذ في «المجمع» ٤/٤(‏ ۰) وقال: «رواه 
البزار وفيه صالح بن أبي الاخضر وهو ضعيف» اه وعزاه ابن حجر في «لتلخيص؛ (۳/ ١7‏ 
رقم )١147‏ لإسحاق بن راهوية وفيه صالح بن أبي الأخضر أيضًا قلت: وله شواهد: 

۱- آخرجه البزار (۲/ ۸۷ رقم )١1178‏ « كشف الاستار» والطبراني في « الکبیر» كما ذكره 
الهيئمي في ١‏ المجمع » (1/4 ۰ من حديث ابن عباس : * أن اي ل نهی عن 
الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة » قال البزار : لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الاسناد 
. وقال الهيثئمي : ١‏ وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور 
الائمة» . 

قلت : انظر : ترجمته في ١‏ المجروحين» (۱۰۹/۱) و«الجرح والتعديل» (۸۳/۲) 
و«الميزان» (۱۹/۱) و«التقريب؟ (۳۱/۱) . 

۲ اخرج مالك (۲/ 1۵8 لات رين ورن رس ی 
الحیوان وإنما نهی من الحیوان عن ثلاثة : عن المضامین والملاقیح وحبل الحبلة . 
وي ال او و E‏ 
الحبير » (۷/۳ رقم ۱۱۳۲) وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (۸/ ۲۱ 
رقم ۱۶۱۳۸) واسناده قوي قاله الحفاظ ابن حجر في ١‏ التلخیص ٩‏ (۳/ ۱۲ رقم ۱۱4) 
وخلاصة القول فالحدیث مرسل . 


سبل السلام شروطه وما نهى عنه ۹۷ 
ا 


وآله وَسَلّمُ - تهى عن بيع المضامین"" ) المراد بها ما في بطون الابل 
(والملاقيح) هو ما في ظهور الخال ( روا البوار وفي إسناده فَعف ) لان 
في رواته صالح بن أبي الاخضر عن الزهري وهر شیف وروا تالف 7 عن 
لزهري عن سعيد مرسلاً قال الدارتطني ۳" في العلل : « تابعه معمر ووصله 
عكر بن قيس عن الزهري وقول مالك هو الصحيج 6 . وفي الباب عن ابن 
عمر أخرجه عبد الرزاق" ' بإسناد قوي اسيم دليل على عدم صحة بيع 
المضامين والملاقيح وقد تقدم وهو إجماع *" 


بيان فضل الإقالة 
٤‏ -وعن أبي هريرة - رضي الله تَعَالَى عنه ‏ قال : قال 


ص8 


رول الله - صل اله عليه وسلم ب «من آقال مسئْلمًا ببعته لاله 


و ت و و و 


عثرتّه » رواه و ا" وابن E‏ » وصححه ابن ان 


(۱) وفي « النهاية ٩‏ (۰۲/۲ ۹۰( : المضامين ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون يقال 
ضمن الشيء بمعنی تضمنه ومنه قولهم: مضمون الکتاب کذا وکذا. والملاقیح: جمع 
ملقوح وهو ما في بطن النافة وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس وحكاه e‏ 
مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وحكاه أيضًا عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : إذا 
كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان وهن ضوامن ومضامين والذي في بطنها 
ملقوح وملقوحة . اه 

(۲) في « الموطأ » (؟/ 504 رقم 51) وقد تقدم قريبا . 

(۳) انظر « تلخيص الحبير » (۳/ ٠۲‏ رقم {)) . 

. في مصنفه (۲۱/۸ رقم ۱6۱۳۸) وقد تقدم قريبًا‎ )٤( 

(۵) نقله ابن المنذر (ص۱۱۵ رقم 4۷۷) . 

(5) في سننه (۳8۷۰) . 

(۷) في سننه (۲۱۹۹) . 

(۸) في صحیحه (۱۱/ 4۰9 رقم ۵۰۳۰) . 


4۸ شروطه وما نهى عنه سبل السلام 


a,‏ [صحيح] 
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله اة من آقال 
مسلما ببعته آقال الله عثرتّه . رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابر حبان 
والحاكم ) وهو عنده بلفظ من أقالَ مسلمًا ال الله عثرته يوم القيامة قال 
أبو الفتح " القشيري هو على شرطهما وفي الباب ما يشده من الاحادیث 
الدالة على [ فضيلة ]۳ الاقالة وحقیقتها شرعًا رفع العقد الواقع بين 
المتعاقدین وهي مشروعة اجمالاً ولابد من لفظ يدل [ علیها ]" وهو فلت أو 
ما يفيدٌ معنا عرفا وللإقالة شرائط کرت في كتب الفروع لا دلیل عليها وم 
دل الحديث على أنّها تكون بين المتبايعين لقوله بيعنه وأما كون المقال مسلما 
فليس بشرط وإنما ذکره لكونه حكما آغلبيًا وإلا فثواب الإقالة ثابت في 
[رقالت]۲۳ غير المسلم وقد ورد بلفظ من آقال نادمًا . أخرجه البزار ”" . 


() في « المستدرك » (40/۲) وقال : حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه اه 
ووافقه الذهبي . 
قلت : وأخرجه عبد الله في ۱ زوائد المسند ٩‏ (۲۵۲/۲) والبيهقي (۲۷) وفال الحافظ 
في « التلخیص ٩‏ (۲:/۳ رقم ۱۱۹۷) : قال أبو الفتح القشيري : هو على شرطهما » 
وصححه ابن حزم ‏ اه قلت : وصححه الالباني في « الارواء » (۵/ ۱۸۲ رقم ۱۳۳۶) 
وفي الباب من حدیث آبي شریح مرفوعا ذکره الهيثمي في « المجمع » (4/ ۱۱۰) وقال : 
رواه الطبراني في « الاوسط » ورجاله ثقات . اه . 

(۲) کذا في المخطوط وفي « المستدرك » « آقال » . 

۳( انظر ١‏ التلخیص ٩‏ (۲6/۳ رقم ۱۱۹۷) . 

(4) في ( ب ) فضل . 

() في ( ب ) علیهما . 

(1) زيادة من ( ب ) . 

(۷) نسبه الحافظ إليه في « التلخیص » (۲/۳رقم ۱۱۹۷) 


سبل السلام باب الخیار ۹۹ 


الباب الثاني 


باب الخيار 


الخیار : بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخير وهو 
5 0 5 ع ی - و 
طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه وهو أنو اع ذكر المصنف 
فى هذا الباب: تخار المجلس» وخيار الشرط . 
خيار المجلس 
و مه وم 


۱ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - 


4 
و ره ر ص 


صلّی الله عليه سم - قال : بیجن تکل رادم 
وور مر او ا 


بالخيًا ر ما لم یتفرقا وکانا جميعا » أو د . يخير آحدهما الاخر فان خير 


اخدهما الاخر عا على ذلك ققد وجب ال نت ن تبایعا 


2 ه و 


ولم برك واحد منهما الع فد وجب البيع » مق عليه" ٠‏ واللفظ 
لمل ا 


7 و م6 ورام 


(عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول اله كل قال إذا تباع 
الرجلان ) اي اوق بتهما لا تساوما من غير عفد ( فكل واحد منهما بالخيار 
مالم یتفرقا ) وفي لفظ يفترقا والمراد بالابدان ( أو کانا جمیعا أو يخير ) من 


)١(‏ البخاري (۲۱۰۷) وآطرافه في ( ۰۲۱۰۹ ۰۲۱۱۱ ۰۲۱۱۲ ۰۲۱۱۳ ۲۱۱۰) ومسلم 
(۱۵۳۱) وآخرجه آبو داود (۳:۵۶ ۰ ۳4۵۵) والترمذي (۱۲4۵) والنسائي (۲4۸/۷ » 
۹ وابن ماجه (۲۱۸۱) وابن الجارود (۱۹۱/۲ رقم 1۱۷ ۰ ۱۸) والبيهقي (۵/ ۰۲۱۸ 
۲) وغیرهم بالفاظ متعددة منها هذا . 

(۲) في صحيحه ( ۱۱۳/۳ رقم ۱۵۳۱/66) . 


۱۰۰ باب الخيار سبل السلام 


التخییر ( آحدهما الآخر ) فإن خير آحدهما الآخر أي إذا اشترط آحدهما 
الخیار مدة معلومة فان الخیار لا ينقضي بالتفرق بل ییقی حتى تمضي مدة 


الخيار التي شرطها وقيل المراد إذا اختار إمضاء ا قبل التفرق لزمه البیع 
حيتئذ وبطل اعتبار التفرق فل لهذا وله :(فإن بر اعدهها الآخر فتبايعا على 


(۱0 


ذلك فقد وجب البيع ) أي نفذ وتم ( وان تفرقا ) [ أي ] بالابدان ( بعد آن 


بايا )اي عق عفد لیم ولم يتر واحد منهما ابيع فقا وجب الي متفقة 
عم اق میم ) اس دلیل على ثبوت خیار المجلس للمتابعين رنه 
مد إلى أن يحصل لفق بالابدان : وقد اختلف العلماء في ثبوته على قولین 


و 


الأول بت وهو لجماعة من الصحابة!؟ منهم علي عليه السلام ۳ وابن 


عباس" ' وابن عمر وعيرهم . 


وإليه 7 التابع “°٠۰‏ والشافعي © وأحمد”" واسحاق " والإمام 
سن ۲ ا ارو ا ا ا تفرقا ففي المنزل 


(۱) زيادة من (1) . 

(۲) قال الحافظ في « الفتح » (۳۳۰/4) : ولا يعرف لها أي لعبد اللّه بن عمر وأبي برزة 
الاسلمي - مخالف من الصحابة . اه ونقل ابن حزم ذلك عن عمر والعباس وان هربرة 

وأبو برزة وابن عمر رضی اللّهُ عنهم اجمعین . انظر « المحلی » (۳۵4/۸) . 

(9) ۰ () قال النووي في « المجموع » (۱۸4/۹) : وحکاه القاضي آبو الطیب عن علي بن 
أبي طالب وابن عباس . اه . 

(5) ولم یخالف آحد من التابعين في ذلك إلا إبراهيم النخعي . انظر « المحلی » (۳۵۰/۸) 
وانظر : « الفتح » (۳۳۰/4) . 

(5) انظر : « المجموع » (۱۸/۹) . 

(۷) ۰ (۸) انظر : ١‏ المحلی ٩‏ (۳۵4/۸) و« المجموع » (۱۸۶/۹) . 

(9) انظر : ١‏ البحر الزخار ٩‏ (۳۶۷/۳) . 


سبل السلام باب الخيار ۱۰۱ 


الصغبر بخروج أحدهما وفي الكبير و من مجلسه إلى آخر بخطوتین أو 
ثلاث ل غل أن هذا ری فعل "۲ ابن عمر المعروف؛ فان قامّا [معًا]؟'"' 
و ما فلار باق وها المذهب دلیلّه هذا الحدیث المتفق عليه ( القول 
الثاني ) للهادوية' N‏ ومالك“ والامامية" ' أنه لا يكت خیاو المجلس 
بل مى تفر یمان القول فلا خيار إلا ما شرط مستدلین بقوله تعالّی : 

تجارة عن تراض ۳" وبقوله : «وأشهدوا إذا تبايعتم » ۳ قالوا : 
والاشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر وان 3 قبلّه لم بات اد 
وحديث : «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع " ولم یفصل واجیب بان 
الآية مطلقة قَيّدت بالحديث وكخيارٌ الشرط 00 الحديث وآية الإشهاد یراد 
[بهما ۲" عند العقد ولا ينافية وت غبار المجلس كما لا ينافيه اق الخيارات 
قالُوا : والحدیث ی سيف الم سلموت علی شروطهم۳" والخیار بعد 
لزوم العقد يفيدٌ الشرط ورد بان الاصل عدم النسغ ولا يغبت بالاحتمال قالوا 
ولانه من رواية مالك" ولا يعمل به واجیب بان مخالفةً الراوي لا توجب 


(۱) وهو أنه كان إذا اشتری شيئًا یعجبه فارق صاحبه . آخرجه البخاري (۳۲۱/4 رقم 
۰۷( . 

(۲) في ( أ ) جميعا . 

(۳) انظر : « البحر الزخار )۳٤١/۳( ٩‏ . 

. )٠١/٤( شرح معاني الآثار للطحاوي ؟‎ ١ : انظر‎ )٤( 

(۵) انظر : ١‏ الموطأ » (۱۷۱/۲) . 

. )59( : النساء‎ )١( 

(۷) البقرة : (۲۸۲) . 

(۸) تقدم تخریجه برقم (۷۳/۳) من کتابنا هذا وهو صحیح . 

(9) في (1) بها . 

(۱۰) انظر تخريجه برقم (۸۲۱/۱) من كتابنا هذا وهو صحيح لغيره . 

(۱۱) في * الموطاً » (۲/ ۰۷۱ رقم ۷۹) . 


۱۰۲ باب الخيار سبل السلام 


عدم العمل بروایته لان عمله مبني على اجتهاده وقد بظهر له ما هو آرجح عنده 
مما رواه وان لم يكن أرجح في نفس الامر قالوا وحدیث الباب يحمل على 
المتساومین فان استعمال البائع في المساوم شائع . وأجيب عنه بأنهُ إطلاق 
مجازي والاصل الحقيقة وعورض بان یلزم أيضًا حملّه على المجازي على 
القول الأول فانه على تقدير القول بان المراد التفرق") بالابدان هو بعد تمام 
الصيغة وقد مضى فهو مجاز في الماضي وردت هذه المعارضة بان لا نسلم أنه 
مجاز في الماضي بل هو حقيقة فيه كما ذهب إليه الجمهور بخلاف المستقبل 
فمجاز اتفاقًا قالُوا : المراد التفرق بالأقوال والمراد بالتفرق فيها هو ما بين 
قول البائع بعتك بکذا أو قول المشتري اشتریت. قانُوا : فالمشتري بالخيار 
في قوله اشحريت أو تركه والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري ولا یخی 
ركاكة هذا القول أو بطلانه فائه إلغاء للحديث عن الفائدة إذ من المعلوم يمينا 
ان كلاً من البائع والمشتري في هذه الصورة على الخيار إِذْ لا عقد بیتهما 
فالإخبار به لاغ عن الافادة ويرده لفظ الحديث كما لا يمى فالحق هو القول 
الأول وآما معارضة حديث الباب بالحديث الاي 

لا يحل ترك مجلس البيع خشية الاستقالة 


ساس 9 0 


ا ل ل ل د 
عنهما - آن النبِي' - صلّی الله عليه وَسَلَمّ - قال ل : یولع 


2 2 ی o4‏ : يقار 7 
بالخيار حتى يتفرقا . الا أ أن تون صفق خيّار » ولا يحل له أن ًا 
(۱) قال الحافظ 00 : ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة : افترقا بالكلام 


وتفرقا بالابدان ۰ ثم قا 8 : والحق حمل کلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة وائما 
استعمل لور الاخر اتساعا . 


سبل السلام باب الخيار 


یه 


خان تلا و إا ابن .اجه ورواو الدارقطني ب 


م6 سیم و 0 


وان خزيمة وابن الجارود"" ۱ 5 [حسن ] 
وفي رواية" : ١‏ حتى ان مکانهما » . 
وهو قول : ( وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جذء ان لب 
قال: البائع والمبتاع الخار مالم ] "یت إلا أن تکونٌ صفقة خيار ولا يحل 


له أن يغارقه خشية أن يستقيله 5 ۳ ال إلا ابن ا [ورواه ا 


على اث ىش دبا 1 هگ 4 
الدارقطني وابن حريمة وابن الجارود وفي رواية : « حتی یتفرقا 1 من ] 


مکانهما؛ ) وبحديث أبي داود " عن ابن [ عمرو ]"' بلفظ : « البيعان 
بالخيار ما لم يتفركًا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن یفارق صاحبّه 
خشية آن يستقيله » قالُوا : فقوله أن يستقيله دال على نفوذ البيع فقد جیب 
عنه بان الحديث دلیل خيار المجلس ایض لقوله بالخيار ما لم يتفرقا وأما قوله 
أن يستقيله فالمراد به الفسخ لاه لو آرید الاستقالة حقيقة لم يكن للمفارقة 


. )۱۸۳/۲( وأحمد‎ )٤٤۸۳( آبو داود (۳4۵۲) والترمذي (۱۲۷) وحسنه » والنسائي‎ )١( 

(۷) في سننه (۳/ ٥۰‏ رقم ۲۰۷) . 

(۲) في ١‏ المنتقی » (۱۹۱/۲ رقم 1۲۰) . 

)€( هي رواية الدار قطني والبيهقي . قلت : وأخرجه البيهقي (۵/ ۲۷۱) وحسنه الالباني في 
«الإرواء » (۱۵۵/0رقم ۱۳۱۱) . 

(0) في ( ب ) حتى . 

(0) زيادة من (1) . 

(۷) في ( ب ) عن . 

(۸) ظن الشارح - رحمه الله - أنهما حدیثان والحق أنهما حديث واحد فان عمرو بن شعيب 
راوي الحدیث هو : عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وآبوه 
المذكون قن الي هر في رار جه هر عدا بن عرو یی العام 

(9) في ( ب) عمر . 


و زفق ۳ 


معتّی فتعينَ حملها على الفسخ وعلى ذلك حمله الترمذي ۲۳ وغیره 
العلماء [قالوا ی مت سا 
المبيع فالمراد بالاستقالة ة فسخ النادم ا نا نفي الحل على الكراهة لأنه لا 
2 ومو عات العا لان ایا سس وما روم 
من ابن عمر"" اه كان إذا بیع رجلا ا أن تم يعت انام يمشي هيه تربع 
إليه فانه محمول على أن اب عمر لم يبلغه الثهي . وقال ابن حزم حمل 
حدیث ابن عمرو هذا على التفرق بالاقوال تذهب معه فائدة الحدیث لائه يلزم 
سا حل الفرق سوا خشي ان تیه از لا لان الفالة تميح قبل التفرق 
وبعده قال ابن عبد البر 7 ۳ قد أكثر المالكية والحنفية من الکلام برد الحدیث 

بها یطول ذکره واکتره لا سمل منه شی واذا ت لفظمکانهما لم بیق 
للتأویل مجال وبطل بطلانًا ظاهرا حمله على نرق الاقوال . 


خیار الغبن 
1/8٠١ /*‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ذكر رجل 
لرسول الله - صلى اله عليه وسم - أنه یخدع في البيوع قَقَالَ : 


ا يه ےہ 


«إذا بایعت فقّل لا خلابة ) متفق عليه" . [صحيح] 


(۱) انظر : کلامه في سننه (۵0۰/۳) . 

(؟) انظر : « الفتح (۳۳۲/4) . 

(9) في ( ب ) فقالوا . 

. آخرجه البخاري (۲۱۰۷) وتخریج الحدیث (۷۷۸/۱) من کتابنا هذا‎ )٤( 

. )۳۳۲/4( والفتح‎ )۳۹۰ /۸( ٩ انظر : « المحلی‎ )٥( 

(5) انظر : « الفتح » (۳۳۲/۵) . 

(۷) البخاري (۲۱۱۷) ومسلم (۱۵۳۳) . لع 


سبل السلام باب الخیار ۱۰۵ 


ی و مه و 


(وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال کر رجل ) هو حبان"" 
منقذ بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة (للنبي ار أنه یخدع في البيوع فقال: 
إذا بايعت 0 لا خلابة) بکسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام [فموحدة]"" أي 
لا خديعة (متفق عليه ) زاد ابن إسحاق في رواية TT‏ كن وف 
الأعلّى عنه «ثم انت بالخيار في کل سلعة ابتعتها ثلاث لیال فا ریت فاسك 
وا سخطت فاردد فبقي ذلك الرجل حى أدرلة مان عثمان وهو ابن مانة 


وثلاثين سنة فکثر الناس في زمان عثمان فكان إذا ا شتری شيئًا فقيل له انك 


وه 2 )0( 


يا فيه رجع فيشهد له جل من الصحابة أن لني و ذ [جعله بالخار 
لاتا [ فترد ]” " له دراهمّه » والحديث دليل على خيار الغبن في البيع والشراء 
إذا حصل العَبْن . واختلف فيه العلماء على قولين الأول ثبوت الخيار بالغين 
IT‏ ومالك“ ولکن إذا كان الغین فاحشًا لمن لا يعرف ثمن 
السلعة ریت بعض” المالكية بان يبلغ الغبن ثلث القيمة ولعلّهم أخذوا التقييد 


قلت : وأخرجه أبو داود (۳۰۰۰) والنسائي )٤٤۸٤(‏ ومالك (۲/ ٩۸٥‏ رقم ۹۸) وأحمد 
۵۰۳٩(‏ ۵4.۵ ۵۲۷۱ ۵۵۱۵ ١5دهء‏ 0805 شاكر) والطيالسي (ص۲۵۱ رقم 
(1AA!1‏ والبيهقي (۲۷۳/۵۰) والبغوي )1/۸ رقم ۲ وابن الجارود (۲/ ۱۵۸ رقم 
۷ والحميدي (۲/ ۲۹۲ رقم 157) والدارقطني (۳/ 4ه مه رقم ۰۲۱۷ ۲۲۰) 
والحاكم (۲۲/۲) . 

(۱) بینته رواية ابن الجارود والدارقطني والبيهقي . 

(۲) في ( ب ) بموحدة . 

(۳) آخرجها البيهقي (۲۷۳/۰) . 

(6) آخرجها الدارقطني في (۳/ ۵۰ رقم ۲۲۰) . 

(0) في ( ب ) جعل له الخیار . 

(5) في () فیرد. 

(۷) انظر : « المغني » )٩۲/4(‏ . 

(۸) انظر : « بداية المجتهد » (۳/ ۰۰ ۰ 4۰۱) بتحقیقنا . 


۱۳۹ باب الخيار سبل السلام 


مما علم من أنه لا يكاد یسلم احدٌ من مطلق الغبن في غالب الاحوال ولان 
توت ی 

وانما یکون [ذلك]”" من باب اتساهل في یسم الذي ی رسول اللّه 
7 0 فاعله وأخبر أن الله يحب الرجل سهل البيع سهل الشراء . 
[وذهبت ]" لجماهیر من الما إلى عدم ثبوت الخیار بالغبن لعموم أدلة البیع 
ونفوذه من غير تفرقة ؛ بين الفبن ولا قاو : وحدیث الباب ما كان الخيار فيه 
لضعف عتل لك لرجل الا ضف لم يَخْرج به عن حا یز فصر 
كتصرف الصبي المافون له ثت له الخيارٌ مع الغين . قلت ویدل لضعف عقله 
ما أخرجه احم واصحاب " السنن من حدیث انس بلفظ : إن رجلا كان 
ای رکا في فل اي ری تس لک دعب 
اشتراط عدم الخداع فکان شراژه ریت نش وطا بعدم الخداع فيكون من 
باب خيار الشرط . قال ابن العربي : ان الخديعة في هذه القصة يحتمل أن 
نكو في العيب أو في الملك أو في الثمن أو في العين فلا یحسج بها في 
الغبن بخصوصه وهي قصة خاصة لا عموم فيها . قلت : في رواية ابن 


. )( زيادة من‎ )١( 

(۲) في قوله 2 : « إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمع القضاء ٩‏ . 
قلت: أخرجه الترمذي (۱۳۱۹) وقال: غريب والحاكم (05/5) وصححه ووافقه الذهبي. 
قلت : ووافقهما الألباني في « الصحيحة » (۲/ 0۹۸ رقم ۸۹۹) . 

() في (1) وذهب . 

() في « المسند » ۳ ۲۱۷) . 

(0) آبو داود (۳۵۰۱) والترمذي (۱۲۵۰) وقال : حسن صحیح غريب » والنسائي (6۸0) 
وابن ماجه (۲۳۵۶) . 
وأخرجه : الدارقطني (۳/ 06 رقم ۲۱۸ ۰ ۲۱۹) وابن الجارود (۱۵۹/۲ رقم ۵7۸) . 
وهو حديث صحیح وقد صححه الالباني في صحیح أبي داود (11۹/۲) . 


سبل السلام باب الخیار ۱۹۷ 


إسحاق”" أنهُ شک إلى البي اة ما یی من الغبن وهي ترد ما قالّه ابن 
العربي وقال بعضهم : إنه إذا قال الرجل البائع أو المشتري لا خلابة ثبت 
الغا يإ يكن يوقي یه دباي ا 
الهادوية ”“ الخيار بالغبن في صورتین الاولی [ فیمن ]" تصرف عن الغير 
والثانية في الصبي المميز محتجين بهذا الحديث وهو دلیل لهم على الصورة 
الثانية إذا ثبت أنه كان في عقله ضعف دون الأولى ٍ 


26 9 ¥ 


(۱) تقدم أنها عند الدارقطني والبيهقي وهي أيضًا من رواية أحمد وابن الجارود والحاكم وتقدم 
(۲) انظر : « البحر الزخار » (۳۵۹۶/۳) . 
(۳) في ( ب ) من . 


۱۰۸ باب الربا سبل السلام 


الباب الثالث 
باب الربا 


الربا [مكسور ] الراء مقصوراة] من ربا يربو ويقال الرماء 
بالمیم والمد بمعناه والربية بضم الراء والتخفيف وهو الزيادة ومنه 
ول تعالى : اترتا ورت" ویطا ق الربا على کل ب مس 
وقد اجمعت"؟ الأمة على تحریم الربا في الجملة وان اختلفوا في 
التفاصیل والاحادیث في النهي عنه وذم فاعله ومن آعائه كثيرة جدا 
ووردت بلّعنه ومنها . 


بیان من يأثم من الربا 


۱ عن جابر - رضي الله عنه - قال : لعن رسول اللّه - 


0 َو ےه کی افا من 25 
صلى الله عليه وسلم - : « آكل الربًا » وموكله . وكاتبه . 
وشاهدیه ۰ وقال : «هم سواء » رواه حل ٩‏ . [صحيح] 
ەو ر ر ەرو و له 

وللبخاري”" نحوه من حدیث آبي جحيفة : [صحیح] 
)١(‏ في ( ب ) بكسر . 
(۲) زيادة من ( ب ) . 
(۲) الحج : (۵ ) . 


(4) انظر : « موسوعة الاجماع » (4۲۹/۱) . 

(9) فى صحیحه (۱۵۹۸/۱۰) . 
وأخرجه آحمد (۳۰/۳) والبيهقي (۲۷۰/۵) والبغوي (۵1/۸) وابن الجارود (۲/ ۲۱۵ 
رقم 117) . ۱ 

)1( في صحیحه () ) وآطرافه في (۰۲۲۳۸ ۷ ۹68 (OQ‏ . = 


سبل السلام باب الربا ۱۰۹ 


(عن جابر [ بن عبد الله ]۳* - 1 رضي الله عن - قال لعن رسول الله لا 
آل الربا وموکلّه وکاتبه وشاهدیه وقال : هم سواء . رواه مسلم وللبخاري 
نحوه من حديث آبي جحيفة ) اي دعا على المذکورین . بالابعاد عن الرحمة 
وهو دلیل على إثم مَنْ ذُكرَ وتحريم ما تعاطّوة وخص الاکل لانه الاغلب في 
الانتفاع وغيره مثلّه والمراد من موكله الذي أعطى الربا لأنه ما تَحصّل الرّبا إلا 
منه فكان داخلاً في الإثم . وإثم الكاتب والشاهدين لإعانتهم على المحظور 
وذلك إذا قصدا وعرفا بالربا ورد في رواية ۳" لعن الشاهد بالافراد على إرادة 
الجنس . فإن قلت حديت ° ۳ : اللهم ما منت من لعنة فاجعلها رحمة » أو 
نحو وفي لفق : ٠‏ ما لت من لعنة فعلى من لذت * يدل على انهلا 
يدل اللعن من على التحريم الم يرذ به حقيقة الدعاء على من لقعا ر 
عليه اللعن قلت : ذلك فيما إذا كان مَنْ آوقع عليه اللعنَ غير فاعل لمحرم 
معلوم أوْ كان اللعن في حال غضب منه كك . 


۳ َع ره و 


VAY ۲‏ -وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ی 


= وأخرجه : أحمد )۳٠۸/5(‏ والبيهقي (/۹) . وفي الباب من حدیث عبد الله بن مسعود 
آخرجه مسلم (ه ۱۰/ ۱۵۹۷) وأبو داود (۳۳۳۳) والترمذي (۱۲۰۱) وابن ماجه (۲۲۷۷). 

(۱) زيادة من (1) . 

(۲) بالشك تثنية أو افرادا أخرجها البيهقي (۲۷۰/۰) من حديث ابن مسعود وباثبات الافراد 
آخرجها أبو داود (۳۳۳۳) . 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳۱۱) ومسلم (۲۱۰۱/۸۹) من حدیث أبي هريرة مرفوعا . 
وفي الباب من حدیث عائشة آخرجه مسلم (۸۸/ ۲۱۰۰) ومن حديث جابر آخرجه مسلم 
أيضًا (۲۱۰۲) ومن حديث آنس بن مالك آخرجه کذلك مسلم (۲۱۰۳) . 

(5) لم أجد هذا اللفظ الا من حديث رید بن ثابت مرفوعا آخرجه آحمد (۱۹۱/۵) . 


(5) في (ب ) أوقع . 


۱۰ باب الربا سبل السلام 


له له ول عند : رون با سمل 
س بي و وت و 6 ج وس 5 ۰ ع از ره 

أذ بنك الرجل أنه » وإن ی ارب عرض الرجل الم #رواه ابن 
اج ۷ مختصرا » والحاکم " بتمامه وصَحَحَهُ ١‏ [صحيح] 


لوعن ید ال ین مسعود - رل هن ام" نا زا 
لا وسیمون بايا سرا ) في لاثم ( ما بتکم الرجل امه وان ا ال 
عرض الرجل المسلم » رواه ابن ماجه مختصرا والحاکم بتمامه وصحَحه) 
وفي E‏ في عرض ر لمسلم بقوله'” : السبتان بالسبة 
وفيه دلیل علی آنهبطلق يطلق الربا على الل ۽ المحرم وإن لم يكن من 59 لب 
المعروفة وتشبیه أيسر الربا بإتيان الرجلٍ أمه لما فيه من استقباح ذلك عند 
العقل . 


رسول الله e‏ ال : لا نییسوا الک 
اذهب إلا مثلاً بمثل » ولا نشوا بَمْضها على بض ولا تبيعوا الورق 


بالرق إلامثلابمثل »اشفا بغضها على بض » ولا تما متها اب 


. )۲۳۷۵( في سننه‎ )١( 

() في ١‏ المستدرك » (۳۷/۲) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قلت : وصححه الالباني في « صحیح ابن ماجه » (۲/ ۲۷ رقم ۱۸4۵ / ۲۲۷۵) . 
وفي الباب من حدیث آبي هرية مرفوعا آخرجه ابن ماجه (۲/ ۷۱8 رقم ۲۲۷۶) وصححه 
الالباني أيضًا (۲/ ۲۷ رقم ۲۲۷/۱۸4۶) . 

() في حدیث آبي داود عن أبي هريرة 7 « ومن الکباثر السبتان بالسبة * [ كما في حاشية 
المطبوع ] : 


سبل السلام باب الربا ۱ 


اف مس فيه مره )0۱ 


بناجز ۷ متفق عليه [صحیح ] 
(وعن أبي سعيد الخدري - رضي اله عنه - أن رسول الله لا قال لا 
تیغوا اهب بالدهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا ) بضم المثناة ة الفوقية فشین 
0 ۲ ففاء 1[ مشددة اي لا توا( مها على بعض 
ولا تبيعُوا الورق بالورق الا مثلا بل ولا تشفو | بعفتها على بعض ولا تبيعوا 
منها غائبًا بناجز ) بالجیم والزاي أي حاضر ( متفق متفق عليه ) الحدیث دلیل على 
تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلاً سواء كان غائبًا أو خاضرا 
لقوله إلا مثْلاً بمثل فانهُ استثّی من آعم الاحوال كانه قال لا تبيعوا ذلك في 
حال من الأحوال الا في حال كونه مثلاً بمثل أي متساويين قَدرَ) وزاده تأكيدا 
بقوله لا تفا أي لا تفاضلُوا وهو من الشف بكسر الشين وهي الزيادة هن 
وإلى ما آفاده الحديث ذهبت الجلةٌ ا الصحابة رادا هين 
والعترة"" والفقهاء تقالو يعر ا قیما ذکر غات كان أو حاضرا . 
وذهب ابن عباس" وجماعة من الصحابة إلى 7 لا يحرم الربا إلا في 
النسيئة ستدلین بالحدیث الصحیح""  :‏ لا ربا إلا في النسيئة » وأجاب 


)۱۲۶۱( البخاري (۲۱۷۷) وأطرافه (۰۲۱۷ ۲۱۷۸) ومسلم (5/ا/ ۱۵۸6) والترمذي‎ )١( 
. (EOV\ ۷ ۰ والنسائي‎ 

(۲) في المطبوع « فشين معجمة مکسورة ففاء مشددة » وهو ما یوافق ضبط الحافظ في « الفتح» 
(۳۸۰/6) . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(6) زيادة من ( ب ) . 

(0) (انظر : ۱ المحلی » (10۸/۸) . 

() آنظر : « البحر الزخار » (۳۳۱/۳) . 

(۷) آنظر : « بداية المجتهد » (۲۵/۳) بتحقیقنا . 

(۸) أخرجه البخاري (۲۱۷۸) ومسلم )1°1« ۰۱۰۲ 1041/1۰۳( والنسائي )£0۸۰( = 


۱۲ باب الربا سبل السلام 


ا بان معناء لا را أشد إلا في النسيئة فالمراد نفي الکمال لا نفي 
الاصل ولأنه مفهوم وحديث أبي سعيد منطوق ولا يقاوم المفهوم المنطوق 
فانه مطْرِح مع المنطوق وقد الحاكم أن ابن عباس رضي الله عنه رجع 
عن ذلك القول أي بانه لا ربا إلا في النسيئة واستغفر الله عن القول به : 
ولفظ الذهب عام لجمیم ما یط عليه من مضروب وغيره وکذلك لفظ الورق 
وكوله + لا تسا غائبًا منها بناجز المراد بالغائب ما غاب عن مجلس [البيع]”" 
مؤجلا كان أولا والناجز الحاضر. 


أنواع الربويات 
6 - وعن عبادة بن الصامت قال : قال ول الله - 


مم 


= 4۵۸۱) وابن ماجه (۲۲۷) وأحمد (۲۰۰/۰) وغیرهم من حدیث ابن عباس عن أسامة 
ابن زید مرفوعا . 

(۱) انظر : « فتح الباري ۰ (/۲۸۲) . 

() في « المستدرك ٩‏ (۲/ ۰4۲ 4۳) وصححه ووافقه الذهبي الا أنه قال : قلت : حيان فيه 
ضعف ولیس بالحجة . اه وهو حيان بن عبید الله العدوي . وآخرجه البيهقي (۲۸:/۰) 
وابن حزم في « المحلی » (4۱۷/۷) وابن عدي في « الکامل » (۸۳۱/۲) كلهم من نفس 
طريق حيان هذا وقد قال عنده ابن عدي : وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها . وذكر أن 
هذا منها » ونقل الذهبي في ١‏ الميزان » (۲۳۸۸) عن البخاري قال : ذكر الصلت منه 
الاختلاط اه . وقال الحافظ في « الفتح » (۳۸۲/4) : واختلف في رجوعه . اه أي ابن 
عباس عن مذهبه في الربا واستدل بهذا وهذا لا يثبت . لکن ثبت عنه رضى ال عنه 
كراهيته لذلك بعد أن كان قد أجازه أخرجه مسلم )٠١۹٤/۱۰۰(‏ والحمد لله . 
والذي يبدو أنه رجع عن مذهبه بعد مراجعة أبي سعيد الخدري له فإنه قال : نا سنکتب 
إليه فلا يفتيكموه . رواه مسلم (۱۵۹4/۹۹) وثبتت ایض المراجعة الشفوية له رواها ایض 
مسلم (۰۱۰۱ ۱۵۹۱/۱۰6) . 

() في (۱) البائع . 


سبل السلام باب الربا ۱۳ 


2ع ره ےا ر 7 3 3 و #۵ 
صلّی الله عليه وسلم - : «الذَهّب بالذَهّب » والفضة بالفضة » والبر 


الي یره وت تشن A‏ ؛ مثلاً بمثل » سواء 


وا یوقت مه لامتات ینوا یف كم لک 
زوا سل ۱۳ [صحیح ] 

(وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنْهُ ‏ قال قال رسول اللّه 
يله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بال والشعیتر ادير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يدا بيد فلذا 
اختلفت هذه الأصنافة یر كيف شم إذا كن يا بيد . روا سلمٌ) لا 
تفن ما أفاده من التأكيد بقوله ا پل وسولٌ واه . وفيه دلیل 
Sas‏ التي وقع عليها 
الق وان تحریسم الربا فیها ذهبت الأمة" كافة واختلفوا فيما 
عداها فذهب او إلى بوته فيما عدآها مما شارگها في العلّة ولکن 
لما لم يجدوا فلا منصوصة اختلفوا فيها اختلافًا كثيرا یقسوی للناظر العارف 
أن الحق ما ذهبت إليه لته شآ لا بي الال في 
الستة المنصوص عليها وقد آفردنا الکلام على ذلك [ في ]"" رسالة مستقله 


(۱) في صحيحه (۱۵۸۷/۸۰) . 
وأخرجه أبو داود (۳۳4۹) والترمذي (۱۲۰) وقال : حدیث حسن صحیح > والنسائي 
(4۵1۱,61۰) وابن ماجه (۲۲۵۶) وأحمد (۰۳۱۶/۵ ۳۲۰) والدارمي (۲۵۸/۲ - 
۹) وغیرهم . 

(۲)وقد زعم ابن حزم الاجماع على ذلك أنظر : « المحلی » (558/8) . 

(۳) أنظر : « المحلى » (557/8) . 

. ) زيادة من ( ب‎ )٤( 


۱ باب الربا سبل السلام 
[سمیناها ]۲ « القول المجتبی »” " واعلم أنه اتف العلماء على جواز بیع 
ربوي بربوي لا يار كه في الجنس مؤجلة ومتفاضلاً کبیع الذهب بالحنطة ۱ 
والفضة بالشعير وغيره من من المكيل واتفقُوا على أنه لا يجوز بیع الشيء بجنسه 
وأعدفيا مؤجل . 


E ۷۸۵/۰‏ الله غ قال : قال 


رسول ال - صلی الله عليه وسلّم - الب بالذهب وزتا بوژن 
وم ر رو 

مثلاً بمثل. فا هو بن پمال قن ول کم 
ا 0 [صحيح] 
(وعن أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ - قال قال رسول الله ل الذهب 
بالذهب ور بوزن )تیب على الحال ( مثلا بعل والفضة بالفضة وزئا بوزد 
لا بمثل فمن ول أو استزاة فهو ًا . روا مسلم ) فيه ليل" على تعيين 
التقدير بالوزن لا بالخرص والتخمين بل لابد من التعيين الذي يحصل بالوزن 


وقوله : ق زاد أي أعطى الزيادة أو استزاد أي طلب الزيادة فقد ا أي 


فعل الربا المحرم واشترك في إِنْمه الآخذ والمعطي . 
۲ - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله 


عَنْهُم - أن سول الله مه د استعمل رجلا على 


ےم ر سير سم ع ممه ل م6 2 


خیبر» فجاءه بتمر جنیب قال رسول ال - صلی الله عليه وسلّم -: 


. في ( ب ) سميتها‎ )١( 
القول المجتبي في تحقيق ما يحرم من الربا » وبحوزتي مخطوطة لها‎ « 9 
. )۱۵۸۸۸۶( [شرف في صحيحه‎ 

قلت : وأخرجه النسائي (60) وأحمد )۲٦۲/۲(‏ . 


سبل السلام باب الربا ۱0 
ی ی و 


١‏ أكل تمر حبر مکنا » فَقَالَ : لا . والله يا رَسُول الله » إا 
لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين ۰ والصاعين بالئلائّة » فَقَالَ : 


۵4 ر ت 


یل ال صلَّى الله عليه وسلم - : لاخ ع الك 
راهم ثم اح رهم نا »وال في الميزان مثل ذلك » متقق 
عليه" 5 ولسلم " « وك المیزان ». [صحیح ] 

(وعن آبي سعید وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله 435 
استعمل رجلاً ) اسمه سول" بت الس المهملة وتخفیف الواو ودال مهملاً 
ابن غزية بفتح الغين المعجمة والزاي ومثناة تحتية : بزنة عطية وهو من الانصار. 
( على خييرَ فجاءه بتمر جنيب ) بالجيم المفتوحة والنون بزنة عظيم ياتي بيان 
معنا ( فا رسو الله ا كل تمر خی هكذا فقا لا والله يا رسو الله 
و و ل ئة فقال النبي يل لا تفعل ؛ بع الجمم) 

بفتح الجیم وسکون المیم التمر الرديء (۰بالدراهم : ثم ابتع بالدراهم جنييًا 
وقال في الميزان: مثل ذلك . متفق عليه . رلمسلم رز | المیزان ) الجنیب 
قیل الطيب وقیل الصلّب وقیل الذي رع منه حشفه ورديئه وقیل هو الذي 
لا يختلط بغيره وقد فر الجمع بما ذكرا آنا وفسر في رواية لمسام "بان 
الخلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة . والحديث دلیل على أن 


(۱) البخاري (۰۲۲۰۱ ۲۲۰۲) وأطرافه : (۰۲۳۰۲ ۰۲۳۰۳ ۰8۲46 ۰8۲6۵ 8۲8۱ 
۷ ۰۷۳۹۰ ۷۳۵۱) ومسلم (8ق ۱۵۹۳/۹۵) . 
وأخرجه: النسائي (4۵0۳) والدارقطني (۱۷/۳رقم 04 : ۵۷) والبيهقي (۵/ ۰۲۸۵ ۲۹۱). 
(۲) في صحیحه (۱۵۹۳/۹8) . 
(۳) ترجم له ابن الاثیر في « أسد الغابة » (۲/ 4۸4 رقم ۲۳۳۲) . 
)٤(‏ فى صحیحه (۱۵۹4/۹۷) من حديث أبي سعید الخدري . 


۱۱۹ باب الربا سبل السلام 


بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء ات في الجودة والرداءة أو 
اختلفاء وأن الكل جنس واحد وقوله وقال في المیزان مثل ذلك قال: فیما 
كان یوزن إذا بيع بجنسهء مثل ما قال في المکیل [ بأنه ]۳ لا يبا متفاضلا 
اذا ریدم ذلك بيع بالدراهم وش ما يرا بها والإجما اع قائم على أنه 
لا فرق بين المکیل والموزون في ذلك الحکم . واحتجت العف بهذا 
لحديث على أن ما كان في زمنه كك مكيلاً لا يصح أن یام ذلك بالوزن 
متساويًا بل لابد من اعتبار كيله وتساويه كيلاً وکذلك الوزن وقال ابن عبد 
ابر" : هم اجمعوا ان ما كان اصله الوزن لا يصح أن یباع بالکیل بخلاف ما 
كان أصله الكيل فان بعضهم يجيزٌ فيه الوزن ويقول إن الممائلة تدر بالورن 
في کل شيء وغيرهم یعتبرون الوزن الکیل بعادة البلد ولو خالف ما كان عليه 
في ذلك الوقت فان اختلفت العادة اعتبر بالأغلب فإن استوى الأمران كان له 
حکم المكيل إذا د بیع بلکیل وان بيع بالوزن كان له حکم الموزون ۱ واعلم 
أنه نه لم يذكر في هذه الرواية : أنه إل أمر برد[ المبيع ]" بل 1 الظاهر E‏ 


۳ 
ت 


5 قاتا أغلمه بالحکم وعذره للجهل به ال أنه قال “اين عبد الب" : إن 
سکوت الراوي عن رواية فسخ العقد ورده لا يدل على عدم وقوعه وقد أخرج 
۰ 5 ی 1 و 8 7 9 7 4 (AM.‏ ع 
من طريق آخری وکانه يشير إلى ما آخرجه من طریق آبي نضرة عن آبي 


. في ( ب) إنه‎ )١( 

(۲) أنظر : « إجماع ابن المنذر ٩‏ (ص‌۱۱۸ رقم )4٩۳‏ . 

(۳) أنظر : « بدائع الصنائع » (۰/ ۰۱۹۳ (٤‏ . 

)٤(‏ هذا الكلام إنما هو للحافظ في « الفتح » .)٤١ ٠ /٤(‏ وقد ساقه أثناء كلام لابن عبد البر 
فوهم الشارح فنسبه لابن عبد البر فليتنبه . 

ه: (6) في ( ب) البيع . 

(7) في ( ب ) ظاهرها . 

(۷) أنظر : « الفتح » (۰/4 1 

(۸) في المخطوط (أ + ب) والمطبوع « بصرة » والصواب ما آثبتناه . 


سبل السلام باب الربا ۱۷ 


فد ۳ نحو هذه القصة"" فقال هذا الربا رده قال" " ویحتمل تعدد القصة وان 
التي لم يقع فيها الرد كانت متقدمة . وفي الحدیث دلالةٌ على جو از التر فيه 
على النفس باختيار الأفضل . 
۷۹۷/۷ - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم كال 
تھی رسول اللّه - صلّی الله عليه وسلم - عن بیع الصبرة من التمر 


رو و ها وه 


ل ل ل 

[صحيح] 

(وعن جایر [ بن عبد الله ] ؟ - رضي الله عنه - قال تھی رسول الله 

5 عن بيع الصبرة ) بضم الصاد المهملة الطعام المجتمع (من التمر لا يعم 

یلها بالكيلٍ المسمی من التمرٍ رواه مسلم ) دل الحديث على أنه لابد من 
کک شتراطه وهو وجه النهي . 


اه - رضي الله عنه - عنه قال: إني 
كنت آسمع رسول اللّه سلی له یه وسلم ب يفول : «الطعام بالطمام 


مثلاً بمثل » وكان طعامتا يوذ الشعير » واه مسلم 7 . [صحيح ] 


(۱) في المخطوط (أ+ب) والمطبوع « سعيد » فقط والصواب ما أثبتناه . 
(۲) أخرجه مسلم )۱٥۹٤/۹۷(‏ . 
(۳) أي ابن عبد البر كما في « الفتح » (5/ ٤٠٠ ٠‏ 
(4) في صحيحه (4۲/ )191١‏ . 
وأخرجه النسائي (5951) . 
(۵) زيادة من (1) . 


۶ 
ت 
0 


. فى « شرح الحديث » الماضي‎ )١( 
= . )۱۵۹۲/۹۳( فى صححيه‎ )۷( 


۱/۸ باب الربا سبل السلام 


(وعن معمرٍ بن عبد الله - رضي ال يت ام 
رسول الل و يقول الطعام بالطعام مثا بمثل وكان طعامتا يومئذ الشعير روا 
مسلم ) ظاهر لفظ الطعا أن یشم كل مطعوم وید على أنه ل يام متفاضاة 
وان اختلف الجنس" والظاهر أنه لا يقول احد بالعموم وإنّما الخلاف في الب 
والشعیر كما سيأتي"" عن مالك ولکن معمرا خص الطعام بالشعیر وهذاً من 
التخصيص بالعادة الفعلية ة حيث لم يغلت + الاسم وقد ذهب إلى التخصیص بها 
الحنقة ۲ , والجمهور لا تیوه بها لا اقتضت غلبة الاسم وإلاً حمل 
للف على الحرم ولکنه مخصوص بما تدم من قوله فإذا اختلفت الأصناف 
فبيعوا كيف شم بعد عله للبر والشعیر فدل على اهما صتفان وهو قول 
الجماهیر اف في لت مالك "© واللیت والاوزاعیفقارا هما صنف واه 
لا يجوز بيع آحدهما بالآخرٍ متفاضلاً وسبقهم إلى ذلك معمر بن عبد الله 
راوي الحديث فأخرج سلم " عن أنه رل [غلاته] ” بصاع قمع فقال بع 
لم انش شتر به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعًا وزيادة بعض صاع فقال له معمرٌ لم 
فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذ[ن]”" إلا مثلاً بمثل فإني سمعت رسول الله 
كل ثم ساق هلا الحديث المذكور فقيل له فان ليس مثله فقا نيا أن 
يضارع وظاهره أنه اجتهاد منه ويرد علیهم ظاهر الحديث ع حديث أبي 


= وآخرجه آحمد (5/ )1٠١‏ والطحاوي في « شرح معاني الاثار » (/۳) والبيهقي 
(۲۸۳/۵) . 

. في المخطوط «تقدم» والصواب ما آثبتناه من المطبوع‎ )١( 

() أنظر : « شرح معاني الآثار » (۳/۵) . 

(۳) أنظر : « الموطأ ٩‏ (؟5857/5) . 

. )۱۵۹۲ /۹۳( في صحيحه‎ )٤( 

() في ( أ) غلاما . 

(0) زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام باب الربا ۱1۱۹ 


۳ ۰ و 7 ۳ ۳۹ و 3 
داود ا "1 من حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله 


بي : « لا باس ببيع الب بالشعير والشعیر أكثر وهما يذ بيد » . 


سر رار 0 ت ۶ 38 


۷۸4/۹ -وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه 
ال 20 0 2 
وجدت فیها آکثر من اٺتي عشر ديئارا ۰ کرت كك للدي 0 


ور مره ےم ص مر و رم 


الله عليه وسلم فقال : «لاتباع حتی تفصل » رواه مسلم 
[صحيح] 


(وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عله - قال : اشتريت یوم خیبر قلادةً 
باثني عَشَرَ دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها' “ فوجدت فيها أكثر من اثني عشر 
دينارا فذكرت ذلك للنبي يا فقال لا تباع حتى تُفْصَلَّ . رواه مسلم ) الحديث 
قل رجه الطّبراني في الكبير بطرق كثيرة بالفاظ متعددة حتی قیل إنه 
شرت وا ات لش را ا هل الاختلاف لا بوجب ضعا 


: )۳۳۹( في سننه‎ )١( 

)۲( في سننه (40۱۳) وأصله في صحیح مسلم (۱۵۸۷) ۲ 

(۳) في صحیحه (۱۵۹۱) . 

وأخرجه آبو داود (۰۳۳۵۱ ۳۳۵۲) والترمذي (۱۲۵۵) والنسائي .٤0۷۳(‏ 4لاه5) وأحمد 
(۲۱/۷) والبيهقي (۰۲۹۱/۰ ۲۹۲) وابن الجارود (۲۲۸/۲ رقم 106) والبخوي 
(0/ ارقم ۲۰۲۱) . 

(6) أي فصلت الذهب عن الخرز . 

(0) ذکر ذلك الحافظ في « تلخیص الحبیر » (۹/۲) . 

(3) في « التلخیص » (۹/۳) . 


۱۲۳۰ باب الربا سبل السلام 


بل التص من الاستدلال ۽ محفوظ لا اختلاف فيه وهو الثهي عن بيع ما لم 
یفصل واما جننها وقد ثمنها فلا یل به في هذه الحالة ما یوجب 
الاضطراب وحينتئل فينبفيی ۲۳ اترجيح بين روانها وان كان الجمیم ثقات فیحکم 
بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذةٌ وهو 
كلام حسن يجاب به" فيما يشابه هذا مثل حديث”" جابر وقصة جملّه ومقدار 
مه والحديث دليل على أنه لا يجوز بي ذهب مع غيرء بذعب حى ؛ ا 
[فیاع (Of‏ 
كل قال: «لا تباع حتى تفصل» فصرح ببطلان العقد وأنه يجب التدارك [له]* . 
وقد اختلف في هذا الحکم فذهب کثیر من اف واحمد ”" والشافعی"* 
هی الی العمل بظاهر الحديث وخالف في ذلك الا و 
وآخرون وقالُوا بجواز ذلك بأكثر مما فيه من الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه 
الوا : [ وذلك ]"" لانه حصل الذهب في مقابلة الذهب والز ئد من الذهب 
في مقابلة المصاحب له فصح العقد » قالوا : لانه إذا احتمل العقد وجه 
صحة وبطلان حمل على الصحة الوا : وحدیث القلادة الذهب فیها اکثر من 


الذهب بوزنه ذهبًا ويباع الآخرٌ بما زاد ومثله غیره من الربویات فان 


(۱) في المخطوط ١‏ فلا ينبعي » والصواب في المطبوعة و « التلخیص ٠‏ كما آثبتناه . 
(۲) في المخطوط « عنه » والصواب في المطبوعة و ١‏ التلخیص » كما أثبتناه . 
(۳) سبق تخریجه برقم (۷۳۸/9) من کتابنا هذا وهو متفق عليه . 

(5) في ( ب ) ویباع . 

(۵) زيادةمن ( ب ) . 

. )۵۵1/۳( » أنظر : « سنن الترمذي‎ )١( 

(۷) أنظر : ١‏ المغني » (۱۱۸/4 مسألة رقم ۲۸۳۶) . 

(۸) انظر : « شرح النووي » (۱۸/۱۱) . 

. )۳۳۹ ۰۳۳۸/۳( » البحر الزخار‎ ١ : انظر‎ )٩( 

(۰) انظر « بدائع الصنائع ۰ (۰۱۹۱/۵ ۱۹۷) . 

() زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام باب الربا باب الربا ۱۱ 


نی عَشَرَ دينارا لأنها إحدى الروايات في مسل وصححها آبو على الغساني 
ولفظها قلادة فيها اثنا عشر دینارا وهي أيضًا كرواية الأكثر في الحكم وهو على 
التقدير ين لا يصح لاه لاب أن يكون المنفرد أكثر من من المصاحب ليكون ما 
زاد د من المنفرد في مقابلة المصاحب . واجاب المانعون بان الحدیث فيه دلالة 
علي علة 1 المنع ۷" وهي عدم الفصل حيث قال لح ال واه 
الإطلاق في المساوي وغیره فالحق مع القائلين بعدم الصحة ولعل وجه حكمة 
التهي هوق الذريعة إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي ولا یکون الا 
بتمييزه بفصل واختيار المساواة بالكيل أو الوزن وعدم الكفاية بالظن" في 
التغليب ولمالك”" قول ثالث في المسئلة وهو أنه يجو بيع السف المحلى 
[بالذهب ۲ إذا كان الذهب في [ البيع أت تابعًا لغیره وقدره بان یکون الثلث 
فما دونه وعلّل لقوله بانه إذا كان الجنس المقابل لجنسه الثلث فما [دون ]") 
فهو مخلوب ومكثورٌ للجنس المخالف والاکثر ينزل في غالب الاحکام منزلة 
الكل فک لم يبع ذلك الجنس بجنسه ولا تخقی رکه وضعفه واضعف منه 
القول الرابع " [ وهو ]" جواز بیعه بالذهب مطلقًا مثلا [ بمثل ]۳ او افل أو 
اکثر ولعل قائلّة ما عرف حدیث القلادة . ۱ 


(۱) ذکر ذلك النووي في «شرح مسلم» (۱۷/۱۱) والرواية التي بين أيدينا موافقة لرواية الباب . 


(۲) في (ب ) اللهي . 

(۳) ذکره النووي في « شرح مسلم (۱۸/۱۱) . 
(4) في (1) يذهب . 

(0) في (1) المبيع . 


(5) في ( ب ) دونه . 
(۷) نسبه التووي (۱۸/۱۱) لحماد بن أبي سليمان . 
(۸) زيادة من ( ب ) . 
(9) زيادة من ( ب ) . 


۱۳۲ باب الربا سبل السلام 


النهي عن بیع الحیوان بالحیوان 


۷4۰/1۰ - وعن سمرة بن جندب أن الي برضل الله عله 
وسلم - هی عن بیع الحيوان بالحيوان نسيئة . رواه الْحَمسَةُ "۲ . 
م مر من رو 42 11 


وصححه مذي وار بن الجارود ” 8 


وه و 


(وعن سمرة بن جنداب - رضي الله عله - آن الني كله هی عن بيع 
الحیوان بالحیوان نسيئة . رواه الخمسة وصححه الترمدي وابن ¿ الجارود ) 
اش احيد وابو يعلى والفيافي المختارة كلهم من حديث الحسن عن 
سمرة وقد صححه الترمذي وقال شيره رال ثقات” إلا آن الحفّاظ وجا 
إرسالّه لما في سماع"" الحسن من سمرة من از لکن روا این ا 
والدارقطني ل حدیث ابن عباس باه قات ایض إلا أنه رجح 


)١(‏ آبو داود (۳۳۵۲) والترمذي (۱۲۳۷) والنسائی (47۲۰) وابن ماجه (۲۲۷۰) وأحمد 
(۵/ ۰۱۹-۱۲ ۰۲۱ ۲۲) . ۱ 

(۲) في سننه (۵۳۸/۳) وقال حسن صحیح . 

(۳) في « المنتقي » (۲/ ۱۸۷ رقم ۱۱۱) . 
قلت : وأخرج حدیث سمرة ایض : الدارمي (۲۵4/۲) والطحاوي في ١‏ شرح معاني 
الآثار ؛ (4/ )٠١‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ٩‏ (۲۸۸/۰) ده حديث صحیح صححه 
الالباني في «صحیح سنن ابن ماجه» (۲۷/۲ رقم ۱۸6۱) . 

(6) قال الترمذي في سننه (۰۵۳۸/۳ 84 : وسماع الحسن من سمرة صحیح هکذا قال على 
ابن المديني وغیره » اه وقال علآء الدين بن الترکماني في « الجوهر النقي » (۲۸۸/۵ 
بحاشية السئن الكبرى للبيهقي ) : وفي ١‏ الاستذكار » قال الترمدي : قلت للبخاري في 
قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال E‏ رهن 
روايته عنه سماعًا وصححها اه ونقل أيضًا عن البيهقي : كان شعبة ید يثبت سماعه منه . 

() في صححيه (4۰۱/۱۱ رقم ۵٩۰۲۸‏ الإحسان ) . 

(7) في سئنه (۷۱/۳ رقم ۲۱۷) . = 


سبل السلام باب الربا ۱۳۳ 


انیا 5 واحمد إرساله واخرجه الترمدي 5 عن جابر بإسناد لين وأحرجه 

عبد الله بن أحمد في زان الما ع ای سینت سارت ۱3۳ 

والطبراني ” عن ابن عمر وهو يعضَّدٌ بعضه بعضًا وفيه دليل على عدم صحة 

بيع الحيوان بالحيوان نسيئة الا أنه قد عارضه رواية آبي"" رافم أنه يكن 

استسلّف بعيرا بكرا وقَضى رباعیاً وسيأتي فاختلف العلماء في الجمم بيه وبين ۱ 

حديث سُمرة فقيل المرادُ بحديث سمرة أن يكون نسيئة من الطرفین معا فيكون 
۰ 8 


4 


۳ ۳ 2 2 و ذ #۶ 49 2 ۳ 
من الكالىء بالكالىء وهو لا يصح وبهذا فسره الشافعي : جمعا بینه وبين 


= وأخرجه الطحاوي (۱۰/4) والبيهقي (۲۸۹,۲۸۸/۰) وابن الجارود (۱۸۱/۲ رقم ۱۰ 
وعبد الرزاق في « المصنف ۲ (۸/ ۰ رقم ۳ وذکره الهيئمي في ١‏ المجمع 0 
(۱۰/۶) وقال : رواه الطبراني في « الکبیر» و ۱ الاوسط » ورجاله رجال الصحیح . 
ویشهد له حدیث الباب وما سيأتي مما ساقه الشارح . 

)١(‏ ذکره البيهقي (۲۸۹/۰) وأجاب عليه ابن التركماني في الحاشية . وقول أحمد بالارسال 
ذکره صاحب ١‏ المغني » (۱84/6) . 

(۲) في سننه (۱۲۳۸) وقال : هذا حديث حسن صحیح . ولفظة : ۱ الحیوان اثنان » بواحد 
لا يصلح نستبًا ولا باس به ید بيد . » 
وأخرجه ابن ماجه (۲۲۷۱) وقد صححه الألباني في ١‏ صحيح الترمذي ‏ (۲/ ٠رقم‏ 
۲ ) . 

(۳) (44/0) وأخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » (۲۵۲/۲ رقم ۲۰۰۷) وذكره الهيثمي في 
«المجمع » )٠١١/٤(‏ وقال : وفيه أبو عمرو المقري فان كان هو الدوري فقد وثق 
والحديث صحيح وإن كان غيره فلم أعرفه وإسناد الطبراني ضعيف . 

(4) في ١‏ شرح معاني الآثار » (۱۰/4) . 

(5) قال الهيثمي في « المجمع ؟ (۱۰۰/4) : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » وفيه محمد بن دینار 
وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين . 

. أخرجها مسلم وستأتي برقم (۸۱۱/۷) من كتابنا هذا‎ )١( 

(۷) نقل الخطابي معنی ذلك عنه في «معالم السنن» (۲۹/۵) وعبارة الشارح هي للخطابي نفسه 
(۵/ ۲۷) . 


۱۳ باب الربا سبل السلام 


حدیث آبي رافع قلت لا یخفی أن حديث آبي رافع في القرض ولیس بیع 
والزيادة في القضاء تفضلاً منه ي فلا تعارض أصلاً وذهبت لاد 2 
والحنفية ۲۳ والحنابلة " إلى أن هذا ناسخ لحدیث ابي رافع . وأجیب عنه 
ان النسخ لا یثبت إلا بدليل والجمع أولى منه وقد امکن بما قالّه الشافعي 
. ویژیده آثارٌ عن الصحابة أخرجها البخاري ۳ قال اشترى ابن عمر راحلة بأربعة 
أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربزج؟؟ واشتری رافع بن خدیج بعیرا 
ببعيرين فأعطاة أحدهما وقال آتيك بالآخر عدا وقال ابن المسیب لاربا في 
البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل . واعلم أن الهادوية ۲۳ يعللون منع 
بيع الحیوان الموجود بالحیوان المفقود بان المبیع القيمي لابد أن يكون 
موجودا وان لم يكن حاضرا فجلس العقد فلابد أن يكون متَميرا عند 
البائع إما بإشارة أو تقب أو وصف وأما منعهم!۲ لقرض الحيوان فيعللوته 
بعدم إمكان ضبطه وحديث أبي رافع يزعمون نسخه ويأتي تحقيق الكلام 


(۱) أنظر : « البحر الزخار ٩‏ (1۰۳/۳) . 

() أنظر : « شرح معاني الآثار » )5١/5(‏ . 

(9) ليس هذا ما ذكره صاحب المغني بل نقل تصحيح مذهب الشافعي ونقل عن أحمد قوله 
عن أحاديث الباب: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه . انظر : «المغني» 
٤ ۳/0‏ مسألة ١‏ ۲۸۰) وقال عن السلم في الحيوان : وظاهر المذهب صحة السلم 
فيه » نص عليه في رواية الأثرم . 
أنظر له « المغني ٩‏ (5/ ۳۰ ۰ ۳۱ مسألة رقم ۳۱۹۸) والذي يبدو أن الشارح - رحمه 
الله تعالی - قد تابع في ذلك الخطابي في « المعالم » (۲۹/۰) والله أعلم . 

(4) في « تراجم صحيحة » ٤۱۹ /٤(‏ الباب رقم ۱۰۸) . 

(۵) الربذة : موضع بين مكة والمدينة .اه من ١‏ حاشة المطبوع ٠‏ . 

() أنظر : « البحر الزخار » (۳۹۳/۳) . 

(۷) أنظر : ١‏ البحر الزخار » (۰۰۳/۳ 1۰5) . 


سبل السلام باب الربا ۱۳۰ 


في شرح الحدیث الرابع عشر . 


آيبا 
۳2 ع مره وم م و 


۱ -وعن ابن عمرٌ - رضي الله عنهما وال سمعت 
سول الله صلی الله عليه وسلم ا : دإ بيعم بالعيئة » 


دتم أذتاب البق » ورضیتم بالز رع وتر كم الجهاد سلّط الل علکم 

ذلا لا یرعه حتیترجمُو إلى ی دینکم » رواه انو داو 3 ' من رواية ۶ نافع 

من ب برق لاذه ال و امد من رواية عطّاء » 
[صحیح بطرقه] 


(وعن ابن عمر - رضي الله عم - قال سمعت رسول الله اة يقول : 
إذا تبایعتم بالعينة ) بکسر العین المهملة وسکون المثناة التحتية ( وأخذتم 
آذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکثّم الجهاد سلّط الله علیکم ذل ) بضم الذال 
المعجمة والکسر الاستهانةٌ والضعف (لا ينزعه حتّی ترجعوا إلى دينكم » رواه 
ایو مر را ة نافع عنه وفي إسناده مقال ) لاد في إسناده آبا عبد الرحمن 
الخراساني اسمه إسحاق عن عطاء الخراسان قال الذهبي ۳ في « المیزان » 


1 6 مو 
نحوه 
00 


ورجاله ثقات» و ابن القطان 


(۱) وهو الحدیث (۷۹۶/۱8) من کتابنا هذا . 

(۲) في سننه -(۳/ ۷۰ رقم ۳4۲۲) . 

7 في اأ ند (۲۷/۷ رقم 4۸۲۵) شاکر . 

(5) عزاه إليه ابن حجر في « التلخیص ٩‏ (۱۹/۳ رقم ۱۱۸۱) وتعقبه كما سیذکر الشارح . 
قلت : ورواه الطبراني في « الكبير » (۱۲/ 1۳۲ رقم ۱۳۵۸۳) والبيهقي (۳۱۱/۵) وقد 
صحح الحديث الالباني في « الصحيحة » رقم (۱۱ ) بمجموع طرقه . 

(0) ترجم الذهبي في ١‏ الميزان » (۱۸۶/۱) لابي عبد الرحمن إسحاق وهو ابن أسيد ولم 
يذكر ما نسبه الشارح إليه ! وقال عنه الحافظ في ١‏ التقريب »© (51/۱) : فيه ضعف . 


۱۳۹ باب الربا سبل السلام 


هذا من مناکیره ( ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن 
القطان) قال المصنف ”'2: وعندي اذ الحدیت الذي صححهٌ ابن القطان 
معلول لأنه لا یلزم من کون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا لان الاعمش مدل 
ولم یذکر سماعه من عطاء» وعطاء یحتمل أن یکون هو الخرساني فیکون من 
تدلیس التسویه باسقاط نافع بين عطاء وابن عمرٌ فيرجع إلى الحديث”" الأول 
وهو المشهور اه والحدیث له طرق[ كثيرة ]" عقد [ لها ۳۱ البيهقي ” باب 
وبين عللها. واعلم أن بيع لعينة هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم 
يشتريها من المشتري باقل ليبقى الكثير في ذمته وسبیّت عينة لحصول العين 
أي النقد فیها ولائه یمود إلى البائع عين ماله وفیه دلیل على تحریم هذا البيع . 
وذهب إليه مالك ۳ واحمد " وبعض الشافعية'") عملاً بالحديث قالو | ولما فيه 
من تفویت مقصد الشارع من المنم عن الب وسد الذرائع مقصود قال القرطبي 
رحمه الله لان بعض صور هذا البيع يودي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلا ویکن 
القمن لعو وانا الشافعي ”' تقل عنه أنهُ قال بجواره أحڌا من قوله يك في 


2 1 


. )۱۱۸۱ رقم‎ ۱۹/۳( ٩ تلخيص الحبیر‎ ١ في‎ )١( 

(۲) عبارة التلخيص : فيرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المهشور . اه يعني آن الاسناد 
الذي صححه ابن القطان هو : الاعمش عن عطاء عن ابن عمر والاسناد الأول الذي يعنيه 
الحافظ هو : عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر . 

(۳) في ( ب ) عديدة . 

(4) في ( ب ) له . . 

(5) في سننه الکبری (۳۱۹/۵) . 

(1) آنظر : « الموطأ » (۲/ ۱8۲ باب رقم )۱٩‏ 

(۷) آنظر : ۱ المغني ® (/۲۷۸) . 

(۸) آنظر : « الستن الکبری »© للبيهقي (۳۱۷/۵) . 

)٩(‏ أنظر : « رحمة الامة في اختلاف الائمة » لابي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافمي 
(ت۷۸۰) في (ص ۲۸۷) . ۱ 


سبل السلام باب الريا ۱۳۷ 


حديث ابي سعيد وأبي هريرةً الذي تقدم « بع الجمع ال 
بالدراهم جنيًا » قال فانه ال على جواز بيع العينة فيصح أن به 99 
ابائع له ويعود له عين ماله لاه لما لم یفصل ذلك في مقام الاحتمال دل على 
صحة البيع مطلقًا سواء كان من البائع أو غيره وذلك لان ترك ی 
قام ال عتما پجري مجرى العموم في المقال ‏ ید ما ذهب إليه الشافعي 
يم الاجماع علی جواز یم من اه بعد مدة لا لاجل التوصل إلى 
عوده إليه بالزيادة . وقالت الهادوية " يجوز البيع من البائع إذا كان غير حيلة 
ولا فرق بين التعجیل والتاجیل وان المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل 
العقد وعدمه فإذا كان مشروطا عند العقد أو قبلّه على عوده إلى البائع فالبیع 
فاسد" أو باطل على الخلاف» وان كان مضمرا غير مشروط فهو صحي ولعلّهم 
ون حدیث العينة فيه مقال فلا ينتهض دليلاً على التحريم ق 
«وآخذتم آذناب البقر ۲ كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث . والرضا 
بالزرع كنايةٌ عن کونه قد صارّ همهم ونهمتهم . وتسلیط الله كنايةٌ عن جعلهم 
أذلاء بالتسليط لما في ذلك من الغلبة والقهر وقوله حتّی ترجعوا إلى دینکم 
أي [ ترجعوا ]۳ إلى الاشتغال باعمال الذین وفي هذه العبارة زجر بالغ وتقریع 
شدید حتی جعل ذلك بمنزلة الردة وفيه الحث علی الجهاد . 


الهدية إلى الشافع من الربا 


رس 9 00 م 2 2 لو 02 
۲ وعن أبي أ دري لدعو ع اللي دهي 
ص r‏ م ت 1 


الله عليه وسلم قال : « من شفع لأخيه شقاعة » فاهدی له هدیك 


(۱) تقدم تخريجه برقم (۷۸۲/۲) من كتابنا هذا وهو متفق عليه . 
(۲) آنظر : « البحر الزخار » (۳۳/۳) . 
(۳) في (1) : «ترجعون». 


۱۳۸ باب الربا سبل السلام 


اس ص 5 ۳ م مر و ای ١‏ 4 یداه مه ری 


فقبلها . فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا » رواه أحمد ( ' وأبو د داود 7 


وقي إستاده مال 7 [حسن] 
وع آي أنامة - ري ال عت عن اي قال :من نع لاحي 
شقاعة » تآهدی لَه هی لها ٠‏ قد اتی با عَظيمًا من یراب الربًا. رَه 
آحمد وآبو داود ٠‏ وفي اه مال ) فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة 
الشفاعة وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة او خر E‏ 
ربا من باب الاستعارة للشبه بیتهما وذلك لان الربا هو الزياد في المال من 
الغير لا في مقابلة عوض وهذا مثّه ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب 
کالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم أو كانت في محظور 
كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية فإتها في الأولى واجبة فاخ الهدية 
في مقابلها محرم والثانية [ في مقابلة 2 محظور[ 6 فقوا عوط وأما 
إا كانت الشفاعة في آمر مباح فلعلَّه جائ” آخذ الهدية لائها مكافأةً علي 
إحسان غير واجب ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تأخذ عليه 
مكافأة. واتما قال المصتف رحمه ال وفي إسناده مقال لانه روا القاسم 
عن أبي أمامة وهو آبو عبد ار مولاهم لامسوی الشامي فيه مقال 
قالّه المنذري '”' (قلت) في الميزان” إته قال أحمد رَوَى عنه 8 بن 


. )581١/6( في المسند‎ )١( 

(۲) في سننه (۳/ ۸۱۰ رقم ۳۵6۱) . 
وار الطبراني في ١‏ الکبیر ٩‏ (۲۵۱/۸ + 6 رقم ۷۸۵۳ » ۷۹۲۷) وحسنه الألباني 
في صحيح أبي داود (۳۰۲۵/۷) . 

(۳)زيادة من (1) . 

(6) زيادة من ( ب ) . 

(5) في « أختصار سسن أبي داود » له ( ۱۸۹/۰) . 

١ )۲(‏ ميزان الاعتدال » للذهيي (۳/ ۳۷۳ رقم ۰۷ . 7 


سبل السلام باب الربا ۳۹ 


و أعاجيب وما ا إلا ٩‏ من ن قبل 00 وقال 0 حبان كان ۱ ممن ۲[ 


4 0 


۳ - وَعَنْ عبد اللّه بن عمرو بن العاص - رضي الله 
مره و م ےر مر مر و ۳ ر تن 2 مه ر 2 3 2 
عنهما - قال : لعن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - الراشي 
ل ميرم رمرم و د هر 2 م مر تن رو 
والمرتشي روه ار داو " والترمذي ۳ وصححه . [صحيح] 


ع م6 ار م2 ف ا 


( وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عو - قال : لَعَنَ رسول اللّه 


7 الراشي والمرتشي 1 أبو داود والترمذي و ( ا الحم في 


5 وقال فيه العجلي : ثقة يكتب حدیثه ولیس بالقوي ۰ وقال یعقوب بن سفيان. : ثقة وقال 
الجوزجاني : كان خيارًا فاضلاً أذرك أربعين رجلاً من المهاجرين والانصار » وقال أبو 
حاتم : حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء . وقال أبو إسحاق 
الحربي : كان من ثقات المسلمين . 
قلت : وهذا ممن يحسن حدثه . انظر : « التهذیب ٩‏ (۲۸۹/۸ رقم 047) و ١‏ القريب 
۰ (۱۱۸/۲) . 

(۱) کذا في المخطوط والمطبوع « على بن زيد » ووقعت في موضع من « التهذیب * 
(۸/ ۲۹۰) « يعلى بن زيد » وصوابه كما في « المیزان » وموضع في ١‏ التهذیب » « على 
ابن يزيد » وهو الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي وهو ضعیف فالامر كما قال أبو حاتم : 
وإنما ينكر عنه الضعفاء 

(۲) في سننه ٩/٤(‏ رقم (oA.‏ . 

(۳) في سننه (۱۲۳/۳ رقم ۷ وقال حسن صحیح 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (۷۷۹/۲ رقم ۲۳۱۳) وأحمد (۱۱8/۲ ۰ ۰۱۹۰ ۱۹۶ » 
۲ وابن حبان (۲۰۰/۷) رقم ۵۰۵۶ الاحسان ) والدارقطني في « العلل» (۲۷۶/4 - 
۵ س : ۸ وقد صححه الالباني في صحیح آبي داود (۲/ ۰۸۳ رقم ۰۵ ۲۲ . 


۳۰ باب الربا سبل د 


القضاء وابن ماجه في الأحكام والطبراني في الصغير وقال الهيشمي" رجا 


ثقات . وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في أبواب الربا لاه 0 
من ذکر لاجل أخذ المال الذي يشب اليا كذلك أخذ الر با وق" 0 آخذه 
آول الباب""" وحقيقة حقيقة اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها وق یت ۳ 
اللعن عن ل لاصتا كثيرة تزید ری ره امل مت 
العصاة من أهل القبلة . وأما حديث ‏ المومن ليس باللعان ٠»‏ ا 
ن لا بسح ممن لم بعل اله ولا رسوله أو ليس باکر امن كما تفي 
صيغة فعال . والراشي هو الذي يبدل المال للتوصل إلى الباطل مأخوذ من 

الرشاء وهو الحبل الدي یتوص به إلى الماء ف في البثر فعلی هذا تذل المال 
للتوصل إلى الحق لا يكون رشوةً والمرتشي آخذ الرشوة وهو الحاکم 
واستحقا اللعنة جميعًا لتوصل الراشي بماله إلى الباطل والمرتشي ي للحكم بغير 


0 


» ولفظ الطبراني : « الراشي والمرتشي في النار‎ )۱۹۹/4( ٩ مجمع الزوائد‎ ١ في‎ )١( 
. رقم (۷۸۱/۱) من کتابنا هذا‎ )( 
: من ذلك‎ )۲( 
لعن آكل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه ۰ انظر تخریجه رقم (۷۸۱/۱) من کتابنا هذا‎ - ١ 
وی ار مسح ملو‎ 
لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ۰ انظر تخريجه في الحديث رقم‎ - 
. من كتابنا هذا وهو في الصحيحين‎ ۰( 
من كتابنا هذا‎ )١١١١ /5( لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده الحديث وهو برقم‎ ۳ 
. وهو متفق عليه‎ 
. من كتابنا هذا‎ )٩۳۹/۲۷( لعن المحلل والمحلل له وهو برقم‎ - 
. لعن زائرات القبور وهو برقم (۵4۹/۵۲) من كتابنا هذا‎ - ٥ 
. لعن في الخمر عشرة ... الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح‎ - 1 
. لعن النائحة والمستمعة وهو برقم (07/ ۵۵۰) من كتابنا هذا‎ - ۷ 
أخرجه الترمذي (۱۹۷۷) وقال : حسن غريب وأحمد (4۰4/۱) وهو حديث صحيح‎ )٤( 
. )۳۲۰( صححه الالباني في الصحيحة‎ 


سبل السلام باب الربا ۱۳۱ 


الحق وفي حديث ثوبان "" زيادة الرائش وهو الذي يمشي بینهما . 


و سے س9 و لس مرو 


۶ - وعَنْه آن التبي - صلی الله عليه وسلم - آمره آن 


ا . فتفدت الإبل فاا أن e‏ قلائقص الصدكّة 


قال ماحد لیر این ¿ إلى ابل الصدقة ET‏ الحا 


E‏ سل ره هم ی 
مدت الإبل فأمره آن یاخد على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعیر 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة 3 ا الحاكم ا وال ثقات ( ذكر 
المصنف له هنا لان الحديث يدل أن لا ربا فى [ الحيوان ]© وإلا فبابة القرض” 


وفي الحديث یل على جواز اقتراض الحيوان وفيه أقوال ثلالة ( الاو ) 


(۱) ذكره الهيثمي في ١‏ المجمع » (۱۹۸/4) وقال : أخرجه أحمد والبزار والطبراني في 
«الكبير » وفيه أبو الخطاب وهو مجهول . 
قلت : هو في ( المسند » لاحمد (۲۷۹/۵) وفي « كشف الاستار ٩‏ (۱۲/۲ رقم 
۳۳ ويشهد له حديث الباب إلا في زيادة ( الرائش ۸ . 

(۲) في « المستدرك » ٩۱/۲(‏ - ۵۷) وصححه وأقره الذهبي . 

(۳) في « السنن الکبری » (۲۸۷/۵) . 
قلت : وأخرجه آبو داود (۳۳۷) وأحمد (۰۱۷۱/۲ ۲۱۱) والدارقطني (۷۰/۳ 
رقم ۲۳) وطعن في الحدیث ابن القطان ... كما ني ١‏ نصب الراية » (1۷/4) 
للاضطراب الواقع فيه من ابن إسحاق وبجهالة بعض رواته » ولکن آخرجه البيهقي 
(۰/ ۲۸۷ - ۲۸۸) والدارقطني (1۹/۲ رقم 0١‏ من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده وصححه من هذا الوجه البيهقي فالحدیث حسن وقد حسنه الالباني في « الارواء » 
رقم (۱۳9۸) . 

(4) في ( ب ) الحیوانات . 


۱۳۲ باب الربا سبل السلام 


جواز ذلك وهو قول الشافعي " ومالك " " وجماهيرٌ علماء السلف والخلف 
عملاً بهذا الحدیث نان الأضل جوا ذلك الا باريه لس يملكت 
فإنه لا يجوز .. ويجور لمن لا يملك وطاها کمحارمها . والمرأة (والثاني) تفر 
مطلقًا للجارية وغيرها وهو لابن جریر ”ا وداود ( الثالت © للهادوية'*' 
والحنفية" أن لا يجوز قرفن شين من الحیوانات ت رها الحدیث يرد قولهم 


و ت دعوا هم النسخ وعدم صحته : واعلم أنه قد وقع في الشرح 1 
حدیث ابن عمرو في قرض لحیوان کاو راجا کب الحدیث ون 
في سنن البيهقي"" ما لفظه بعد سياقه بإسناده قال عمرو بن حريش لعبد ال 
مرو یی ی ا بارش لب ا رقف ا البقرة 
بالبقرت تين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين فقال : « أمرني رسول الله ا أن 
آجهز جیشٌا - الحدیث » [ المصد ی ۱۳ فامره النبي 


اد أن يبتاع ظهرا إلى روج المصدق » قیاق الأول واضح أنه في البیع 
ولفظ الثاني صريح في ذلك وإذا عرفت هذا فحمله على القرض خلاف ما دل 


. )۱١۹/١۳( » المعرفة » (۱۹۲/۸) و« التكملة الثانية للمجوع‎ ١ : أنظر‎ )١( 
. بداية المجتهد » (۳۸۵/۳) بتحقيقنا‎ ١ : أنظر‎ )۲( 

(۳) انظر : « المهذب » و ١‏ التكملة الثانية » (۱۱۹/۱۳) . 
(6) آنظر : ١‏ المحلی » (۸/ ۸۲ مسألة رقم ۱۲۰۱) . 

(۵) أنظر : « البحر الزخار » (1۰۳/۳) . 

(5) أنظر : « بدائع الصنائم » (۲۰۹/۰) . 

(۷) أثاء شرح الحديث رقم (۷۹۰/۱۰) من كتابنا هذا . 
(8) الکبری (۲۸۷/۵) . 

. في ( ب ) أفأبيع‎ )٩( 

(۱۰) في ( ب ) المسطر . 

. )۲۸۸/۵( في « السنن الكبرى » أيضًا‎ )١١( 


سبل السلام باب الربا ۳۳ 


۶ الام 


عليه [ وهو ۳ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وقد عارضه حديث النهي عن بیع 
الحيوان بالحيوان نسيئة كما تم الحدیت! ™ م و ی 
والاقرب من باب الترجیح أن حدیث ابن عمرو [ ارجح ]" " من خیش الاسناد 
و ون ید اي ای 
و 2 ض الحیوان بالحیوان قد صح * عنه يل جوازه 
أيضا . 


النهي عن بيع المزابنة 


۷40/10 - وعن ابن عم - رضي الله عنهما قال : 
رسول الله - صِلَّى الله عليه وسلم ی 


خائطه إن کان خلا بتر کیا ٠‏ ون کان رما بیع يبيب کی 


ر را مر ۳ سے ے2 


ان کان زرعا أن پبیعه بکیل طَعَام تھی عن دلب کل مق عليه" . 
5-85 


ر ابعر سه برس 


( وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ) [ كان قياس قاعدة المصنف 
وعنه ]۳ ( وقال نَهَى رسول الله يكل عن المزابنة ) وفسّرها بقوله : ( أن بیع 


(۱) في ( ب ) وهو في . 

شق وهو الحديث 00 ۰ من كتابنا هذا . 

(۳) في (1) راجح . 

(8) في « السنن الکبری » (۲۸۹/۵) . 

(۵) من رواية آبي رافع رواه مسلم وسيأتي برقم (۸۱۱/۷) من كتابنا هذا . 

(5) البخاري (5/ ۳۸6 رقم ۲۱۸۵) ومسلم (۱۱۷۱/۳ رقم ۱۵2۲) . 
وأخرجه : آبو داود (۳۳۰۱) والنسائي (80۳۶) وابن ماجه (۲۲۹۵) وأحمد (۰۱۱/۲ 
۳ 54 ۱۰۸) ومالك (۲/ 1۲٤‏ رقم ۳) والطحاوي (/۲۹) . 

(۷) زيادة من ( ب ) . 


۱۳ باب الربا سبل السلام 
ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً» وان كان كرمًا أن يبيعه بزبيب کیل وان 
كاد زرا ایو يكل طعام . لون عن لك کل . ی علیه ) تور 
الکلام على تفسیر المزابنة واشتقاقها ووجه التسمية وقوله ثمر بالمثلثة وفتح 
المیم فشمل الرطب وغيره والمراد ما كان في أصله رطبًا من هذه الأمور 
المذكورة وأراد بالكرم العنب وقد اختلف العلماء ء في ته تفسير المزابنة وتقدم 3 
المعول عليه في تفسيرها ما فسرها به الصحابي لاحتمال أنه مرفوع وإلاً فهو 
أعرف بمراد الرسول اة قال ابن عبد الب : لا مخالف لهم آن مثل هذا 
مزابنة وإنما اختلقُوا هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيه الا مفلا مكل 
الجمهرر على الإلحاق في الحكم للمشاركة في العلة في فلك هر عدم العلع 
بالتساوي مع الاتفاق في الجنس والتقدير وأما تسمية ما احق مزابنة فهو الحاق 
في الاسم فلا یم الع ل ¿ ثبت اللغة بالقياس . 


النهي عن بيع الرطب بتمر 


15/5 - وعن سعد بن ن أبي E‏ الله عنه 1 


۳۹ ی یس .یز 


رد م بير ود مر م رو 


2 زم) مه و 
ذلك 3 رواه | ا 4 جه ابن المديني والتزمذي " وابن 


(۱) أثناء شرح الحديث رقم (۷۰۸/۲۵) من كتابنا هذا . 

(۲) في « التمهيد » (715/5) . 

(۳) في (ب ) راي . 

)۲۲۹۶ ( أبو داود (۳۳۵۹) والترمذي (۱۲۲۵) والنسائي (4040 ۰ 4041) وابن ماجه‎ )٤( 
. )۱۷۰/۱( وآحمد‎ 


(0) فى سننه (۵۲۸/۳) . 


سبل السلام باب الربا ۱۳۵ 


م سمس 


خان 0 والحاکم ۳ [صحيح] 


دعر مه 


( وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال سمعت رسول اللّه 
ية يسال عن اشتراء الرطب بالتمر فقال اینقص الرطب إذا يبس ا 
هى عن ذلك . رواه الخمسة وصححه ابن المدينى والترمذي وابن حبان 
والحاكم ) وم صححه این المديني”" ون كان مالك عله عن داود بن 


(4) 


الحصین" لان مالک لقي شيخه بعد ذلك . فحلاث به مر عن داود ثم استقر 
رأيه على التحدیث به عن شيخه قال ابن المديني : إن والده حدث به عن 
مالك بتعليقه عن داود الا اد سماع والده عن مالك قدیم ثم حدث به مالك 
عن شیخه فصح من طریق مالك ومن ال بجهائة اي" عياش فقد ره علی 
بان الدارقطني قال إنه ثبت فة وفال المتتوی ۱۳ قد روی عنه ثقات وقد 


(۱) في صحیحه (۱۱/ ۰۳۷۲ ۸ رقم 14۹۷ ۰ ۵۰۰۳) . 

(۲( في « المستدر لك ۷ (۳۸/۲) . 
قلت : وأخرجه مالك (۲/ ٦۲٤‏ رقم ۲ والشافعي (۱۵۹/۲ رقم ٩۵۱‏ - ترتيب المسند ) 
والطيالسي (ص ۲۹ رقم ۲۱6) والطحاوي (1/4) والدارقطني 4٩/۳(‏ رقم ۲۰ ۰ ۲۰۵ 
والبيهقي (۲۹6/۵) وابن الجارود (۲/ ۲۳۰ رقم 1۵۷) . 
قال الحاكم : « هذا حديث صحیح لاجماع أئمة النقل على إمامة مالك وأنه محکم في 
كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح حصوصا في حديث أهل 
المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة أياه في روايته عن عبد اللّه بن يزيد والشيخان لم يخرجاه 
لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش » اه . 
قلت : : أما زيد بن عياش فهو أبو عياش المدني قيل فيه مجهول لكن وثقه ابن 
حبان والدار قطني وقال الحافظ في « التقريب » (١/57!ا؟):‏ صدوق . فالحديث صحيح 
إن شاء الله . 

(۳) أنظر : ١‏ تلخیص الحبیر " (۹/۳ رقم ۱۱8۲) . 

(4) في المطبوع « الحسین » والتصویب من المخطوط وه التلخیص » 

(۵) آنظر : ترجمة أبي عیاش زید بن عياش في « التهذیب » (۲۱۵/۲) . 

. )۳۶/۵( ٩ آنظر : « مختصر سنن أبي داود‎ )١( 


۱۳ باب الربا سبل السلام 
اعتمده مالك مع شدة نقده قال الحاكم : ولا أعلم احدا طَعْن فيه . والحديث 


هي عن بيع الکالئ بلكالن 

۷ - وعن ابن عمر أن الي - صلّی الله عليه وَسَلّم - 
#ِ ص 0 الالء بالکالی: » يعنى الدین بالدین . رواه اسحاق 

( وعن 0 0 - البي تهى عن بيع الكالئٍ 
بالكالئ يعني الدين بالدين . 8 شاف والبزارٌ بإسناد ضعيف ( ا 
الحاکم والدارقطني من دون تفسیر» لکن في. إسنادء موسی بن عبيدة الربذي 
EY‏ قال ا تح الرواية عندي عنه ولا آعرف هذا 
)2 ص و 


الحديث لغيره وصحفَّه الحاكم فقال موسى ابن عقبة "" فصححه على شرط 


. )۱۲۸۰ رقم‎ ٩۱/۲( ٩ في « کشف الاستار‎ )١( 
وذكره الهيثمي في « المجمع » (:/۸۰) مطولاً وقال : قلت : في الصحیح طرف منه رواه‎ 
البزار وفیه موسی بن عبيدة وهو ضعیف . اه ولیس في الصحیح متن حدیث الباب‎ 
وأخرجه الدار قطني (۲ الارقم ۲۷۰) والحاکم (۵۷/۲) وقال : صحیح على شرط مسلم‎ 
ووافقه الذهبي وهو لیس كما قالا والذي يبدو آنهما صححاه على أن راویه هو موسی بن‎ 
عقبة الحافظ الكبير وليس كذلك وقد خطأ البيهقي الحاکم والدارقطتي على ذلك ورواه في‎ 
رقم‎ 77١ /0( ٩ الإرواء‎ ١ سئنه الكبرى » (۵/ ۲۹۰) وقد ضعفه المحدث الألباني في‎ ٠ 
. ۳۸۲ 

(۲) انظر : ترجمته في د الكامل » (177/5) و ١‏ التهذيب ٩‏ (۳۱۸/۱۰ رقم 1۳۹) و « 
التقریب » (۲۸۶/۲) . 

(۳) روی ذلك عند ابن عدي في « الكامل ٩‏ (۲۳۳۳/۳) . 

(4) في المطبوع « عتبة » وهو تصحيف التصحيف . 


سبل السلام باب الر با ۱۳۷ 


لوو الور ير او وس " ليس في هذا 
تايف لک اجماع انس 1 علی 1 ' أنه لا يجوز بيع دين بدین . وظاهر 
الحديث أن 7 تفسیره بذلك مرفوع والكالئ من كلا این كلوءًا فهو كال إذا 
تخر وكلايهُ إذا أنسلته وقد لا بهمز تخفیقا قال في « النهاية "٤‏ هو أن يشتر 
الرجل شيتًا إلى أجل فلا حل الاجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى 
أجل آخر [ بأكثر ] * بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بیئهما تقابض . والحديث 
ذا علی تحریم ا وا كاد باطلاً . 


¥ و 2 


(۱) آنظر : ٩‏ موسوعة الاجماع » (۳۹۹/۱) . 
(۲) زيادة من (1) . 

. )۱۹6/4( ٩ النهاية‎ ١ : آنظر‎ )۳( 

(6) زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام باب الرخصة في العرايا ۳۹ 


[ لباب الرابع ] . 
باب الرخصة في العرايا 
وبيع أصول الثمار 


رر 


۷۹۸۰/۱ ع لان E‏ الله تَعَالَى عنه - آن 
رسول اللّه دقل له عله و - رخص في الْعرایا : آن تباع 


بخرصها كلا متف عليه ار [صحیح] 
شنم" شیف تا من 
يأكلوتها زط م [صحیح] 
( عن زيد بن ثابت - رضي الله عنْهُ - أن رسول الله ية رخص في 
العرايا أن ثا بخرصها كيلا . متف عليه . ولمسلم رخص في العرية یا 
اهل البيت بخرصها تمرآ یاکلوتها رطبًا ) لترخیص في الاصل التسهيل والتيسير 
وني غرف مره ماخر من E‏ ددر الديجاك وا ریم 
لولا ذلك العذرٌ وهذا دليل على أن حکم العرايا مخرج من بين المحرمات 
مخصوص بالحكم وقد صرح باستنائه في حديث جابر عند البخاري "بفظ : 
«نَهَى رسول الله كلل عن بيع الم حتی یطیب ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير 
والدراهم إل العرايا " وفي قوله في العرايا مضاف محذوف أي في بيع ثمر 
(۱) البخاري (۲۱۹۲) وسلم (۱۵۳۹/۹۸) . 
واخرجه أبو داود (۳۳۲) والترمذي (۱۳۰۲) والنسائي (۷/ ۲۱۷ رقم 408۰) ومالك في 


« الموطأ » (۱۱۹/۲ رقم )١5‏ والبيهقي في ١‏ المعرفة » (۹۹/۸ رقم )١١١١١‏ . 
(۲) في صحیحه (۱۵۳۹/۱۱) . 
(۳) في صحیحه (۲۱۸۹) بهذا اللفظ وعند مسلم (۱۵۳۷) وغیره بالفاظ أخرى . 


5 باب الرخصة في العرايا سبل السلام 


العرايا لان العرية هي النخلة وهي في الاصل عطية ثمر النخل دون الرقبة۳؟ 
كانت العرب في الجدب يتطوع آهل النخل مهم بذلك على من لا ثمرٌ له كما 
کانوا يتطوعون بمنيحة الشاة والابل قال مالك "" العرية أن يعري الرجل الرجل 
النخلة ثم يتأذّى المعري بدخول المعری عليه فرخص له أن یشتریها أي رطبها 
منه بتمر آي یابس وقد وقع اتفاق الجمهور على جواز رخصة العرايا وهو بيع 
لرطب علی رموس التخل ر کل من لتمر غرم فما دون خمسة آوسق ۳ 
تشرط التقابض وانما قلنا فیما دون خمسة آوسق لحدیث أبي هريرة وهو : 


۹ ۷۷4/۲-وعن أبي هريرة - رضي ال تَمَالَى عَنْهُ - ان 


رَسُول الله - صلى الله عليه وسم - رخص في بیع الْعَرَايا 


بخرصها من التمر » فيما دون خمسة أوسق » أو في خَمسة أوسق . 


وہ في مه 


متفق عليه“ . [صحيح] 


(۱) في المخطوط ١‏ الرقية » بالمثناة التحتية والتصویب من المطبوع وه الفتح » (۳۹۰/4) . 
(۲) انظر : « المسوى » (۰۱۵/۲ ١‏ وذکره البخاري في ترجمة باب رقم (۸6) في ٤(‏ 


/۳۰ . 
(۳) الوسق = ٠١‏ صاعا كيلا . 
والصاع ٤=‏ آمداد 


والمد = ۵46 غرامًا من القمح 
إذن يكون الصاع = 7١75‏ غراما 
والوسق = ١١07٠‏ غراما 
أو = ١٠١,57‏ كيلوا غرامًا 
انظر كتابنا الموازين والمكاييل العصرية . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹۰) وطرفه في (۲۳۸۲) ومسلم (1851) . 


سبل السلام باب الرخصة في العرايا ١.١‏ 
لكان مسا وی تسج 


ص َع ,و 


(وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله اة رخص في 

بيع العرآيا بخرصها فيما دون خمسة ارت أو في خمسة . متفق عليه ) 
اس أن ۰ الشسك فيه من داود بن الحصين وقد وقع الاتفاق 
بين الشافعی" " ومالك" على صحته فيما دون الخمسة وامتناعه فيما 
فوقها زائخلاف ‏ نيما فیها والاقرب" تحریصه فیها لصدیث"* جا 
تیه الل الكت سول الله كله يقول حين ) آذن 
الحرایا أن ببيعوها بخرصها يقول : الوق والوسقين والثلائة 
والأزبمة 8 اخرجه احمند وتزجسم"" له ابن حبانَ : الاحتياط على أن لا 
يزيد على اربعة ارس ۱ وم اش a‏ فَلأن نما 


= واخرجه ابو داود (۳۳6) والترمذي (۱۳۰۱) والنسائي )٤٥٤١(‏ ومالك )١5(‏ والبيهقي 
في ١‏ المعرفة » (۸/ ٠٠١‏ رقم ۲ والشافعي في ١‏ الأم » (۵4/۳) . 

)١(‏ الذي بين ذلك إنما هو الإمام مالك رواي الحديث عن داود بن الحصين أنظر : «الموطأة 
.)657١/0(‏ 

(۲) انظر : « الأم » (۵6/۳) و ١‏ المعرفة » (۱۰۲/۸) . 

(۳) انظر : « فتح الباري » (۳۸۸/6) . 

)٤(‏ أي أن المالكية يرون الجواز في الخمسة فما دونها والشافعية يرون الجواز فیما دون 
لخ رار اة ۱ 

) الفتح الرباني ) والشافعي (۷۹/۲ بدائع المنن‎ ١1 أخرجه أحمد ( 4۰/۱۵ رقم‎ )٥( 
.)۳۱۱/۰( وابن حبان (۳۸۱/۱۱ رقم 4 الإحسان ) والبيهقي‎ )۳۰ /٤( والطحاوي‎ 
الفتح » (۳۸۹/۶) ولم‎ ١ وقد نقل الحافظ تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في‎ 

(؟) ولفظ الترجمة (۳۸۱/۱۱) : ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة 
أوسق ولا يجاوز به إلى أن يلغ خمسة أوسق احتياطيًا . وما ذكره الشارح إنما نقله عن 
الحافظ في ١‏ الفتح ٩‏ (۳۸۹/6) . 


۱:۲ باب الرخصة في العرايا سبل السلام 


ترخیص فبقي على الاصل من اعتباره ویدل لاد شتراطه ما آخرجه * الشافعی۷) 


من حديث زيد بن ثابت : « أنه سمی رجالا محتاجین من الأنصار شکُوا إلى 
رسول الله كل" ولا ند في أيديهم يتاعون به رطا ويأكلون مع الناس وعندهم 
فضول توتهم من التمر فرخص لهم أن یاقا الصا من التمر”" 
وفيه مأخذ لمن د يشترط التقابض ولا لم يكن لذكر وجود التمر عندهم وجه 
واعلم أن الحديث ورد في الرطب بالتمر على رءوس الشجر وأما ا الرطب 
بعد قطعة بالتمر فقال بجوازه کثیر من الشافعية ۳" إلحاقًا له بما على رءوس 
الشجر بناء على إلغاء ومف كونه على رءوس ا بذلك البخاري ر 
لان محل الرخصة هو الرطب نفس مطلقًا أعم من كونه على رءوس النخل أو 
قد قطم فیشمله النص [ فلا ](۲ يكو ن قياسًا ولا منع إذ قد Es‏ 
الترخيص إلى شراء الرطب الحاصل فإنه قد تدعو إليه الحاجة في الحال وقد 
يكون مع المشتري تمر فیاخذوه [ منه )" فيدفع به قول ابن دقيق العيد إنَّ 
ذلك لا يجوز وحها واحدا لان احد المعاني في الرخصة أن ياكل الرطب على 
التدريج طَريًا وهذا [ المقصود ]" لا يحصل مما على وجه الارض. 
)١(‏ آخرجه الشافعي في ١‏ الام » (۵4/۳) معلقّا قال : وقیل لمحمود بن لبيد أو قال محمود 


ابن لبيد لرجل من أصحاب النبي و إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه ؟ قال : 
فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين من الانصار ... الحديث . 
وأخرجه من طريقه البيهقي في « المعرفة » (۸/ ٠١٠١‏ رقم ۱۱۲۷۳) . 
(1) في الرواية : « شكوا إلى رسول الله هة أن الرطب ياتي ولا نقد ... » . 
() في الرواية : « بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبًا » . 
(4) أنظر : «الأم » (04/۳) . 
(0) في صحيحه (۳۸۷/4 باب رقم ۸۳) قال: باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب أو الفضة. 
(7) في ( ب ) ولا . 


(۷) في ( ب ) به . 
(۸) في ( ب ) القصد . 


سبل السلام باب الرخصة في العرایا ۱۳ 


النهي عن بیع الثمر قبل بدو صلاحه 


| ۸۰° - - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : نهل 
رَسول اللّه - صلّی الله عليه وسلّم - عن بیم الثمار حتى يبدو 
صلاحها تهی البانْم والمبتاع . متفق عليه" : وفي روابة 0 وکان 


ہے رو 


إا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها . - [صحیح] 

(وعن ابن عم رضي الله عنهما ) قال : نَهَى رسول الّه ب عن بيع 
امار حتى يبدو صلاحها ّى البائع المع . متفق عليه . وفي رواية كان 
نا سل عن صلاحها قال ات تذهب ما ۳ ) وهي الآفة والعیب . اختلف 
السلف في المراد 0 ' الصلاح على ثلائة آقوال ( الأول ) أنه يكفي 
الصلاح في جنس الثمار بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا وهو قول اللیث 
والمالکیة" ( الثاني ) أنه لابد أن یکون في جنس تلك الثمرة المبيعة وهو قول 
له حم ( اثالث )ان يعر الصلاح في تلك الشجرة المبيعة وهو قول 
الشافعية”") . ویقهم من قوله يبدو أنه لا د شيط تكامله فيكفي زهو بعض 
الثمرة وبعض الشجرة مع حصول المعتى المقصود وهو الأمان من العاهة وقد 
جرت حكمة الله أن لا تطیب الثمار دفعة واحدة ة لتطول مدة التفكه بها 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۹۶) ومسلم )۱۵۳4/4٩(‏ . 
واخرجه : آبو داود (۳۳۱۷) والترمذي (۱۲۲۲) والنسائي (5519) وابن ماجه (۲۲۱4) 
ومالك (۱۱۸/۲ رقم ۱۰) . 

(؟) خرجها مسلم (۱۱۷۱/۳) . 

(۳) في المطبوع « عاهنها » وما ثبتناه موافق للمخطوط ( أو ب ) ولرواية مسلم . 

. )1۱۹/۲( ٩ الموطأ‎ ١ : آنظر‎ )6( 

(5) انظر : « المغني » (۲۲۳/۵) . 

. )۷۹/۸( ٩ المعرفة‎ ١ : أنظر‎ )١( 


۱:4 باب الرخصة في العرايا سبل السلام 


و و و 


والانتفاع . والحديث دلیل على التهي عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها . 
والاجماع ۲ تک علق :انه لذ کے ب اتسار بل خروجها الال بي مسقو 
وکذا بعد خروجها قبل نفعه الا أنه رَوَى المصنف رحمه له ني تم" آن 
الحنفية أجازوا بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبعده بشرط ل القطع وأبظلوة بشرس 
البقاء قبله E E‏ 
إا وإن كان بشرط البقاء كان بیع فاسدا إن جهلت المدة فان علمّت 


2 


صح عبد الهادو ی (* 2 غرن وقال المؤيد ا ٠‏ لا يصح ۳ عن بيع 


. )۱۹۸/۱( » أنظر : موسوعة الإجماع‎ )١( 

. )”"95/5()0( 

(۳) وأنظر : ١‏ موسوعة الإجماع » (۱۹۹/۱) . 

(4) أنظر : « البحر الزخار » (۳۱۵/۳) . 

(0) أنظر : ١‏ البحر الزخار » (۳۱۵/۳) . 

(5) اخرج ابن حزم في ١‏ المحلی بالاثار ٩‏ (۰۳۲6/۷ ۳۲۵) والحاکم في ١‏ معرفة علوم 
الحديث 6 (ص ۸ والطبراني في ١‏ الأوسط ۷ ۸٩ /٤(‏ - «مجمع الزوائد ؟ ) عن عبد 
الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة 
فسالت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطا ؟ قال : البیع باطل 
والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألت فقال : البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت 
ابن شبرمة فسالته فقال : البيع جائز والشرط جائز فقلت : يا سبحان الله ! ثلائة من 
فقهاء العراق اختلفتم علي في مسالة واحدة فأتيت آبا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدري ما 
قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ٤ه‏ : « نهى عن بيع وشرط » 
البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي لیلی فاخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : « أمرني رسول الله يا أن أشتري بريرة 
فأعتقها » البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : لا أدري ما قالا 
حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال : « بعت من النبي بي ناقة 
وشرط لي حملانها إلى المدينة » الببع جائز والشرط جائز . 
قال الهيثمي: وفي يحيى بن صالح الايلي قال الذهبي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير . - 


سبل السلام باب الرخصة في العرايا ١‏ 
ج 


وشرط وإن ¡ أطلق صح عند الهادوية وأبي ؟ إذ ما تردد بين صحة وفساد 

سل على اصح ا ي اشام ۹ ال يجري مف قا سد جر د 

وأفاد هي الب والمبتاع أما البائع تا يأكل مال أخيه بالباطل وأما e‏ 

و الما مي الا التي تصيب الثمار وقد بين ذلك حديث 

9 قال : « كان ير پیش ار 0 

وسواده 07 شام عاهات" يحتجون بها فقال رسؤل الله کا لما کثرت 

عنده الخصومة في ذلك فام لا فلا َنَاعُوا حتى یر صلاح الثمرة كالمشورة 

يشير بها لكثرة خصوماتهم » انتهى وأفهم قولّه كالمشورة أن لنمي و 

لطا كن لا اف وکان زی ' لا بيع ثما 

علیت یر رف" ٠‏ إن طم لصب نت الما عن کل بلده 

والنجم ثرا والمراد طلوعها صباحا وهو فى أول فصل الصيف وذلك عند 

اشتداد الحر [ فى ]20 بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار وهو المعتبر حقيقة 

وطلوع الثريا علامة . 

= قلت : ولم اجد لغیر الذهبي فيه كلامًا وبقية رجاله رجال الصحیح . 

(۱) انظر : « بدائع الصنائع » (۱۷۳/۵) . 

(۲) آخرجه البخاري معلقًا (۲۱۹۳) واخرجه موصولا : آبو داود (۳۳۷۲) والطحاوي (/۲۸) 
والبيهقي (۱/۵ ۰ ۱۳۰۲ وقد صححه الالباني في صحیح آبي داود 7 

(۳) کذا في المخطوط والمطبوع ۰ وفي رواية البخاري ١‏ ...انه أصاب الثمر الدمان > أصابه 
مرض » اصابه قشام - عاهات یحتجون بها - فقال : 

. هذا من تتمة الرواية السابقة‎ )٤( 

(0) کذا عزاه الحافظ في ١‏ الفتح » (۳۹۵/8) وهو في « المسند » (۳۶۱/۲ ۰ ۳۸۸) . 
وضعفه العلامة الالباني في الضعيفة (۳۹۷) . 

(1) زيادة من (1) . 


هل باب الرخصة في العرايا سبل السلام 
ل 


النهي عن بيع الثمار حتى تزهئ 


۶ وعن آنس بن مالك - رضي الله تال عنه - أن الي 
عر مره م مر 2 س 0 مه 


- صلی الله عليه سم را و او ۰ قيل : 


سس واس 2 سس وم 2 سے )0( ەو 
وما زهوها ؟ قال : «تحمار وتصفار » متفق عليه واللفظ 
»و م 0-0 
للبخاري . ۳ 


(رعن انس - رضي اله عت ان الني هى عن بيع الثمار حى 
تزهی قيل ) في رواية النسائى ل يا رشول ال فافاد أن اج مرفوع 
(ومازهوها) قيل بفتح الزاي (افال تیار ار عليه واللفظ 
للبخاري ) يقال آزهی هی إذا احمر واصفر وَرَها ال يزهو إذا ظهرت 
رنه وقیل هما بمعتى الاحمرار والاصفرار» ومنهم من من انڪ يزهو ومنهم من 
أنكر يهى كذا في « النهاية ۳ . قال الخطاب” في هذه الرواية هي 
الصواب ولا يقال في النخل يزهو وتا يقال [ يزهئ ٩]‏ لا خروم من قال 
رها إذا طال واكتمل وآزهی إذا أحمر واصفر قال الخطابي ۳: قوله تحماه 
وتصفار لم بر پل او لخالص من الحمرة ة والصفرة تما آراد حمرة أو 

صفرةٌ بكمود ة ة فلذلك قال تحما” وتصفار قال ولو راد اللونٌ الخالص لقال 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹۷ > ۲۱۹۸) ومسلم (۱۵۵۵) والنسائي (1077 ) وابن ماجه 
(۲۲۱۷) . 

(۲) في سننه (40۲7) . 

سرف (۳۲۳/۲) . 

©( ذكره عنه الحافظ في « الفتح » (۳۹۸/6) وفيه « ... فلا يقال فى النخل تزهو إنما يقال 
تزهی لا غير ٠...‏ بالمثناة الفوقية في الموضعین . ۱ 

(5) في ( ب ) وتزهی . 

(7) ذکره عنه ایضا الحافظ في « الفتح » /٤(‏ ۳۹۷) . 


سبل السلام باب الرخصة في العرایا ۱:۷ 


تحمر وتصفر قال ابن التين'" : ارا بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل | الحمرة 
والصفرة قبل أن تنضج م قال وإنما يقال تفعال في اللون المتغیر إذا كان یزول 
NS‏ سر م SS‏ 
الحديث الآتي : ا ۱ 


۸۲/۰ ل دان الو صلّی اال 


مه ر سے م 6 مه ےم 6 مر که راص 8 


عليه وسلم - تھی عن بيع الب حتى يسود » وعن ببمالحب حتى 
د را الي را لنسانی وح إن حبان 1 والحاکم*. 


[صحيح ] 

وهو قوله ( وعن أنس [ بن مالك ]") قياس قاعدته وعنه ( أن النبي 

كل ّى عن بيع العنب حتى یسود وعن بيع الحب حتى يشتد و 
الا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ) والمراد باسوداد العنب واشتداد 


(۱) انظر : « فتح الباري ٩‏ (۳۹۷/4) . 

(۲) في المطبوع « ینضج » وفي ١‏ الفتح © « تشبع 

(۳) أبو داود ۳۳۸۱) والترمذي (۱۲۲۸) وقال : حسن غریب وابن ماجه (۲۲۱۷) وأحمد 
(۰۲۲۱/۳ ۲۵۰) . 

. )4۹۹۳ في صحیحه (۳۹۹/۱۱ رقم‎ )٤( 

(5) في « المستدرك » (۱۹/۲) وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذمبي . 
واخرجه الدارقطني (۳/ ٤۷‏ رقم ۱۹1) والطحاوي (۲6/8) والييهقي (۲۰۱/۵) وصححه 

الالباني في « صحیح آبي داود » 1٤۸/۲(‏ رقم ۲ وصححه ایضا النووي في 

(المجموع» (۳۰۵/۹) . 

(7) زيادة من (1) . 


۱۶:۸ باب الرخصة في العرايا سبل السلام 
الحب بدو صلاحه . قال النو وي ”فيه دلیل لمذهب الکوفییین واکثر العلماء 
في نیجوز بیع المع المشت واما متا ففیهتفصیل فا ان ال شعیر 
أو در أو مما في معناهما مما تُرَى حبائه خارجة صح بیعه وان كان حنطة أو 
تحجر فا ها لد اه بالقشور التي تزول دیاس "۲ ففيه قولان للشافعي 
الجدید أنه لا يصح وهو اصح قَوليْه ولقدیم اه يصح وأما بل الاشتداد فلا 
یصح الا بشرط د القطع كما ذکرنا فإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا 
شرط صح تب للارض وكذا مار بل الصلاح إذا بيست مغ الشجر جار بلا 
شرط تب وهکنا کم القول في الارض لا بجوز بیغها رد الزرم إلا بشرط 
قطم وكذا لا يصح بیع البطيخ ونحوه قبل بر صلاحه ور | المسألة كثيرة 
وقد نقحت مقاصدها في روضة الطالبین ۳ وه وشرح المهذب" ' وجمعت فيها 


جملة مستكثرة وبالله التوفیق ۱ 


ثمن ما أصابته حك مال معت )| 


له له موه 3 00 
وور 


آخيك تَمر) فاصابته جائحة د قلا بحل لَك أن تَأحْذَ منه شيًا » بم تخد مال 


رو واه و 


أخيك بغير حق ؟ » رواه مسلم . [صحيح] 


(۱) أنظر هذه المسألة في « روضة الطالبين » (۵1۸/۳ : 6850) و « المجموع » (9/ 7.05: 
۳-۹ 

(۲) في القاموس ( ص 4 )7١‏ الذیاس : الوطء بالرجل والمدوس : ما يداس به الطعام . 

(۳) (۵۸/۳: ۵۱۰) واسمه ‏ روضة الطالبین وعمدة ای »تروش ره الله تعالی . 

١ . )۳۰۹ : ۳۰۵/۹( » المجموع‎ « )( 

(5) فى صحیحه (۱۵۵/۱4) . 


سبل السلام باب الرخصة في العرایا ۱1۹ 


وفي رواية له"" : أن الي صلّی الله عليه وسلّم - مر يوضع 
الجوائح . [صحیح] 

(وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول لو 
بعت من أخيك مرا فاصابثه جائحة ) هي الآفة تصیب الزرح ( فلا يحل لك 
أن تاذ منه شيثًا بم تاخذ مال أخيك بغير حق ؟ : رواه مسلم . وفي رواية له 
ان النبي بيا أمر بوضع الجوائح ) الجائحة مشتقةٌ من الجوح وهو الاستتصال 
ومنه حديث”" « إن أبي يجتاح مالي » وفي الحديث دلیل على أن الثمار التي 
على رءوس الشجر إذا باعهًا المالك وأصابتها جائحة أن يكون تلفها من مال 
البائعء أنه لا يستحق على المشتري في ذلك شین وظاهر الحديث فيما 
اا قم الع بعد ير الصلاح لان ی [ عن ۳ 

بیعه]" قبل بدوه ویحتمل وروده أي حديث وضع الجوائح قبل النهي ذل 
TT‏ 5 زيد بن ثابت أنه قال : : « قدم النبي إل المدينة ونحن 


- قلت : وأخرجه أبو داود (۳۶۷۰) والنسائى )٤٥۲۹ ۰ ٤٥۲۸ ۰ ٤٥۲۷(‏ واين ما 
(۲۲۱۹) والدارمي (۲۵۲/۲) والطحاوي (4/ 74) والبيهقي (۳۰۹/۰) . 

(۱) في صحيحه رقم (1915/117). 

(۲) أخرجه أبو داود (070) وابن ماجه (۲۲۹۲) وابن الجارود (۲۵۱/۳ رقم 4410) وأحمد 
(۲۱6/۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتي النبي که فقال : 
يا رسول الله إن لي مالا وولدآ وإن والدي يجتاح مالي ... الحديث. 
وإسناده حسن انظر : « الإرواء » (۳۲۵/۳) . 
وأخرج ایض ابن ماجه (۲۲۹۱) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن 
رجلاً قال : يا رسول الله إن لي مالا ولد وان أبي يريد أن يجتاح مالي ... الحديث و 
صححه الالباني في « الأرواء ٩‏ (۳۲۳/۳) . 

(۲) في (1): عنه . 

(6) زيادة من ( ب ) . 

(0) سبق تخریجه أثناء شرح الحدیث رقم (۸۰۰/۳) من کتابنا هذا واللفظ الذي ساقه الشارح 


في سنن آبي داود 


9۰ باب الرخصة في العرايا سبل السلام 
نبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وسمع خصومة فقال ما هذا فذکرٌ الحديث 
وأنه نی عن بيعها قبل [ أن يبدو ]"" صلاحها » إلا أنه آفاد مع ذكر سبب 
التي تاريخ ذلك فيكون حديث وضع الجوائح متَآخرًا فیحمل حديث وضع 
الجوائح على البيع بعد بدو الصلاح . وقد اختلت ۰ العلماء في وضع 
الجوائح فذهب الاقل إلى أن الجائحة إذا أصابت الثم جمیعه أن يوضع الم 
ديه رن تلف من مال البائع عملاً بظاهر الحديث . وذهب الاکثر إلى أن 
التلف من مال المشتري وأنة لا وضم لاجل الجائحة إل ندا واحتجوا له 
بحدیث " أبي سعيد : « أنه و آمر الناس أن يتصدَقُوا على الذي أصيب في 
ثماره » وسيأتي . او ووجه تلفه من مال المشتري أن التخلية في العقد 
الصحیح بمنزلة القبض وقد نله الام للمشتري بالتخلية فکانه قبضه . 
واجیب عنه بان قوله كل « لا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا - الحدیت » دال 
على التحريم وأنهُ تلف على البائم لقوله مال أخيك إذْ يدل أنه لم یستحق من 
لشمن [فانه] مال آخیه لا ماله وحدیث" التصدّق محمول على الاستحباب 
بقرينة قوله : لا يحل لك وفائدةٌ الأمر بالتصدق الارشاد إلى الوفاء بغرضين 
جبر البائع وتعريض المشتري لمكارم الأخلاق كنا يدل له قولّه في آخر 
الحديث”"' لما طلبوا الوفاء « ليس لكم إلا ذلك فلو كان لازمًا لأمرّهم بالنظرة 
إلى ميسرة . 


)١(‏ في ( ب ) : «بدو؟. 

(۲) انظر : « شرح مسلم » للنووي (۰۲۱۱/۱۰ ۲۱۷) وانظر أيضًا : « بداية المجتهد » 
(۳۱۲/۳) بتحقیقنا . 

(۳) آخرجه مسلم وسيأتي تخریجه برقم (۸۱۵/۳) من کتابنا هذا . 

(8) في ( ب ) وانه . 

(0) يعني حديث أبي سعید الآنف الذکر . 


سبل السلام باب الرخصة في العرایا ۱۱ 


الئمرة بعد التأبير للبائع 
1 ١م‏ - وعن ابن عَمَر - رضي الله عنْهُمًا - عن ای د 


2ع سره 2 


E‏ - أنه قال : «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها 


للبائع الذي باعها إا نب بشتر 2 1 المبتاع » مق عليه" . [صحیح] 
اعم اه سب - عن الي" ل أن قال من ابتاع 

تخل هو اسم جنس یر رین والجمع نخیل ( بعد لیر ) لایر 
التشقيق والتلقیح وهو شق طَلْع النخلة الانتی ليذر فیها من طلع النخلة الذکر 
( فثمرثها للبائع الا أن الذي باعها يشترط المبتاع . متفق عليه ) دل الحدیث 
على أن الثمرة بعد التابیر للبائع وهذا منطوقه ومفهومه إنها قبله للمشتري . 
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء" عملاً بظاهر الحدیث وقال آبو حنيفة "" هي 
للبائع قبل التأبير وبعده قَعَمل بالمنطوق ولم يعمل بالمفهوم بناءً على اصله من 
عدم العلمل بمفهوم المخالفة . ورد عليه بأن الفوائد المستترةٍ تخالف الظاهرة 
في البيع فان ود الامة المنفصل لا يتبعها والحمل یتبعها . وفي قوله الا أن 
يشترط المبتاع دلیل على أنه إذا قال المشتري اشتریت الشجراً بثمرتها كانت 
الثمرةٌ له ودل الحدیث على أنّ الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد 
لیم فيخص اي" عن بيع وشرط وهذا النص في النخل ويقاس عليه غيره 
من الاشجار . 

قلت : وآخرجه آبو داود (۳۶۳۶) والنسائي (1۱۳۵: ۰ ۶۱۳۱ ) وابن ماجه (۲۲۱۰) 

وأحمد (۰۱/۲ ۲۳) ومالك (۲/ ۱۱۷ رقم )٩‏ والبيهقي (۵/ ۰۲۹۷ (A‏ . 
(۲) انظر : ١‏ بداية المجتهد ‏ (۳/ ۰۳۹ ۳۹۵) بتحقیقنا . 


(۳) انظر : « المبسوط »للسرخی (۱۱۷/۱۳ ۰ ۱۱۸) . 
)٤(‏ انظر تخریجه أثناء شرح الحدیث رقم (۸۰۰/۳) من کتابنا هذا . 


سبل السلام آبواب السلم والقرض والرهن ۱9۳ 


[ الباب الخامس ] 


أبواب السلم والقرض والرهن 


۸۰۰/۱ - عن ابن عباس قال ˆ : : قدم التي امل الله عليه 
وسلم - امد »وم بو في الشمار الستة والستيْنٍ » تال : 
ا ان رون ان رز 


ضوع کہ مره )001( 


معلوم » متفق عليه 


7 صو ره و 


(عن ابن عباس - رضي الله 1 قال : قدم r‏ 
وهم يسلفونٌ في الثمار السنة والسنتین ) منصوبان [ على نزع ]"" الخا 
و و موسي 205 
والمثلثة فهو بها اعم ( فلیسلف في كيل معلوم ) إذا كان مما يكال 

( ووزن متاو 9 با E‏ اناا معلوم 1 متفق عليه 


وللبخاري مَنْ اسلف في شيء ) السلف ب ا هو السَلّم وزئا ومعتى 


. )۱١١٤ / ۱۲۷( البخاري (۲۲۲۰ › ۲۲۱) ومسلم‎ )١( 
قلت : وأخرجه آبو داود (۳4۲۳) والترمذي (۱۳۱۱) والنسائي (40۱7) وابن ما‎ 
والدارمی (۲۰/۲) وابن الجارود (۱۸۹/۲ رقم ۱۱6 ۰ 1۱۵) والبيهقي‎ )۲۲۸۰( 
)۵۱۰ واحمد (۱/ ۲۱۷ ۰ ۲ ۰۲۸۲ ۳۹۸) والحميدي (۲۳۷/۱ رقم‎ 9 ۱۸/30 
الرسالة " (ص‎ ١ والدارقطني (4/۳) والبخوي في « شرح السنة » (۱۷۳/۸) والشافعي في‎ 
. )۱۹۱/۲ ( » وفي « ترتیب المسند‎ )۳۳۸ ۷ 

(۲) في صحیحه (۲۲۰) . 

(۳) في ( ب ) بنزع . 

. )۳۹۱/۲( » انظر : « النهاية‎ )٤( 


اليل أبواب السلم والقرض والرهن سيل السلام 
قيل ”وهو لغةٌ أهل العراق والسلف لخة أهل الحجازء وحقيقته شرع بيع 
موصوف في الذمة يبدل 7 ما ۳۲ يعطى عاجلاً وهو مشروع الا عن ابن 
المسيب”". واتفشوا على انه يشترط فيه ما يشر في البيع وعلى تسليم رأس 
المال في المجلس إلا أنه اجار “ مالك تأجيل الثمن يومًا أو يومين ولا بد من 
ES‏ کالم لا یل رل ال 
المصتف رحمه له في تم البري" " فلا بد قم من عه معلوم روا عن ابن 
بطال وادعی عليه الاجماع» وقال المصنف : أو ذرع عار فان العدد 
ا يلحقان 0 والكيلٍ ارم بینهما وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار 

تفقوا على اشتر تعبين الكيل فيما یسم فيه بالکیل كصاع الحجاز وقفيز 
TT‏ اال م اه 
عقد السلم واتفقوا”' على أنه لابد من معرفة صفة الشيء ء المسلم فيه فا عن 
غیره ولم یتعرض له في الحدیث ٠‏ لانهم کائوا يعلمون به ۱ وظاهر الحديث أن 
الال جر ني يذ اسلو زتره كل جلا لم يقن ركان الاج ی 
وإلى هذا" ذهب ابن عباس وجماعة من السلف» وذهب آخرون إلى عدم 
شرطية ذلك وأنه يجوز السلم في الحال. والظاهر أن لم يقع في عصر البوة 
الا في المؤجل والحاق الحال بالمؤجل قياس على ما حالف القياس [ لان 


() ذکره الماوردي كما ذکر ذلك الحافظ في « الفتح " (1۲۸/4) . 

(۲) زيادة من (1) . 

(۳) انظر : « فتح الباري » (4۲۸/4) . 

() انظر : « بداية المجتهد ٩‏ (۳۸۷/۳) بتحقیقنا وفیه « فاجاز مالك تأخیر الیومین 
والثلائة ... » 

. )۳۰ / 4 ( )0( 

() لفظ الفتح : « وأجمعوا ... » . 

)۷ انظر تفصیل المسالة في « بداية المجتهد ٩‏ (۳۸۸/۳) بتحقيقنا . 


سبل السلام آبواب السلم والقرض والرهن ۱6 


السلم خالف القیاس] ۲ ذ هو بيع معدوم وعقد غرر واختلفوا" أيضًا في 

شريطة المكان الذي يسلم فيه فائبته جماعة قياسًا على الكيل والوزن والتاجیل 
وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه وفصّلت”" الحنفية فقالت إن كان لحمله 
مؤونة فيشترط وإلاً فلا وقالت الشاة ی" إن عق حيث لا يصلح للتسليم 
کالطریق فيشترط والا فقولان : وک هذه التفاصيل مستندها العرف : 


صحة السلف في المعدوم حال العقد 


5 وعن عبد الرحمن بن أبزّي وعبد الله بن أب أوفى + 
رضي الله تَعَالَى عنما - قَالآ : کنا نصيب ؛ تنم مع سول الله - 


مع مره مر س 


لقن الله عليه ۾ وسلم _ وکان يأتينا بط من اتاظ ل الشام . 


و ت 


فنسلفهم في الحنطة والشعیر والزبيب - وذ في رواية : والزیت - 
إلى أجل مسم کان هم زرع ؟ قالاً : ما کنا تسالهم 


دض 90 م 


كك روا لاري . [صحیح] 


(۱) زيادة من (1) . 

(۲) انظر : ١‏ فتح الباري » (1۳۱/6) . 

(۳) انظر : ۱ المبسوط » (۱۲۸/۱۲) . 

. (EY 5 ٤۳١/٤( ٩ انظر : « فتح الباري‎ )٤( 

(4) في صحيحه (۰۲۲۲ ۲۲۳) وآطرافه في ( ۰۲۲46 ۰۲۲4۵ ۰۲۲۵4 ۲۲۵۵) . 
قلت : وأخرجه آبو داود (۳۶۲6) وابن ماجه (۲۲۸۲) وأحمد (۱/ ۲۱۷ ۰ ۰۲۲۲ ۰۲۸۲ 
۸ (:/۳۹۹) والحاکم (40/۲) والبيهقي 10/ ۰) والطيالسي (رقم ۸۱۵ ) وابن 
الجارود (۲/ ۱٩۰‏ رقم 515) . 

(1) انظر ترجمته في : = 


5۹ أبواب السلم والقرض والرهن سبل السلام 


وسكون الموحدة وفتح الزاي الخزاعي . سکن الكوفة واستعمله علي بن أ 

لي يال عل خر رار لق رس تق ملك ی 
الغنائم مع رسول الله بي وكات يأتينا أنباط ” اين اباد الام العم مر ام 
دخلوا فى في العجم والروم فاختلطت ایهم وفسدت اسهم سما پل لكثرة 


معرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه ) فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب 


دفي رواية والزيت إلى أجل مُسمَى قیل اکان لهم ررم ؟ قالا ما كنا نالهم عن 
ذلك . وراد اثشاری © الحنيث دلیل" علی صحة السلف في المعدوم حال 


العقد ٍذ لو كان من شرطه وجود المسلم فيه لاستفصلوهم وقد قالا : ما كنا 

نسألهم وترك الاستفصال في 0 الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . 

وقد ذهب إلى هذا الهادوية '' ' والشافعية Cz‏ ومالك ٠‏ واشترطوا إمكان وجوده 

فد دلول اج ول يعر انقطاعه قل[ هیور ۱ الاجر اننا غرفت هن 

ترك الاستفصال كذا في الشرح (قلت ) وهو استدلالل بفعل الصحابي أو تركه 

ولا دليل على أنه اة علم ذلك واقره واحسن منه في الاستدلال أنه يك آقر 

أهل المدينة"" على السَلْمٍ سنة وسنتين والرطب ينقطع في ذلك ويعارض ذلك 

١ =‏ طبقات ابن سعد ٩‏ (551/0) و « التاريخ الكبير ؛ (0/ )١50‏ و ١‏ المعرفة والتاريخ » 
(۹1/1) و 3 الجرح والتعديل ٩‏ (۲۰۹/۵) و الجمع بين الصحيحن )و( 
العقد الثمين ٠‏ (۳۶۰/۵) و ١‏ تهذيب التهذيب » )١5١/5(‏ و « سير أعلام النبلاء » 
0015 . 

(۱) انظر : « فتح الباري » (1۳۱/8) . 

۲ انظر ۱ « البحر الزخار » (۳/ ۳۹۷ ۵ (f‏ . 

(۲) انظر : « مغني المحتاج ٠‏ للشربيني على « منهاج الطالبین » للنووي (۱۰۹/۲) . 

(4) انظر : « المنتقي شرح الموطأ » للباجي (5/ 7٠١‏ 

. في ( ب ) حلول‎ )٥( 

() يعني في حدیث ابن عباس المتقدم برقم (۸۰۵/۱) من کتابنا هذا . 


سبل السلام أبواب السلم والقرض والرهن ۱۷ 


حديث ابن عمر عند آبي داود" : « ولا تسلقُوا في النخل حتی يبدو صلاحه» 
فان صح ذلك كان مقيّدًا لتقريره لأهل المدينة على سلم السنة والسنتین وأنة 
أمرّهم بان لا يسلقوا حتّی يبدو صلاح النخل ويقوي ماذهب إليه الناصرا"" 
وأبو حنيفة ”" من أنه يشترط في المسلم فيه أن یکون موجودًا من العقد إلى 
الحلول . 


أعان الله من استدان وهو يريد الوفاء 


ساس ° ۶ مه ت 2 2 ير مر و 2 7 
۳ 2 وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - 

ت 1 مره س ص 5 4 - هو و7 و 2 2 مس مهس 3 
صلی الله عليه وسلّم - قال : «من أحَدَ آموال الناس يريد أداءها أدى 


2ع مرو 


سس وس سس ق او سس وس که سس رر موس 2 
الله عنه . ومن أخذها يريد إثلافها أثلفه الله تعالى » رواه البخاري . 


[صحيح] 
(وعن آبی هريرة - رضی الله عنه - عن النبى له قال من أخذ [ من ا“ 
أموال الناس يريد أداءها آدی الله عنه ومن أخذها يريد إتلاقها امه الله . 


1 )۳6۲۷( في سننه‎ )١( 
وابن ماجه‎ )١50 - ۱٤٤/۲( وأحمد‎ )۱۹٤۰ قلت : وأخرجه الطيالسي (ص ۲۱۲ رقم‎ 
والبيهقي (۲4/۷) وفي إسناده مجهول وهو حديث ضعيف وقد ضعفه الألباني‎ )۲۲۸6( 
. ) في « ضعيف أبي داود » (ص ۳۶۵ رقم هلا‎ 

(۲) انظر : « البحر الزخار » (4۰۳/۳) . 

. ۱۲۱ ۰ ۱۲۵/۱۲( ٩ المبسوط‎ ١ : انظر‎ )۳( 

. )۲۳۸۷( في صحيحه‎ )٤( 
وأخرجه : ابن ماجه (۲۱۱) وأحمد (۳۲۱/۲ ۰ 4۱۷) والبيهقي (۳۵۶/۰) والبغوي‎ 
. وانظر الحدیث (۸۲۵/۲ ) من کتابنا هذا‎ )؟١55(‎ 


(۵) زيادة من ( ب ) . 


10۸ أبواب السلم والقرض والرهن سبل السلام 
روا نخان ) التعبیر بأخذ أموال الناس عسل أخذها بالاستدانة وأخذها 
لحفظها والمراد من إرادته التأدية [ قضاها ۲ في الدنياء وتادية الله عنه تشمل 
ی تعالى لقضائها في الدنيا بأن يسوق إلى المستدين ما يقضي دیئه وأداؤها 
عنه في الاخرة بإرضائه غريمة بما شاء الله تعالی . وقد اخرج ابن ماجه 
وابن حبان”" والحاکم * مرفوعا : دما من مسلم يدان دينًا یعلم له أنه يريد 
أداءه إلا أداه له عنه في الدنیا والآخرة » وقوه ( يريد (تلاقها ) الظاهر أنه من 
یأخذها بالاستدانة متلا لا لحاجة ولا لتجارة بل لا يريد الا تلاف ما أخذه على 
صاحبه ولا ينوي [قضاء‌ها]" وقوه ( أتلفه ال ) الظاهر إتلاف” الشخص نفسه 
في الدنیا بإهلاكه وهو يشمل ذلك ویشمل |تلاف طیّب عيشه وتضییق آموره 
وتعسر مطالبه ومحق برکته» ويحتمل اتلافه في الآخرة بتعذيبه» قال ابن بطال ۳ 
فيه الحث على ترك استتکال آموال الناس والترغیب في حسن التأدية إليهم عند 
المداينة وان الجزاء [ قل يكو © من جنس العلملٍ واخذ منه الداودي ° أن 
من عليه دين فلیس له أن یتصدق ولا يعتق وفیه بعد . وفي الحدیث الحث 
على حسن النية والترهیب عن خلافه وبيان أن مدارٌ الاعمال علیها وان من 


(۱) في ( ب ) قضاؤها . 

(۲) في سننه (۲8۰۸) من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي ال عنها . 

(۳) في صحيحه (۱۱/ 55١‏ رقم 0041 ) . 

. )۲۳/۲( ٩ في « المستدرك‎ )٤( 
وأخرجه النسائي (40۸1 ۰ 40۸۷) وأحمد (۳۳۲/۷) وقد صححه الالباني في ۱ صحيح‎ 
رقم ۱۹۵۲) ویشهد له حدیث الباب وحدیث عائشة الذي آخرجه‎ ۵٩۱/۲( ٩ ابن ماجه‎ 
. )۳۵/۵( الحاکم (۲۲/۲) والبيهقي‎ 

(0) في ( أ ) قضاءه . 

(5) انظر: « فتح الباري » (۵1/۵) . 

(۷) زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام أبواب السلم والقرض والرهن KÎ‏ 


استدان ناويا الایفاء آعانه الله عليه وقد كان عبد اللّه ابن جعفر یرب في 
الدين ستل عن ذلك فقال سمعت رسول الله له يقول : « إن الله مع 
الدائن حتى يقضي ديه ٩‏ رواه ابن ماجه”" [ والحاكم ]۲ واسناده حسن الا 
اه زلف فيه على محمد بن علي . ورواه الحاکم" من حديث عائشة 
لفظ :ما مر" عبد کانت له نا في وفام هل کال من الك عون 


[فقالت] " يعني عائشة فأنا التمس ذلك العو ( إن قلت ) [ إنه ]۳ قد ثبت 


ت انه فر لويد كل كنت لا آلدین او ' : « الا بردت 


جلدتّه » قاله لمن أدى دیا عن ميت مات وعليه دی ( قلت ) يحتمل [ أنه 
معنی ۲" لا 1 لا یفر للشهيد الدين أنه باق عليه حتّى يوفيه الله عنه يوم القيامة 


ولا جازم من ا عليه ان مق [ به 1 الى لويس و جات 


(۱) في (۱) فیسال . 

(۲) في سننه (۲4۰۹) . 
وأخرجه الحاكم (Y/Y)‏ وصححه ووافقه الذهبي > وحسن إسناده الحافظ في « الفتح » 
٤ /0(‏ 0) وصححه الالباني في « صحيح ابن ماجه ٩‏ (۱۹۵۳) . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

() في « المستدرك » (۲۲/۲) وصححه وقال الذهبي : قلت ابن مجبر وهاه أبو زرعة وقال 
النسائي : متروك لكن وثفه أحمد . اه وأخرجه البيهقي (۳۲/۵) ويشهد له حديث 
الباب وحديث ميمونة المتقدم آنقًا وحديث عبد اللّه بن جعفر وقد ساق له الحاكم شاهدا 
من وجه آخر عن عائشة رضى الله عنها . 

(۰) في ( ب ) قالت . 

(5) زيادة من (1) . 

(۷) أخرجه مسلم (1887) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي الباب من حديث أبي 
قتاده وأبي هريرة وأنس وأبي أمامة رضی اللّه عنهم . 

(۸) آخرجه بهذا الجملة آحمد ( ۳۳۰/۳) واصله في الصحیح ٤٦1/0‏ رقم ۲۲۸۹) . 

. في ( ب ) أنه يعني‎ )٩( 

(۱۰) زيادة من ( ب ) . 


۱۰ أبواب السلم والقرض والرهن سبل السلام 


خلصته من بقاء الدين عليه عليه ويحتمل أن ذلك فیمن استدان ولم د ينو الوفاء . 


سا ام 9 ا 2 


ر ل ٠‏ إن و a‏ بَعَنْتَ الیه » 


لت منه تین تست إلى مب ؟ تنا رن . فامتنع 1 خرجه 


عه م 2 


الحاکم۷) والبيهقي اد ثقات ۱ [صحيح ] 

(وعن غا -رضي له ا فلت : قلت یا وسول ا لا هدم 
له بر من الشام فلو بعشت إليه فاخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسَرة فبعث إليه 
فامتنع . آخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات ) فيه دلیل على بيع النسيثة 
وصحة اتاجیل الى میسرة وفیه ذا كان علیه وكا من جين معاملة العبد وعدم 
إكراههم على الشيء وعدم الالحاح . 


۵ - وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله - صلی الله 


م مق م2 م ۵ و و - مس و 
1 علیه وسلم - : « الظهر يركب بتفقته لا كان مرهسوئا » ولبن الدر 
ماو مر ا سس وس م مر و مر مر 
یشرب بتفقته لا کان مهو » وعلی الذي يركب ويشرب ؛ التفقة » راواه 
6 وس 


. وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي‎ )١4 > ۲۳/۲( » المستدرك‎ ١ )١( 
e في « السنن‎ )۲( 
. قلت : وخلاصة القول أن الحديث صحيح واللّه أعلم‎ . )١51//5( وأخرجه أحمد‎ 
۳ . ۲ ۰ ۲۵۱۱( في صحیحه‎ )۳( 


سبل السلام آبواب السلم والقرض والرهن ۱۱۱ 


وهو من باب الرهن وهو لغة الاحتباس من قولهم رهن آلشيء إذا 

دام ثبت ومنه 7 كل نفس بما کسیّت رهيئة ۱ "دفي الشرع جعل مال 
وثيقة على دين ويطلق على العين المرهونة - ( وعن : Cy‏ 
الله َنه قال : - قال رسول الله كلا : اهر رکب" ) بالبناء للمفعول ومثله 
برب( بنفقته إذا كان مرهوئّا ولبن الدر ) بفتح الدال المهملة وتشديد 
الراء وهو اللبن تسمية بالمصدر قيل هو من إضافة الشيء إلى نفسه وقيل 
من إضافة الموصوف إلى صفته ( يشرب بنفقته إذا كان مرهسوئا وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة . رواه البخاري ) فاعل يركب" ويشرب هو 
المرتهن بقرينة العوض وهو الرکوب وان كان يحتمل أنه الراهن إلا أنه 
احتمال بعید لان النفقة لازمة له فان المرهون ملكه وقد جعلت في الحديث 
على الراكب والشارب وهو غیر المالك إذ النفقة لازمة للمالك على كل 
حال . ال ليل على آنه تهن الانتفاع ار هن في مقابلة 
نفقته وفي المسألة ثلاثة 5 أقوال ( الأول ) ذهب ا وإسنحاق إلى 
2 بظاهر الو ا ذلك بالركوب والدر وقالوا ينتَمَعْ بهما بقر 
O‏ 

المرته” بشيء قالُوا والحديث خالف القیاس من وجهین 1 أولهما 1 ۲ 
الركوب والشرب لغير المالك بغير إذنه وثانيهما تضمینه ذلك بالنفقة لا 


- قلت : وأخرجه أبو داود (0177") والترمذي (۱۲۵4) وابن ماجه (۲46۰) والطحاوي 
(48/4) والدارقطني (15) والبيهقي (8/5) . 

(۱) المدثر : (۳۸) . 

(۲) انظر : « المغني » (10۸/4 مسألة رقم ۳۳۷۱) . 

(۳) انظر : « الفتح » (۱66/۵) ۲ 


(5) زيادة من ( ب ) . 


۱ أبواب السلم والقرض والرهن سبل السلام 
[ قال ابن عبد الب هذا الحديث عند جمهور الفقهاء و 
مجتمعة وآثار ثابنةٌ لا یختلف في صحتها ]”' ویدل على نسخه حديث © 
ابن عمر : « لا تَحلب ماشيةٌ امرئ بغيرث إذنه» أخرجه البخاري في 1 باب ° 
المظالم " ( قلت) آما النسخ زد 1 له" من معرفة التاريخ على آنه لا 
00 22 و 20 3 2 < 
يحمل عليه إلا إذا تعذر الجمع ولا تعذو هنا إذ يخص عموم النهي بالمرهونة 
وأما مخالفة القياس فليست الاحکام الشرعيةٌ مطردةٌ على نسق واحد بل الأدلةٌ 
تفرق بيتها [في] الاحکام والشارع کم هنا برکوب المرهون وشرب لبنه 
وجعله قيمة للنفقه وقد حکم الشارع ببیع الحاکم عن المتمرد بغير إذنه 
وجعل صاع التمر عوضًا عن اللبن وغیر ذلك . وقال الشافعي ۳" المراد أنه 
لا یمنع الراهن من ظهرها ودرها فجعل الفاعل الراهن وتعقسب"" بان 
ورد بلفظ المرتهن فتعين الفاعل ۰ و( والقول الثالث ) للاوزاعي"؟ واللیث 


۳ 


.)١45 /٤( زيادة من ( ب ) وهي في "الفتح»‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه أثناء شرح الحدیث رقم (۷۷۰/4۲) من کتابنا هذا . 

(۲) في () آبواب . 

(4) تابع الشارح في ذلك الحافظ في « الفتح » )١44/0(‏ وإنما هو في باب من 
أبواب كتاب اللقطة ( ۸۸/۵) وهو : [ باب الا تحتلب ماشية أحد بغير 
إذنه]. 

(6) زيادة من ( ب ) . 

() زيادة من ( ب ) . 

0) انظر : « الفتح » (0/ )١55‏ . 

)۸( تعقبه الطحاوي في « شرح معاني الآثار ۲ (44/4) وروی الحديث من طريق هشیم 
بلفظ : « إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب 
نفقتها ویرکب ٩‏ . ۱ 

. )۱86/۰( ۷ نسبه إليهما الحافظ في « الفتح‎ )٩( 


سبل السلام أبواب السلم والقرض والرهن ۱۳ 


أن المراد من الحديث أنه إذا امتنم الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح 
حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته وجعل له في مقابلة نفقته 
لاتتقا بالركوب أو شرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قیمه على قذر 
ووی مد اقرل تکرح وال بحاي هقی و مب و 
الشارع وإنما تیه بالضابط المتصيد من الادلة وهو أن كل عين لغيره في يده 
بإذن الشرع فانه ينفق عليها بنية الرجوع على المالك وله أن يؤّجرها أو یتصرف 
في لبنها في قيمة العلف الا آنه إذا كان في البلد حاكم ولم یستأذنه فلا رجوع 
له بما أنفق وتلزمه غرامة المنفعة واللبن فإن لم يكن في البلد حاكم أو كان 
الحيوان یتضرر بمدة الرجوع إلى الحاكم فله أن ينفق ويرجع بما أنفق إلا أنه 
قد يقال نها قاعدةٌ عامة نحص بحديث الكتاب . 

5 -وعنه قال : قال رسول اللّه ل 

ید ارت ما ار کت 2 


« لا یرفن من صاحبه الذي رهته »له مه وعلیّه غرمه ٩‏ روا 


الد راقطني یت لُحاكم 0 0 مات لا أن المحفوظ عند 
ا 5 سل [ضعيف] 


. في السئن (۳۲/۳ رقم ۱۲۲) وقال : هذا إسناد حسن متصل‎ )١( 

(۲) في ١‏ المستدرك » )0١/1(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
لخلاف فيه على أصحاب الزهري ووافقه الذهبي . 

(۲) في المراسيل (رقم 185 ۰ ۱۸۷ ) . 
قلت : وأخرجه البيهقي (59/1 . 4۰) وعبد الرزاق (رقم ۰۱۵۰۳۳ ۱۵۰۳۶) ومالك 
(۷۲۸/۲ رقم ۱۳) والطحاوى (5/ ٠٠١‏ ۰ ۱۰۲) والدارقطني (۳۳/۳) كلهم يروونه عن 
ابن شهاب عن ابن المسيب مرسلاً وهو المحفوظ كما قال البيهقي ٠‏ وقال ابن عبد البر 
في التمهيد (5/ 8۳۰ : وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل وان كان قد وصل 
من جهات كثيرة فإنهم يعلونها . والخلاصة فالحديث مرسل ضعيف واللَّه أعلم . 


۱ أبواب السلم والقرض والرهن سبل السلام 


(وعنه ) أي آبي هريرة ( قال : قال رسول الله كلا لا یلق ) بفتح 
حرف المضارعة وغين معجمة ساكنة ولام مفتوحة وقاف. یقال: غلق الرهن 
ذ خرح من مك راهن واستولیعلیه امرتهن سیب عجزه عن دهم رت 
فيه وكان هذا عادة 5 العرب فتها عنه البي َكل (الرهن من صاحبه الذي رهته . 
7 غنمه ) زیادته ) وعليه غرمة ) هلاکه وَفْفته ) 27 الدار قطني والحاكم 
ورجاله ثقات الا آن المحفوظ عند أبي داود وغیره إرسالّه ) قال الحافظ ابن 
عبد الب" - رضي الله ند : اختلف في قوله غنمه وعلیه غرمه فقیل: هي 
00 من Ce‏ قال: ورقعها ابن أبي ذئب ومعمر وغیرهما 
مع کونهم ارو الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب ووقفها غيرهم وقد 
روك اين وب هذا الحديك [فعرتها وین ان هذه اللفظة من قول ابن 
المسيب وكا أبو داود في المراسیل قوى نها من قوله. ومعتى لا يغلق لا 
بستحقه المرتهن إذا عجر صاحبه عن فكه. والحديث قد ورد لإبطال ما كان 
عليه الجاهلية من غلاق الرهن عند المرتهن وبيان أن زيادته للمرتهن ونفقته 


الدليل على جواز قرض الحيوان 


۷-وعن ابي رافع - رضي الله عله - أن النبي صلی الله 


عليه وسلم - استستلف من رجل بكرا » فَقَدمَت عليه ابل من إبل 


عرص ۱ 


a‏ الرجل یکره » تن : لا اد با 


(۱) انظر : ١‏ التمهید ۷ (1۲1۱/۲) . 
(۲) في المخطوط : ١‏ ابن أبي ذئب » وما آثبتناه من المطبوع والتمهید ( 577/5) . 
(۳) في المخطوط « فجرده » وما آثبتناه من المطبوع و ١‏ التمهید ° (577/5) . 


سبل السلام أبواب السلم والقرض والرهن 11 
-. ۰ تست 
یار" اعا فال : «احطه یاه . ان خیار التاس آخسنهم قضاء» 


مر فير و ها بو 


رواه مسلم "" . امع 

(وهو من أحاديث باب القرض والاحادیث في فضلله والحث عليه كثيرة) 
وعن أبي رافع - رضي الله عله - أن نبي يل اسلف من رجل بكرا ) بفتح 
الموحدة وسكون الكاف الصغير من الإبل ( فقدمّت عليه إبل من إبل الصدقة 
فامرَ آبا رافع أن يقضي الرجل بکره ه فقا : لا اجد إلا خیارا - وفي لفظ 
لمسلم من حديث أبي رافع أيضًا فقال لم أجد إلا خيارا ۴۰ j Cou‏ ان 
بفتح الراء الذي يدخل في السنة السابعة ويلقي * رباعيثه ( فقال اعطه إياه فان 
خیار الناس احسنهم قَضَاءً . رواهمسلم ) تقدم الكلام على الخلا في 
قرض الحیوان؛ والحدث دلیل" علیی جوازه» وأنه یستحب لمن علیه دين من 
قرض أو غيره آن 7 أجود من الذي عليه وان ذلك من مکارم الأخلاق 
المحمودة را ور وال في القرضي” الذي یجر E‏ 
مشروطا من المقرض وإتما ذلك س من ترفن وظاهره العموم للزيادة 
عدم اوق وفال بالك الزيافة في العدد لا تحل . 


(4) في صحیحه ( ۱۲۲/۳ رقم ۱۱۸/ .)١5١١‏ 
قلت : وآخرجه آبو داود (7755) والترمذي (۱۳۱۸) والنسائی (5511) وابن ماجه 
(۲۲۸) ومالك (۲/ ٦۸۰‏ رقم 4 ) والطيالسي (ص ۱۳۰ 3 ۱ ) والدارمي 
(۲۵/۲) وأحمد (5/ ۳۹۰) والبيهقي (۲۱/۲) وغيرهم . 

(۲) في صحيحه (۱۱۸/ )11٠١‏ وهو نفس لفظ حديث الباب . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(4) في المطبوع « وتبقی » وما آثبتناه من المخطوط ( أ و ب ) وانظر : « شرح النووي 
لمسلم ٩‏ (۳۷/۱۱) . 

(6) انظر : شرح الحدیث (۱۰/ ۰۷۹۰ ۷۹4/۱6) من کتابنا هذا . 

(1) انظر الحدیث الاتي . 

(۷) انظر : « شرح النووي لمسلم » (۳۷/۱۱) . 


(«۰ 


۵۸ - وعن علي قال : قال رسول ال 0 ۲ 


سے ر ع ة ءى 0 و ه و ۳7 
وسلم ۳۳ « کل قرض جر منفعة فهو ربا » رواه الحارت © ای 
ا وآستاده ساقط . [ضعيف] 
ا ۳ 
س رر رقو بي ےه ره 1 [ 


- وآخر موفوف عن عبد الله بن سلام عند الْبُخَارِي”" . اصعیف 
( وعن علي [ بن أبي طالب ۲ - رضي له ال ۶ قال 
سول الله ل كل قرضي جر مفعة فهر را .رو الحارث ب ابي أسامة 
واسناده ا لا في |سناده 0 " بن مصعب الهمداني المؤذن الاعمي 
وهو مترو ( وله شاهلا ضعیف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي” ) أخرجة 


)١(‏ في مسنده وعزاه إليه الحافظ في « التلخيص »© (۳4/۳) وقال : وفي إسناده سوار بن 
مصعب وهو متروك اه . 

() في « السنن الکبری (۵/ ۳۵۰) ولکنه موقوف عليه . 

(۳) في صحیحه (۱۲۹/۷ رقم ۳۸۱۲) . 
وقال الحافظ في « الفتح » (۱۳۱/۷) عند قوله : « فإنه ربا » یحتمل أن یکون ذلك راي 
عبد اللّه بن سلام والا فالفقهاء ء على أنه إنما یکون ربا إذا شرطه » نز نعم الورع ترکه » اه. 
قلت : لم يصح عن النبي و حدیث « في هذا الباب » وانظر : ١‏ جنة المرتاب بنقد 
المغني عن الحفظ والکتاب لابي حفص عمر بن بدر الموصلي » تصنیف أبي إسحاق 
الحويني الاثري ( : واحادیث زیادته ول في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة 
مستفيضة كما مر وفیها اقراره للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدین باختیاره 
وحض المدین على الزيادة في الوفاء . 
وسيأتي آثار موقوفة تؤيد الحدیث والله اعلم . 

(6) زيادة من ( ب ) . 

(4) انظر ترجمته في « الجرح والتعدیل ٩‏ (۲۷۱/4) و « المیزان » (۲4/۲) و «المجروحین» 
(۷ و « المغني 6 (۱/ ۰ و « التاریخ الکییر ٩‏ (/۱1۸۹) . 


سبل السلام أبواب السلم والقرض والرهن يندا 

اك 0 ا ا AE‏ ا الل 
البيهقي في المعرفة " بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا 
( وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري ) لم آجده" في البخاري 
فى باب الاستقراض ولا نسبّه المصنف فى « التلخيص » إلى البخاري بل 
قال ‏ انه زواه البيهقي في السئن الكبير عن ابن مسعوو وأبي بن کعب* 

۳ 8 ۰ 7 0 

وعبد الله ابن سلام "وابن عباس" موقوفا عليهم انتهى . فلو كان في 
البخاري لما آهمل نسبتّه إليه فى « التلخیص » والحديث بعد صحته لا بد من 
التوفيق بيته وبين ما تقدم وذلك بان هذا محمول على أن المنفعة مشروطة من 

a NT‏ ا 
المقترض أو في حكم المشروطة وأما لو كانت تبرعا من المقترض فقد تقدم 
آله تحب له آن يخطى حيرا انما ال ۽ 


2 % 


(۱) عزاه إليه الحافظ في « التلخيص » (7/ 75) وتقدم أنه في « الكبرى » (۵/ ۳۵۰) موقوف 
عليه . 

() بل هو في ” البخاري » كما تقدم (۳۸۱6) . 

. (E/T) )۳( 

. )۳۵۰ /۵( )6( 

. )۳۹/۵ )۵( 

. )۳۹/۵( 0 

. )۳۵۰ -۳۶۹/۵( )۷( 


سبل السلام باب التفلیس والحجر ۱۹ 


[ الباب السادس ] 
باب التفلیس والحجر 
هو لغة مصدر فلستّه تَسبته إلى الافلاس الذي هو مصدر آفلس 
اي صا إلى حالة لا یملك فيها تن ( والحجْرٌ ) هو لغة مصدر 
حجر أي منع وضیق وشرعَا قول الحاکم للمدیون حجرت عليك 
التصرف في مالك . 


من وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به 
ع م9 سمه 


م 4° ۰ 0 072 2 9 م 4 2 3 2 
۱ عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي 
2 و رەو سے9 ر ص 


الله عنه ‏ قال : سمعنًا رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم كول : 
1 5 وی مر وا 


و و ام شم مع كنا و ام مر و > ۵ عم رم ام رام # © و 
« من أدرك ماله بعينه عند رجل قد فلس فهو أحق به من غیره » متفق 


ا [صحيح] 
- وروا آبو داود "" ومالك" من رواية أبي بكر ابن عبد الرحمن 

۳ ¢ 2 ما و مس مس و سوه ا و مر سم و و ۳ 
مرسلاً بلفظ : « آیما رجل باع ماعا فأفْلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي 


ع دق مر موی ال مر عل رف من فا 2 ر ي ي 

باعه من تمنه شيا فوجد متاعه بعینه » فهو أحق به » وان مات المشتري 

(۱) البخاري (۲8۰۲) ومسلم (۱۵۵۹) . ۱ 
وأخرجه آبو داود (۳۵۱۹ ۰ ۳۵۲۲) والترمذي (۱۳۲۲ ) والنسائي ٤1۷7(‏ ۰ 10۷۷) 
وابن ماجه (۲۳۰۸ ۰ ۲۳۹۹) وأحمد ( ۰۲۲۸/۲ ۵۲۵) ومالك (۱۷۸/۲ رقم ۸۸) 
والبيهقي (7/ ۰46 40) وابن حبان (۱۱/ ۰8۱6 4۱۵ رقم ۰۳۷ ۰ ۵۰۳۸) . 

(۲) في سننه (۳۰۲۰ ١ ٠‏ وفي ١‏ المراسیل » (ص ۳ رقم ۱۷۳ ) . 

(۳) في « الموطأ » (۲/ ۸ رقم ۸۷ ) . 


۱۷۰ باب التفليسر والحجر سبل السلام 


مر ےر سه م مر مر سير سس وم 


قصاحب المتاع أسوة الغرمّاء اوو البيهقي ۳ ۰ وضعقه با لأبي 


داو [صحیح] 
1 ۳ مره و م2 ور َل ار : 
- ورواه بو داود وابن 0007 ' من رواية عمر بن o‏ 
أبا هريرة - رضي الله عنه - في صاحب لنَا قد آفلس > فقال : 
قضین فيكم بقضاء سول الله - صلی الله عليه وسلم -:«من آفلس 
رم میم منم منم مر مر o‏ رو مر مر تن اس 0 ۳ ا 
PE‏ وصححه الحاکم ۳ و 


و مر ار عم 1( 


أبو داود » و ایض هذه الزيادة في ذكر الموت. [ضعیف] 


ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن 


5 ۱ 5 (۷) 


. )٤۷/١( » في « السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) فقد قال في سننه (۷۹۳/۳ ) : حديث مالك أصلح . اه وحديث مالك هو المرسل 
يعني أصلح من الموصول . والخلاصة فالحدیث صحیح . 

(۳) في سننه ( ۳۵۲۳) . 

(4) في سننه (۲۳۱۰) . 

(6) في « المستدرك » (۵۰/۲) ووافقه الذهبي . 

(0) قال ابن التركماني في ١‏ الجوهر النقي » (57/5 ) : قلت : في سنده أبو المعتمر ليس 
شوت امعد الح قن اه ای و هی اس ری یش ده 
هو؟ انا لا نعرفه . اه 
قلت : وقد سكت عنه في نسخة السنن التي بين آیدینا . 
وأبو المعتمر هو ابن عمرو قال عنه الذهبي في ١‏ الميزان » (۵۷۵/4 رقم ۱۰۲۰) : 
مدني لا يعرف روى عنه ابن أبي ذئب . اه وبرغم ذلك فقد حسنه الحافظ في « الفتح »© 
(۵/ 1۶) . 

(۷) انظر ترجمته في « طبقات ابن سعد (۲۰۷/۰) > و ١‏ تاريخ البخاري ۲ (1/9) = 


سبل السلام باب التفليس والحجر ۷۱ 


قاضي المدينة تابعي سمع عائشة وأبا هريرة» روی عنه الشعبي والزهري ( عن 
آبي هريرة - رضي الله عن - قال سمعنا رسول الله بي يقول من أدرك ماله 
اا لمبتتر بصفة من الصفات ولا بزيادة ول مان ( عد زيول قد فلس 
هو أحق به من غیره ۰ متفق عليه ورواه آبو داود ومالك" من رواية آبي بكر 
من طريق آخری فيها 
اا بن عياش إلا آنها من روايته عن الشاميين وروايثه عنهم صحيحة 
(بلفظ ۴۳ يما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 
شيئا وج ماه بعينه فهو احق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة 
الغرماء ووصله ابيهقی وضعفه تبْعًا لأبي داود ) راجعنا سنن أبي داود فلم 
نجد فيها تضعيفًا للرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق 
مالك : وحديث مالك اصح يريد انه اصح ۳" من رواية بي بکر بن عبد 
الرحمن التي ساقها آبو داود ۳" وفیها قال آبو بكر : « قَضَى رسول الله يكل 
أ وي وعنده سل جل بعينها لم يقبض من ثمنها ی فصاحب السلعة 
أسوة الغرماء فيها » ولم يتكلم الشارح رحمه ال على هذا بشيء ( وروی أبو 
داود وابن ماجه من رواية عم بن خلدة ) بفتح الخاء المعجمة واللام ودال 
مهملة ( قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد آفلس فقال لاقضین فيكم بقضاء 
رسول الله اة مَنْ افلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به 


م مرو )0 


ابن عبد رم مرسلاً ( وقد وصله آبو داود 


و«الحلية» (۱۸۷/۲) و خلاصة تذهيب التهذيب » ( ص 155) و « سير أعلام النبلاء » 
(4177/5) و « شذرات الذهب » (۱۰/۱) . 

(۱) يعني في سننه (۳۵۲۲) . 

(۲) أي لفظ المرسل لا كما يوهم سياق الشارح أنه لفظ الموصول . 

)۳( کذا في المخطوط والمطبوع وفي نسخة أبي داود التي بين أيدينا 0 أصلح » بلام . 

(5) أي المرسلة التي دكرناها نا . 


۱۷۲ باب التفليس والحجر سبل السلام 
وصححه الحاکم وضع آبو داود» وضعف ایض هذه الزيادة في ذکر الموت ) 
سكت عليه الشارح وقد راجعت سنن آبي داود فلم أجد فیها تضعیفّا " لرواية 
عمر بن خلدة بل قال البيهقي ۳" بعد روايته لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن 
المرسلة التي ساق لفظها المصنف هنا بلفظ : أيما رجل إلى آخره. انه قال 
الشافعي رواية. عمر بن خلدة ”" آولی من رواية أبي بكر هذه قال انا 
موصولة جم فيها النبي اة بين الموت والافلاس قال وحدیث ابن شهاب 
يريد به رواية أبي بكر بن عبد الرحمن المذكورة منقطع.وساق في ذلك کلام 
کثیرا يرجح به رواية عمر بن خلدة فلا أدري كيف كلام المصنف رحمه الله 
هنا وروایته عن آبي داود وتضعیف رواية عمر بن خلدة فلینظر . هذا الحديث 
اشتمل على مسائل ( الأولى ) أنه إذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه وقد 
آفلس فإنه أحق بمتاعه من سائر الغرماء فیاخذء إذا كان له غرماء وعموم قوله 
من أدرلك ماله يعم من كان له مال عند الآخر بقرض أو بيع وان كان قد وردت 
اخادیف مض جد بلفظ البيع فقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان “ وغيرهما 
الحديث بلفظ : « إذا بتاع الرجل سلعة ثم آفلس وهي عنده بعينها فهو أحق 
بها من الغرماء » فقد عرف في الأصول أن الخاص الموافق للعام لا يتخصص 
العام إلا عند أبي ثور“ وقد زیفوا ما ذهب إليه من ذلك ولذلك ذهب 


(۱) قدمنا نقل ابن التركماني عن عبد الحق في أحكامه عن أبي داود تعليل الحديث بأبي 
المعتمر . 

(۲) في ١‏ السنن الكبرى » (45/5» 4۷) . 

(۲) قدمنا أن رواية عمر بن خلدة معللة بأبي المعتمر . 

(5) فى صحيحه 4١5 /١١(‏ رقم ۵۰۳۷ ) . 

(5) لانه لا تنافي بين العمل بالخاص وإجراء العام على عمومه . 

(5) انظر : « إحكام الآمدي ٩‏ (۳۵۹/۲) . 


سبل السلام باب التفلیس والحجر ۱۳ 
الشافعي ۷ رآخرون الی أن المقرض اولی بماله في القرض كما أنه وی به 
في البیع وذهب غیره إلى أنه یختص ذلك بالبيع [ لتصريحه ان 
اباب نکن قذ عرفت ال لا بخص عموم حدیت الاب ( السالة ای 


به في أحاديث 


أفاد قزله بعینه 7 إذا وجك وفك تفر فا من الصفات أو بزيادة أو نقصان 
ليس صاحبه ویب بل يكوة أسوة غرم . وقد ال العلماء في 
ذلك فذهبت الهادوية " والشافعي * ٩‏ آنه زذا تغيرت صفته بعيب فللبائع أخذه 
ولا آرش له وإن یر بزيادة كان للمشتري غرامةٌ تلك الزيادة وهي ما نف عليه 
حى حصلت وکذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة لأنّها اّما حدّت في 
لکهویلز له تم مالا حل لبقائه كالشجرة إذا غرسها وإيقاء ماله حل بلا أجرة 
كالزع وكذلك إذا نقصت الم بان هلك بعضها فل اذ الباقي بحصته من 
الثمن . والحديث یتناوله لا لباقي مبیع بعينة ( المسالة الثالغة ) دل لفظ 
حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن المرسل أن البائع إذا كان قد قبض بعض 
لشن فليس له حو في استرجاع المي بل یک اب الغرماء وبهذا أخذ 
جمهور العلماء وعند الهادوية “ وهو راجح قول الشافعي ( أنه لا يصيرٌ المبيع 
قبض بعض ثمنه أسوة الغرماء بل البائع ری به وک الشافعي ذهب إلى هذا 
لانه لم يصح له الحديث ”" المذكور بل قال إنه منقطع فمن قال بصحة 


۳ 


(۱) انظر : « الأم » (۲۰۳/۳) . 

(۲) في ( ب ) للتصریح . 

(۳) انظر : ١‏ الاعتصام بحبل الله المتين » (9۰۷/4) . 
(4) انظر : « لام » (۲۰۷/۳ وما بعدها ) . 

(۵) انظر : « الاعتصام بحبل الله المتين ‏ (0۰۷/4) . 
() انظر : الام (۲۱۹/۲) ٠.‏ 

(۷) انظر : ۰ » (۲۱۹/۳) و « المعرفة 0 )64/۸( . 


۱۷ باب التفليس والحجر سبل السلام 
الحدیث واه ويول قال ونا كاله الم وی لا فلا . وفي وصله وعدمه 
خلاف منعهم من رجح إرسالّه وهم اکثر الحفاظ ( المسالة الرابعة ) قوله : فن 
مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء » فيه حذف تقديره فمتاع صاحب 
المتاع أسوة الغرماء وهذا [ دل ]" على التفرقة بين الموت والإفلاس وإلى 
التفرقة بيتهما ذهب مالك "" واحمد ”" عملا بهذه الرواية الوا و لا المیت 
برت ذمته ولیس للغرماء محل یرجعون إليه فاستورا في فلك بخلاف المفلس 
وسواء خلّف الميت وفاءً اولا وذهبت الهادوية ‏ إلى أنه إذا حل وفاء فليس 
البائع وی بمتاعه بل يسلَّم الورثة امن من [ ترکته ]۲ وحجتهم أنه قد ورد 
في حديث ٠‏ أبي بكر ابن عبد الرحمن زيادة لفط . : « إلا إن ترك صاحبه وفاء) 
عر فك اي " يحتمل أن الزيادة من [ رأي ] أبي بكر بن عبد الرحمن 
وقرينة الاحتمال 3 آلذین وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت وكذلك الذين 
رووه عن آبي هريرة وذمب الشافعي , "إلى أنه لا فرق بين الموت والافلاس 
وان متا المتاع أو بمتاعه [ لعموم ]" « من أدرك مالّه عند رجل 


. في ( ب ) دال‎ )١( 

(۲) انظر : « المغنى ٠‏ (۵۲0/4) و « فتح الباري » (14/9) . 

(۳) انظر : « الاعتصام بحبل الله المتین » (0۰/4) . 

(4) في ( ب ) التركة . ۲ 

(6) ذکر هذه الزيادة الحافظ في ١‏ الفتح » (14/۰) ونسبها البيهقي في ١‏ المعرفة » (۲6۸/۸) 
للطيالسي وهي في ١‏ منحة المعبود » (۲۷۹/۱) ولیست من رواية آبي بكر بن عبد الرحمن 
كما آوهم لفظ الشارح . ۱ 

() انظر : « معرفة السنن والآثار » (۸/ ۰ والزيادة التي عناها اشا مي : : ۱ فان مات 
المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء » 

(۷) انظر : ١‏ معرفة السنن والاثار ‏ (۸/۸ع۲) . 

(۸) في ( ب ) عملاً بعموم . 


سبل السلام باب التفلیس والحجر ۷۵ 
الحدیث المتفق عليه » قال ولا فرق بين الموت والافلاس والتفرقة بيتهما 
برواية أبي بكر بن عبد الرحمن وقوله فيها فإن مات فا م اه 
لفرمء غیز صحيحة لآو الحدی مرسل لم یصح وجل فلا یعمل به بل في 


رواية عمر بن خلدة التسوية بين ٠‏ الموت والافلاس وهو 0 خرن 0 ا 
يحت بمله ‏ : 
مطل الغني ظلم 

2 َو مه و 


۲- - وعن عمرو بن الشريد عن آبیه - رضي الله عنه - 


قال: قال رسول الله - صلّی الله عليه م - : «آي الوأجد يحل 


م و روو ر و 502 5 ل لاير مر مس ۶ 


عرضه وعقوبته » رواه أبوا داود ارا ¢ وعلقه البخاري ¢ 
ی و ۰ و مس لق 
وصححه ابن حبان ” . [حسن] 


ع ره 


(وعن عمرو بن الشريد وی ا 
الراء تابعي سمع ابن عباس [ وغیره ٩۷]‏ عن أبيه ( قال ۰ : قال رسول الله وك 
لي ) بفتح اللام ثم مثناة تحتية مشددة مصدر لوى يلوي أي مطل أضيف إلى 


(۱) قال هذه الجملة الحافظ في ١‏ الفتح » (14/0) كما قدمنا النقل عنه . 

(۷) في سننه (۳۱۲۸) . 

() في سننه ( 10۸۹ > €۰( . 

(4) بلفظ : « ويذكر عن النبي و ... ٩‏ في صحيحه (0/ 1۲ باب رقم ۱۳) . 

(5) في صحيحه (۱۱/ ٤۸1‏ رقم ١ 0۰۸٩‏ الإحسان )٩‏ . 
وأخرجه : ابن ماجه (۸۱۱/۲ رقم )۲٤۲۷‏ وأحمد (۲۲۲/4 ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ ) والحاكم 
)1۰/6( وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي (٥1/۷‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (1۲7/0) وکذا الالب‌اني في « صحيح سنن أبي داود ٩‏ (591/15 رقم 
2-۰۳۰۰ 

() زيادة من ( ب ) . 


۱۷۹ باب التفليس و الحجر سبل السلام 


فاعله وهو ( الواجد ) بالجیم الغني من الوجد بالضم اي القدرة (بحل ) بضم 
1 :۱ , 5 و 
حرف المضارعة ) عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري 


03 20 5 2 2 7 2 #۶ 8 #(۱) < 
وصحه ابن حبان ) وأخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقى وفسر البخاري ”2 حل 
9 "ا الى ۳ و هوو 2 0 0( 
العرض بما علقه عن سفيان قال يقول مطلني وعقوبته حبسه وهو دليل لزيد 
۶ و هم وو 


ابن علي أنه یحبس حتى ينض دنه اجازالجمهوز الحجر بیع الحاکم عنه 
مالّه وهذا ی موی و لاسيمًا وتفسيرها بالحبس [غبر E‏ 


وائما اختلفٌ ۳۳ يبلغ لي الواجد الكيرة د فيفسق 0 شهادته بمطله 
مرةٌ واحدةً ام لا ؟ فذهبت الهادوية” ' إلى أنه د یفسق بذلك واختلُوا في قدر ما 


كل با الور در ی پم سورد وا بت رت مر 
نصاب السرقة وفي كلام الهادي عليه السلام ما يقضي بأنه يفسق بدون ذلك 
وكذلك ذهبت إلى هذا المالكية" والشافعية” إلا انّهم ترددوا في اشترا 
التكرار ومقتضى مذهب الشافعي اذ ا 
الواجد وهو المعسرلا يحل عرضه ولا عقوبّه والحکم کذلك عند الجماهير 
وهو الذي دل له قوله : ظ فنظرة إلى میسرة ي . 


(۱) في ترجمة باب في صحيحه (1۲/9باب ۱۳) وقد وصله البيهقي في « السئن الكبرى » 
مر 0 

(۲) انظر : ١‏ البحر الزخار ٩‏ (/۱۹۱) . 

(۳) في ( ب ): لیس . 

(4) في ( ب ) أبيح . 

(۵) انظر : ١‏ البحر الزخار ٩‏ (۱۸۹/۶) . 

() انظر : ١‏ المنتقی » لابی الولید الباجی (1۱/۵) . 

(۷) انظر : « معالم السئن ۰ 

(۸) ابقرة : (۲۸۰) 


سبل السلام باب التفلیس والحجر "۷ 


۳ - وَعَنْ أبي سعید الخذري - رضي الله عنه قال : 
أصيب رجل في عهد رسول ال - صلّی الله عليه وسلّم - في ثمار 
بتاعا » فکثر ديه » فافلّس » فقال رسول الله - صلّی الله عليه 
كد - « نَصدَهُوا عليه ؛ فصق لاس عليه » ولم يبلغ ذلك وقاء 
دته » قَقَالَ رسول اله - صَلَّى الله عليه وسلّم - لفرمائه : « خذوا 


ما وجدتم . ويس لكم الا ذلك » رواه مسلم © [صحيح ] 
(وعن آبي سعید الخدري ‏ رضي الله عنه - قال آصیب رجل في عهد 
رسول الله يك في ثمار ابتاعها فکثر دنه فقال رسول الله ية تصلفوا عليه 
فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دنه فقا رسول ال لغرمائه خذوا 
ما وجدتّم ولیس تکم الا ذلك .وا سل تقل الكلام ‏ في 3 الجمع 
بين]" هذا الحدیث وحدیث جابر ۳" وقوله « [فلیس] لك أن ناخد 
بأد هذا على جهة الاستحباب والحث على جر من حت عليه حادثة 
ویدل [ له ۲۲ ایض وله : « ولیس لکم الا ذلك علی اد اة غير 


(۱) في صحیحه ( ۱۵۵۱/۱۸) . 
واحرجه آبو داود (۳۶۹۹) والترمذي (1۵0) والنسائي (80۳۰) وابن ماجه (۲۳۵۲) 
والبيهقي (5/ ۵۰) . 

(۲) انظر شرح الحدیث رقم (۱/ ۸۰۳ ) من کتابنا هذا . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(6) أخرجه مسلم انظر رقم (۸۰۳/۷) من کتابنا هذا . 

(۵) في ( ب ) فلا يحل . 

. في ( 1 ) تأخذ‎ )١( 

(۷) زيادة من ( ) . 


۱۷۸ باب التفليس والحجر سبل السلام 


مضمونة إذ لو كانت مضمونة لقال وما بقي فنظرة إلى ميسرة و نحوه إذ الدین 
لا يسقط بإعسار المدين وإنّما تاخر عنه المطالبة في الحال ومتى أيسر وجب 
عليه القضاء 


02 ع مه ورام 


5/ - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه - رضي الله عنهما - 
أن رسول اللّه - صلّی الله عليه وسلّم - حجر علی معاذ ماله . 


رس مر اور مر مر و ور 


وباعه في دين کان عليه . رواه الدارقطني ‏ ۰ وصححه الْحَاكم ”" 


۵ مس مرو 200 ۶ 9 م لس ی سر 8 سي سير 5 5 1 


وأخرجة أبوا ذاو مرسلاً » ورجح إرساله . صعیف 

ارقن اب کمپ 1 بن مالك ۳ اسمه هب و 
( عن ايه ان بقل حجر على معاذ ماله وبا عن ِا عليه و 
الدارقطني وصححه الحاكم . وأخرجه أبو داود مرسلاً رما 
الح ** : المرسل اصح من المتصل ۰ وقال ابن الصلاح ۴۳ في الاحکام هو 


(۱) في سننه /٤(‏ ۲۳۰ رقم ۹۵). 

(۲) في « المستدرك » (9۸/۲) (۲۷۳/۳) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۳) في « المراسيل ٩‏ (ص ۱١۲‏ رقم ۰۱۷۱ ۱۷۲) . 
وأخرجه البيهقي 7 ۰ ۵۰) وعبد الرراق (۸/ ۲۸ رقم ۱۵۱۷۷) . 
والحدیث ضعیف وقد ضعفه الالباني ف في ١‏ الارواء ۲ (0/ ۰ رقم ۱8۳۵) . 

(4) زيادة من ( ب ) . 

() في المصنف (۸/ ۲۲۸ رقم ۱۵۱۷۷) وقال آبو داود في « المرسیل » ( ص ۱۱۲ ) : سماه 
ابن داود : عبد الرحمن اه وهو محمد بن داود بن سلیمان راوي الحدیث عن عبد 
الرزاق. 

(1) انظر : « تلخيص الحبير » (۳/ ۳۷ . 

(۷) كذا في المخطوط والمطبوع « ابن الصلاح ٠‏ وفي ١‏ التلخيص » « ابن الطلاع » والذي 
يبدو أنه الصواب وهو محمد بن الفرج القرطبي المالكي مولى محمد بن یحبی بن الطّلأع 
المعروف بالطلاعي وله كتاب في أحكا م النبي ل توفي سنة 591 راجع ١‏ سير أعلام 
النبلاء ٩‏ (۱۹۹/۱۹ رقم ۱۲۱) . 


سبل السلام باب التفلیس والحجر ۱۷۹ 


(0 ا‎ sS 
فقانُوا يا رسول اللّه بعه لنا « فقال لیس لکم إليه سبیل »۲۳ واخرجه الييهقي‎ 

أ شت الراقاي ور:95 لمي و 
والحدیث دلیل على أن الحاكم یحجر على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه 
لقضاء غرمائه والقول بان حكاية فعل غير صحيح فان هذا فعل لا يتم إلا 
بأقوال تصدر عنه يكل يحجرٌ بها تصرقّه وألفاظة بیع بها ماله وألفاظ يقضي بها 
غرماءه وما كان بهذه المثابة لا يقال ان حكاية فعل اما حكاية الفعلٍ مثل 
حديث ۳ خا نعل فلا نالیم كما لا یخی . وظاهر الحديث ان ماله 
كان مستغرقًا بالدین فهل یلحق به مَنْ لم يستغرق ماله في الحجر والبيع عنه 
كالواجد إذا مَل . اختلف العلماء في ذلك فقال جمهور الهادوية”*) 
والنسائعي ۷ إن بلق به فيحجر عليه ويام ماله لاله قد حصل المقتضي 
للك وهو عنم المسارهة قا ان زان وا ' بن علي“ والحنفية ‏ انه 


لا یلحق به فلا یحجر علیه ولا ويام عنه بل یجب حبسه حتی بقضي دیثه 


(۱) إلى هنا انتهی کلام ابن الطلاع كما في « التلخیص ٠‏ والرواية التي ساقها في « السنن 
الکبری » للييهقي (۵۰/۷) بدون ذکر السنة من طریق محمد بن عمر حدئني عیسی بن 
التعمان عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال : كان معاذ بن جبل من آحسن 
الناس وجها وأحسنهم خلقًا و... إلى أن ذکره ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك مع 
سعة علمه كما قال الحافظ في ١‏ التقریب » (۱۹4/۲) . 

(۲) زاد هذه الزيادة عبد الرراق في مصنفه (۲۲۸/۸ رقم ۱۵۱۷۷) . 

(۳) سبق تخریجه رقم (۲۰۳/۱۳) من کتابنا هذا . 

(4) انظر : « الاعتصام بحبل الله المتين » (۵۰۸/4) . 

(۵) انظر : ١‏ روضة الطالبین » (۱۳۷/6) . 

(7) انظر : « الاعتصام بحبل الله المتین » (۵۱۰/4) . 

(۷) انظر : « شرح معاني الأثار » (157/4) . 


۸۰ باب التفليس والحجر سبل السلام 


لحديث” « إت لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطبية من نفسه » ولقوله تعالى: 
« لا أن تکون تجارة عن تراض 4" ومقتضی لحجر ر والییم إخراج المال من 
غير طيبة من نفسّه ولا رض ( والجواب ) عنه بان الحدیث والآية عامان 
خُصُصا بحديث معاذ لا يتم لان حدیث معاذ لیس إلا في المستغرق ماله بدينه 
والكلام في غيره وهو الواجد 0 فالأولى أن يقال إتما خصصا بقياس 
الماطل الواجد على من [ يستغرق ]" دینه ماله إلا أنه لا یخی عدم نهوض 
القياس . a‏ لزاع يها مزق ور ادل ل 
جر عليه ويباع عن ماله اه داخل تحت مفهسوم العقوبة وتفسيرما 
بالحبس فقط مجرد رأي من قائله . هذا وقد حکم عمرٌ ‏ رضي الله 


مه و 


عنه - في أسيفع جهينة کحکمه ول في معاذ فاخرج مالك في 


(۱) أخرجه أحمد ( ۷۲/۵) والدارقطني (۲۱/۳ رقم )٩۲‏ والبيهقي (1/ )٠١١‏ من طريق على 
ابن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعا وعلي فيه ضعيف . 
وأخرجه أيضنًا أحمد (۲۳/۳) والدارقطني (۰۲۵/۳ 5 رقم ۸٩‏ ۰ 4۰) والبيهقي 
7 ) من حديث عمرو بن يثربي مرفوعا . 
وفي الباب من حدیث أبي حمید الساعدي آخرجه احمد (4۲۵/۰) والبيهقي ۱۰۰/0 
وابن حبان (۳۱۱/۱۳ رقم ۵۹۷۸ « الاحسان ٩‏ ). ومن حدیث ابن عباس آخرجه 
الدارقطني (۳/ ۲۵ رقم ۸۷) وضعفه الحافظ في ١‏ التلخیص »© (4۱/۳). ومن حدیث ابن 
عمر بلفظ : « لا يحلبن أحد ماشية أحد بغیر آذنه » وهو متفق عليه وتقدم أثناء شرح 
حدیث رقم (۷۷۹/4۲) من کتابنا هذا. ومن حديث أنس آخرجه الدارقطني (۳ رقم 
١‏ وضعفه الحافظ في « التلخیص ٩‏ (57/7). ومن حديث عبد الله بن مسعود آخرجه 
الدارقطني (۲۱/۳ رقم 44) وأخرجه البزار كما ذكر الحافظ في « التلخيص » وقال : 
حديث أبي حميد أصح ما في الباب . اه يعني سوى حديث ابن عمر المتفق عليه . 

(۲) النساء : (۲۹) . 

(۳) في ( ب ) استخرق . 

() تقدم تخریجه برقم (۲/ ۸۱۶) من کتابنا هذا . 


سبل السلام باب التفليس والحجر ۸۱ 
«الموطأ»'" بسند منقطع . دور الدارقطني ان غرائب مالك بإسناد متصلٍ 
: «ان رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي فا فيسرعٌ امسر فيسيق 
انماع نان الى ا بن الطاب 11" لقا : آما بعد أيها الناس 


فان الاسيفع أسيفع جهينة قد رضي م دينه وأمانته أن قال سبق الحاج 


وفيه الا أنه ادان “ معرضا فاصبح وقد رين" اي أحاط به الدين #9 
ده علو ی اا بالا تشم مهن را واكم رامین فا وك 
هم وآخره حرب ' انتهى وأما قصة جابر' "ب خزماء یه وهي أنه لماكل 
أبوه في أحد وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم قال « فاتيت تيت النبي َكل 
فسألهم أن یقبلوا : ثمرَ حائطي ويحألوا أبي فلم يعطهم النبي ا حائطي وقال 
سنغدوا عليك فَعَّدا علينا حينَ أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة 
يلاها تدم ويتي لا من تمرها * فا فا بل علی ا الغ 


مر 6 


والتمکن منها لا يعد مطلاً فیل ويؤخدٌ [ منه ] ”ان من كان له دخل ینظر إلى 


(۱) (۲/ ۷۷۰ رقم ۸) . 
وأخرجه البيهقي (4۹/1) واسناده ضعیف ضعفه الالباني في « الارواء » (۵/ ۲۲۲ رقم 
۳۹ . 

(۲) انظر : « تلخیص الحبیر » للحافظ ابن حجر (۱/۳). 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(4) في المخطوط « عن » والتصویب من ١‏ الموطأ » والمطبوع . 

(0) في المخطوط ( أو ب ) والمطبوع و « التلخيص «٩‏ ادان ١‏ وفي « الموطأ' 
«دان» . 

(1) في المطبوع « دين » بالدال وفي المخطوط ولالموطا» واالتلخیص» ١‏ ران » بالراء . 

(۷) آخرجها البخاري (۲۳۹۵) وأبو داود (۲۸۸6) والنسائي (۲۶/۰) وابن ماجه (۲:۳۳) 
وأحمد (۳۹۸/۳) وغیرهم بالفاظ متعددة . 

(۸) في ( ب ) منها . 


۱A۲‏ باب التفليس والحجر سبل السلام 
دخله وإن طالت مده إذ لا فرق بين المدة الطويلة والقصيرة في حق الآدمي 
ومن لا دخل له لا يقر ويبيع الحاكم ماله لامل لین ال واما 
الحجر على البالغ لسفه وسوء تصرف فقال به الشافعي © ولم يقل به 
زيد بن علي ولا أبو ج ویوب له هقی في السنن الکبری۳ ا 
الحجر على البالغين باه وذكرٌ فيه بسند : « أن عبد الله بن جعفر 
اشترى أرضًا بستمالة آلف درهم فهم علي" وعفمانً أن بجر عليه قال یت 
الزبیر فقال ما اشترئ احد بيعًا آرخص مما اء شتريت قال فذکر [ له ]””' عبد الله 
الحجر قال لو أن عندي مالا لشاركتك قال فإني أقرضك نصف المال قال فإني 
شريكُك فاتاشما علي" وعثمانً وهما يتراوضان قَالا ما تراوضان فذكرا له الحجر 
على عبد اللّه بن جعفر فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه قالا لعمري قال 
فإني شريكه " وفي رواية قال عثمانً : ٠‏ كيف احجر على رجل في بيع شریک 
فيه ازبير ؛ قال الشافعي ‏ يلا يطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير لو كان 
الحجر باطلاً لقال لا يحجر على بالغ وكذلك عثماناً بل كلم يعرف 
الحجر ثم ساق ”" حديث عائشة وإرادة عبد اللّه , بن الزبير ۳ 
وغیر ذلك من الادلة من أفعال السلف ویستدل له بالحديت " " الصحيح 


(۱) انظر : « روضة الطالبين » (4/ 0180 . 

. )۱۵۹/۲( ٩ المبسوط‎ ١ : انظر‎ )۲( 

. )۱۱/۱( )( 

)1۳/۳( » بدائع المنن » ) وعزاه الحافظ في « التلخیص‎ « ۹٩/۲ ( وأخرجه الشافعي‎ )٤( 
. )۱4٩ لبي عبيد في کتاب الأموال وقد صححه الالباني في « الإرواء » (0/ ۲۷۳ رقم‎ 

(6) زيادة من ( ب ) . 

(1) انظر : ١‏ السنن الكبري ١‏ (/1۱) . 

)۷ يعني البيهقي في « السنن الکبری » (7/ ۱۱ ۰ ۲ وأخرجه البخاري 4۹۱/۱۰۱ رقم 
۷۳ ۰ ۰ وأحمد (۳۲۷/۶). 

(۸) آخرجه (۷۷) وآطرافه في ( ۰۲۸۰۸ ۰۵۹۷۵ ۰۱۳۳۰ ۰۷۸۷۳ ۰11۱۵ 6۷۲۹۲ 


ومسلم (۵۹۳) من حدیث المغيرة بن شعبة مرفوعا وفی الباب عن غیره . 


سبل السلام باب التفليس والحجر ۸۳ 
وهو الهي عن إضاعة المال فا السفيه یضیعه بسوء تصرفه فيجب الإنكار 
عليه بحجره [ عنه ]۷ قال النووي ۳ : والصغيرٌ لا ینقطع عنه حكم اليتم 

بمجرد علرٌ الس ولا بمجرد البلوغ بل لاد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله 
وفال انوخا" إذا بلغ خمسًا وعشرین سنا يجب تسليم ماله إليه وان كان 
غير ضابط . 


۱۷/۵ -وعن ابن عَمّرَ ‏ رضي الله عنهما قال : عرضت 
6 ۶ ع مس م محر خر عم 


عَلَى النبي - صلّی الله عليه وسلم - یوم أحد » وآنا ابن آربع عشرة 


۳۳ 0 


سس ہے و و سے9 


سه فلم يجزني » وعرضت عليه یوم الخندق ‏ واا یش 
ل مالس سر مالس حت (O)‏ 1 1 


عشرة ست ۰ فأجازني . متفق عليه 
۵ے م 2 (o)‏ ہے © و 9 سے 0ے مر مر نی مر لو 


وفي رواية للبيهقي : فلم يجزني ولم برني بلغت . و صححه 


وو و r‏ 


ابن خزيمة 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) انظر : « روضة الطالبين » (5/ ٠۷۷‏ . 
وانظر : ١‏ نهاية المحتاج ؛ (/ )۳١۷‏ لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملي 
المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير المتوفي سنة )٠١١5(‏ . 

(۳) انظر : المبسوط )١151١/755(‏ . 

(4) البخاري (۰۹۷ ) ومسلم (۱۸۱۸/۹۱). 
وأخرجه : أبو داود (۲۹۵۷) (46۰1) والترمذي (۱۳۷۱) والنساني (۳۶۳۱) وابن ما 
(۲۵۳) وأحمد (۱۷/۲) والبيهقي )%/ 0€« 00( (۲۱:/۸) (۸۳/۳) . 

(۵) لم أجد هذا اللفظ في « السنن الکبری » له وإنما فيه (5/ 00) : « فلم يجزني في 
المقاتلة» وأيضًا فيه : « فاستصغرني وردني مع الغلمان » . 
لافطا لزي أ سما رال و وزيا همه على اهره » 

للل : صرعوثور ني الم یی ریت زه لعزب ای ت 


8 باب التفليس والحجر سبل السلام 


(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال عرضنت على النبي با يوم 
أحد وأنا ابن أربع عشرَة سنة فلم يجزني وعرضت عليه یوم الخندق وأنا ابن 
خمس عشرة سنة فأجازني . متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم 
يرني بلغت وصححها ابن خزيمة ) وجه ذكر الحديث هنا ان من لم يبلغ 
خمس عشرة سنة لا تنفد تصرفاته من بيع وغيره ومعتی قوله لم يجزني لم 
يجعل لي حكم الرجال [ المقاتلين ]۳" في إيجاب الجهاد علي وخروجي معه 
وقوله : فأجازني أي رآني فيمن يجب عليه الجهاد ويؤذن له في الخروج إليه 
وفيه دليل على أن من استکمل خمس عشرة سنة صار مكلَّمًا بالمًا له أحكام 
الرجال وعليه ومن كان دوتها فلا ويدل له قولّه فلم يرني بلغت وناقش في 
الاستدلال به بعض المتأخرين على البلوغ قائلاً إن الاذنٌ في الخروج الحروب 
يدور على الجلادة والأهلية فليس في رده دلیل على أنه لاجل [عدم ۳۲ 
البلوغ » وفهم ابن عم لیس بحجة (قلت ) وهو احتمال بعيدٌ والصحابي 
اعرف بما رواه . وفیه ولل علی أن الخندق کانت سنة أربع قر اة 
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والقول بأنها سنة خمس يرده هذا الحديث [و]”" لاهم اجمعوا"" أن أحذا 


م 


75- وعن عطية الْقرظي - رضي اللَّهُ تَعَالَى عنه - قال : 
۶ سر سم 2 و ۳ َع لله اس ست سمس د هس وه مس م مس و 
عرضنا على النبي - صلی الله يه وسلم - يوم قريظة ۲ فکان من 


(۱) في ( أ) المتقاتلین . 

(۲) زيادة من ( ب ) . 

(۳) زيادة من (ب ) . 

(4) انظر : « فتح الباري » (۳۶۲/۷) . 


سبل السلام باب التفليس والحجر ٥‏ 
نبت قتل » ومن لم ينبت خی سبيله » ۰ فکنت ممن لم ينبت فَخَلَى 


مر مرف ع 0 مرو )0 راس لبر و 8 


EE‏ 4 :وصححة اين حبان " والحاکم ا 


وق + ان قرط الو [صحيح] 

(وعن عطية القرظي ‏ رضي الله عن -) بضم القاف فراء نسبة إلى بني 
یه ( قال عرضنا على النبي و يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم 
ينبت خلّى سبیلّه فکنت ممن لم ينبت فخلّى سبيلي ستزاه الأريعة وة 
ابن حبانَ والحاكم وقالٌ على شرط الشيخين ) وهو كما قال إلا أنّهما لم 
یخرجا لعطية ‏ . والحديث دلیل على أنه يحصل بالإنبات البلوغٌ فتجري على 
مَنْ أنبت احکام المکلفین ولعلّه إجماع . 


تصرف المرأة في مالها 


e‏ عمرو بن شعیب عن أبيه عن الله 


عنهما - أن رسول اللّه ب قال : « لا يجوز 
لامرآة عطيةٌ إلا بائن زوجها » . 


۳ سس م 


وفي لَفْظ : « لا يجوز للمراة مر في مالها إذا مك زوجها 


(۱) آبو داود ٤(‏ ۰84۰ 46۰5) والنسائي (۰۳۲۹ ۳:۳۰) والترمذي (۱۵۸6) وقال : حسن 
صحیح » واين ماجه (۲۵۶۱) . 

(۲) في صححه (۱۰۳/۱۱ رفم ۰ وما بعده « الاحسان )٩‏ . 

(۳) في « المستدرك » (۱۲۳/۲) ووافقه الذهبي . 
وأخرجه : آحمد (۳۸۳/4) ۰ (۳۱۱/۵) والبيهقي (۵۸/7) وهو حديث صحیح صححه 
الالباني في « صحيح آبي داود » ( ۸۳۳/۲ رقم ٤‏ ۳۷۰) . 

(6) کذا قال الحافظ في ۱ التلخیص » (1۳۲/۳) وزاد : وماله الا هذا الحديث نج 


۱۸ باب التفليس والحجر سبل السلام 


ا و مرت مر مر مر و 


و رو ەر و 2 4 وه 8 سا م ةم رو 
عصمتها» رواه أحمد "۲ وأصحاب " السئن الا الترمذي » وصححه 


الحاکم ”. [صحیح] 

(عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله يل قال لا 
[تجوز] " لامراة عطية لا باذن زوجها وفي لفظ : لا يجوز للمرأة آمر في مالها 
إذا ملك زوجها عصمتها . رواه آحمد وأصحاب السنن الا الترمذي وصححه 
الحاکم ). قال الخطابي " حملّه الاکثر على حسن العشرة واستطابة النفس أو 
يحمل على غير الرشيدة. وقد ثبت عن النبي وا أنه قال "۲ للنساء « تصدقن » 
فجعلت المراة تلقي قرط والخاتم لال تلا بردائه وهذه عطية بغیر ادن 
الزوج . انتهی وهذا مذهب الجمهور مستدلين بمفهومات الکتاب والسنة »لم 
يذهب إلى معنّى الحديث لا طاوس”" فقال إن المرأة محجورة عن مالها إذا 
كانت مزوجة إلا فيما أذنّ لها فيه الزوج وذهب"" مالك إلى أن تصرقها من 
الثلث . 
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(۱) في مسنده (۱۷۹/۲ ۶۰ ۲۲ 0۲ 2 

(۲) أبو داود (۳۵۶۲ ۰ ۳۵۷) والنسائي (۲۵۰) وابن ماجه (۲۳۸۸) . 

(۳) في « المستدرك » (۲/ 4۷) ووافقه الذهبي . 
قلت : وقد حسنه المحدث الالباني في « السلسلة الصحيحة » رقم (۸۲۵) . 

(4) في ( ب ) يجوز . 

(0) ذکره في « معالم السئن " (۵/ ۱۹6 - مع مختصر أبي داود ) . 

(7) صح من رواية أبي سعید الخدري أخرجه البخاري (۳۰4) وأطرافه (۰۱47۲ ۰۱۹۵۱ 
۸) ومسلم (۸۰). ومن رواية عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما آخرجه سلم (۱/ ۸۱ 
رقم ۷۹) . 

(۷) انظر : « المحلی (۳۱۱/۸) . 

(۸) انظر : « المحلی » (۳۰۹/۸). 


. سبل السلام باب التفلیس والحجر ۱۸۷ 


من تحل له المسألة 


۱۳۰/۸ - وعن قبيصة بن مخارق - رضي الله عنه _ قال : قال 
رسول ال - صلی الله عليه وسلّم - : إن لصا لا تحل لا لأحد 


ر 2ت و | ت وه ور 


ثلائة رجل تحمل حَمَالَة ٠‏ فحلّت له المسالة حتى يصبّها . ثم یمسك ‏ 


زیر و و رو 


ورجل أصابئه جائحة مه اجتاحت ماله فحلّت له المسالة حتی يصيب قوآمًا 
من عبش ء وجل باق حنى ول لال من دوي الحجی من وه 
قد اصابت فلاا ق قح ت له المسألة n‏ [صحیح ] 

(وعن ف ( بفتح القاف فة فمثناة تحتية" ا شش (ابن 
مخارق ) بضمٌ الميم فا معجمة و مكسورة ( قال قال رسول الله و إن 
المسآلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة . رجل تحمل حمالة ) بفتم الحاء المهملة 
وسقت ال( تست لا اما حي یه الم ؛ يمسك ورجل أصابته 
جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسالة حتی یصیب قوامّا من عيش . ورجل 
أصابته فاقة حتى یقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه قائلین لقد [ آصابت ٩]‏ 
فلا فاقة فحلّت له المسالة . رواه مسلم ) قد تقدم بلفظه في باب قسمة 
الصدقات ولعل إعادتّه هنا أن الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دير فلا يكون 
له حكم المفلس في الحجر عليه بل يرك حبّى يسأل الناس فيقضي ديته وهذا 
يستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن ذلك المال . 


(۱) سبق تخريجه برقم (1۰۳/۳) من كتابنا هذا . 
(۲) في (۱): أصاب . 


سبل السلام باب الصلح ۱۸۹ 


1 الباب السابع [ 
باب الصلح 


قد سم العلماء الع اقساما > صلح المسلم مع الكافرء 
والصلح بين الزوجين. والصلح بين الفئة الباغية والعادلق والصلح 
بين المتقاضيين» والصلح في الجراح کالعفو على مال» والصلح 
لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق وهذا القسم هو 
المراد هنا وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح . 

- عن عمرو بن عوف الْمزني - رضي الله َعَالَى عنه‎ 0١ 
أن رسول اللّه - صلّی الله عليه وسلم قال : « الصلح جائر بين‎ 
السنلمین سل خر خلال ار اعل ر . والمسلمون عَلَى‎ 
" شروطهم » الا شرا حرم حلالا » أو احل حراما » رواه لرمزي‎ 
وصححه ۰ وآنکروا عليه » لان راویه كثير بن عبد الله بن عمرو بن‎ 
] طرقه . [صحیح لغیره‎ ET 


. )۱۳۵۲( في سننه‎ )١( 

وأخرجه : ابن ماجه (۲۳۰۳) والحاكم )٠١١/5(‏ والدارقطني (۲۷/۲ رقم 48) والبيهقي 
2ع) . 

قلت : فيه كثير بن عبد اللّه هذا مجمع على ضعفه وقد قال ابن حجر في « التقريب » 
(۱۳۲/۲ رقم ۱۷) : ضعيف » منهم من نسبه إلى الكذب ٠»‏ . وسكت الحاكم عليه وقال 
الذهبي : واه . وله شواهد بينتها في تحقيق « بداية المجتهد » (/۸۹ » )4١‏ وقد قال 
المحدث الالباني في « الإرواء » (60/ )١55 ١56‏ : وجملة القول أن الحديث بمجموع 
هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره . اه 


۱۹۰ باب الصلح سبل السلام 


رم 8 ر رو و و ہے 


- وقد صححه ابن حبان "من حدیث ابي هريرة - رضي الله 


سر صر مر مه و 


تعالى عنه -. [صحيح ليغره] 

(عن عمرو بن عوف المزني - رضي الله عله - أن رسول الله و قال 
الصلح جائرٌ , : بين المسلمين إلا صلاخ حرامًا أو حرم حلالاً والمسلمون ) 
وفي لفظ لبي ''' داود والمؤمنون ‏ (على شروطهم الا شرطًا حرم حلالاً أو 
اخل یار واه الل صحف راا عليه لانه من رواية كثير بن 
جد له بن عمر بن عرق وهو اميا 6 کلب لشافعيوترک لحم دفي 
الميزان " عن ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة وقال الشافعي 


. ) في صحيحه (ص ۲۹۱ رقم ۱۱۹۹ - الموارد‎ )١( 
۲۷ /۳( قلت : وأخرجه آبو داود (۳۵۹6) وابن الجارود (رقم ۱۳۷ و 1۳۸) والدارقطني‎ 
« وأحمد (۳۹۰/۲) وابن عدي في‎ )1۵  /۷( رقم 45) والحاکم (4۹/۲) والبيهقي‎ 
: كلهم من حديث كثير بن زيد عن الولید بن رباح عن ابي هريرة‎ ٩ الكامل‎ 
«أن رسول الله و قال : المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين » زاد‎ 
. » بعضهم : « إلا صلحا حرم حلالاً وأحل حرامًا‎ 
. ۱۱ قال الحاكم : « رواة هذا الحديث مدنيون » فلم يصنع شيئًا‎ 
« ولهذا قال الذهبي : « لم يصححه وكثير ضعفه النسائي وقواه غيره » وقال ابن حجر في‎ 
۱ . » رقم ۱۱) : « صدوق یخطی‎ ۱۳۱/۲( ٩ التقریب‎ 
. قلت : لم یتفرد به » وحدیث الباب يشهد له‎ 

(0) في ( ب ) أبي . 

(۲) كذا في المخطوط والمطبوع « والمؤمنون » وفي رواية أبي داود التي بين أيدينا (۳۵۹۶) « 
والمسلمون » ولم أجد غيرها فيه واللّه أعلم . ثم وجدت الحافظ في ١‏ التلخيص » 
(۳/ ۲۳ رقم ۱۱۹۵) قد نقل عن الرافعي : : ١‏ والمؤمنون...؟ أبو داود فالذي يبدو أن 
الشارح قد نقلها منه ولکن قال الحافظ في آخر تخريجه : ( تنبیه ) الذي وقع في جمیع 
الروایات : المسلمون بدل : المومنون . اه . 

. )۷۵۳ «میزان الاعتدال» للذهبي (۰۰/۳؛ رقم 1۹1۳) وانظر : «التهذیب» (۸/ ۳۷۷ رقم‎ )٤( 


سبل السلام باب الصلح ۱۹۱ 


وأبو داود هو رکن من أركان الكذب واعتذر المصئّف للترمذي بقوله (وکانه 


اعتبره بكثرة طُرقه. وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة ) فيه مسألتان 
(الأولى) في أحكام الصلح : وهو آن وضعه مشروط فيه المراضاة لقوله جائ 
اي أنه ليس بحکم لارم يقضي به وان لم برض به الخصم وهو جاتز أيضًا بين 

غير المسلمين من الكفار فسعت أحكامٌ لح بيتهم ما حص المسلمين 
بالذکر لانهم لمعتبرون في الخطاب المنقادون لاحکام السنة والکتاب وظاهره 
عموم صحة الصلح سواء كان قبل اتضاح ال ول للاول 
و قصة ”'' الزبير والانصاري فإنه ل لم يكن قد آبان لزیر ما یستحقه وأمره آن 
باد عض ما یتح على جهة الإصلاح فلم لم قبل الأتصاري بالصل 
وطلب مر الحق آبان رسول الله اة للزبير قدرَ ما يستحقّه كذا قاله اح 
ا من اصح مع الإتكار بل من الصلح مم سکوت المذامی 

عليه وهي مسالة متقلةٌ وذلك لان لزبير لم يكن عالما بالحق الذي له حتى 
یذعن وت بل هذا أول التشریع في قدر السقيا والتحقیق أنه لا 0 
الصلح الا مکذا وأما بعد إبانة الح للخصم فإنما لب من صاحب الحق أن 
يتر لخصمه بعض ما یستحقّه . والی جواز الصلح على الانکار ذهب مالك 


(۱) وهي كما كان يُحدّث الزبير أنه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرًا إلى رسول له لاز 
في شراج من الحرة كانا يستقيان به كلاهما فقال رسول ال للزبير : اسق يا زبير ثم 
أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال : يا رسول اللّه إن كان ابن عمتك فتلون وجه 
رسول الله ل ثم قال : اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعئ رسول الله َك حینئذ 
حقه للزبير وكان رسول الله هة قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري فلما 
أحفّظ الانصاري رسول الله يل استوعى للزبير حقه في صريح الحكم . 
أخرجه البخاري (۲۷۰۸) وأطرافه (۰۲۳۹۰ ۱ ۲۳۱۲ 1۵۸5) ومسلم (۱۳۹/ 
۷ وأبو داود (۳۱۳۷) والترمذي (۱۳۱۳) والنسائي (۵6۰۷) واين ماجه (۲۸۰) . 

(۲) انظر : ١‏ بداية المجتهد » )4١ /٤(‏ بتحقیقنا . 


۱۹۲ باب الصلح سبل السلام 


» )۱( ۶ (0 


ماع وأبو حنيفة "۲ وخالف في ذلك الهادوية ”" والشافعي © وقانُوا 
لا یصح [ الصلح ۲ مع الانکار ومعئی عدم صحته أنه لا بطیب مال الخصم 
مع انکار المصالح وفلك حبث يدمي عله م تیال یعض 
العين أو الدین مع انکار خصمه فان الباقي لا يطيب له بل يجب عليه تسلیمه 
لقوله” ية : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقوله تعالى : 
«إعن تراضٍ 4" وأجیب بانها قد وقعت طيبة اللفس بالرضا بالصلح وعقد 
الصلح قد صارٌ في حكم عقد المعاوضة فيحل له ما بقي ( قلت ) الأولى أن 
يقال إن كان المدعي يعلم أن له حًا عند خصمه جار له قبض ما صولح عليه 
وان كان خصمه منکر وان كان يدعي باطلاً فانه يحرم عليه الذعوی واأخذ ما 
صولح به والمدعی عليه إن کان عنده حق يعلمه وإنّما ینکر لغرض وجب عليه 
تسليم ما صولح به عليه ون كان يعلم أنه لیس عنده حق جار له اعطاء جزء 
من ماله في دقع شجار غريم وأذيته وحم على المدعي آخذه وبهذا تجتمع 
الادلة فلا يقال الصلح على الإنكار ايف إلا أنه يصح على الإطلاق بل 
يفص فيه (المسالة الثانية ) ما [ أفاده ]"" قوله والمسلمون على شروطهم - 
أي ثابتون عليها واقفون عندها وفي تعديته بعلّی ووصفهم بالإسلام أو الإيمان 


. )۱۰/4( المغني»‎ ١ : انظر‎ )١( 

() انظر : « المبسوط » (۱۳/۲۰) . 

(۳) انظر : « البحر الزخار » (۹۱/0) . 

. )۱۹۸/4( » انظر : « روضة الطالبین‎ )٤( 

(6) زيادة من ( ب) . 

() انظر تخریجه أثناء شرح الحدیث رفم (۸۱۱/۶4) من کتابنا هذا . 
(۷) النساء : (۲۹). 

(۸) في المخطوط « عن » وما آثبتناه من المطبوع . 

(9) في ( ب ) آفادها . 


ديل سدع باب الصلح ۹۳ 
دلالة على علو مرتبتهم وأنّهم لا يلون بشروطهم وفیه دلالة على لزوم الشرط 
إذا شرطة المسلم اق الحديث ۱ وللمفرعین تفاصیل في الشروط 
وتقاسيم منها ما يصح ويلزم حکمه ومئها ما لا یسح ولا يلزم ومتها مالا يضح 
SS‏ 
ومناسبات وللبخاري في كتاب الشروط"" تفاصيل كثيرة ند وقولّه ١‏ 
شرطا حرم حلالا » وذلك كاشتر تراط ل البائع أن لا يطا الأمة أو أحل حرام 
أن يشترط وطء الامة التى حرم الله [ عليه ]۳ وطأها . 


انتفاع الحار بحا بحائط جاره 


۲ وعن أبي هريرة - رضي الله لله عنه - أن النبسي - 
صلى الله عله وسلم قال : لا يمع جار جاره أن رز حب في 
جداره » ثم يقول ان هريرة مالی آراکم عنها معرضین 0 ؟ واللّه 
TS‏ [صحیح] 


ا ٠‏ اا ل کال ال لا ب ری 
بالرفع على الخبرٌ والجزم على النّهي ( جار جاره أن يغرز خشبه ) بالإفراد وفي 
لفظ ١‏ خشبُ بالجمم ( في جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنّها معرضين 
والله له لارمین بها بين اکنافکم ) بالنون " جمع كنف - بفتحها - وهو الجانب 


2 0 


(۱) کتاب الشروط في صحیح البخاري (۵/ ۳۱۲ : (Tot‏ . 

(۲) زيادة من ( ب ) . 

(۳) البخاري (۲۶۲۳) ومسلم (۱۱۰۹/۱۳۲) . 
قلت : وأخرجه آبو داود (۳۱۳۶) والترمذي (۱۳۰۵۳) وابن ماجه (۲۳۳۰) ومالك 
(۲/ ۷:۵ رقم ۳۲) والبيهقي (58/5) وأحمد (۲/ ۰۲۳۰ ۲۷ ۰ 48۷) . 

= . في المطبوع « بالتاء » وما أثبتناه من المخطوط‎ )٤( 


۱۹ باب الصلح سبل السلام 


۳۰ 


ارءوسهم ولاحمد حین 
حدئهم بذلك طاطووا رءوسهم والمراد المخاطبون وهذا قالّه آبو هريرة آیام 
إمارته على المدينة في زمن مروان فانه کان یستخلفه فیها فالمخاطبون ممن 
يجوز هم جاهلون بذلك ولیسوا بصحابة وقد رَوَى احمد" وعبد الرزاق”» 
من حدیث اين عباس « لا ضرر ولا ضرار وللرجل ان یضع GSE‏ 
جاره » الحديث دلیل أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره 
1( 


(۲) م مر و 


( متة متفق عليه ) وفي [روایة]" " لابي داود 


اه دا انض هن دنك بر لاه حق ثابت جار والی علا ذعب امد 


تا وغيرهما من أصحاب الحديث عملا بالحدیث بت إليه العا 


في القديم نی به عمرٌ في یم وور الصحابة وال الشافمي رم 


* م) 3 


يخالفه أحد من الصحابة : وهو فيما رواه مالك یرد صحیح : 


و 


| ل‎ Su 


سے ام نیح 


لمحمد این سل انم فکمه عمر في دلت فا ا رال لمرن به ولو 


= قال الحافظ في « الفتح » (۱۱۱/۵) : قال ابن عبد البر : رویناه في ١‏ الموطأ » بالمثناة 
وبالنون اه. 

(۱) في ( ب ) لفظ 

() في سننه (۳۱۳6) ولکن فيه « فنکسوا " فقط . 

(۳) لم أجد هذا اللفظ في المسند وهو في ١‏ سنن البيهقي الکبری ٩‏ (58/5) . 

(8) في « المسند » (۳۱۳/۱) . ۱ ۱ 

(5) عزاه إليه الزيلعي في « نصب الراية " (۳۸/6) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (۲۳۶۱) والطبراني في « الكبير » (۳۰۲/۱۱ رقم ۱۱۸۰۲) 
وهو حديث صحیح لغیره وانظر : ١‏ الروضة الندية (۳۰۲/۲) بتحقیقنا . 

() انظر : « المغني /٤( ٩‏ ۰۳۷ ۸ رقم ۳۰۵ . 

(۷) انظر : « فتح الباري » (۵/ ۱۱۰ ۰ ۱۱۱) . 

(۸) في « الموطاً » (۲/ ۷٤٦‏ رقم ۳۳) وصححه الحافظ في « الفتح » (۱۱۱/۰) . 


سبل السلام باب الصلح ۹۰ 
على بطنك : وها نظيرٌ قصة [ حدیث ۲ أبي هريرة وعممه عمرٌ في کل 
ما یحتاج الحار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه توافت آغرون إلى أنه 
لا يجوز أن يضع خشبة إلا باذن جاره فان لم يأذن له لم یجز . قانُوا لان 
أدلة " «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيية من نفسه » تَمنَعْ هذا الحکم فهو 
للتنزیه . واجیب عنه بما [ قاله ]۲ ی نجد في السنن 
الصحيحة ما يعارض هذا الحکم إلا عمومات لا ینکر أن یخصها وقد حمله 
الراوي على ظاهره من التحریم وهو اعلم بالمراد بدلیل قوله ( مالي آراکم 
[ عنها ]۲ معرضین ) فانه استنكارٌ لاعراضهم دال على أن ذلك للتحریم . 
قال الخطابي "۲ معّی قوله : « بين اکتانکم » إن لم تقبلوا هذا الحکم 
ون به وشن لاعنلتها أي الخشبة على رقابکم کارهین : قال وأراد 
بذلك المبالغة ( قلت ) والذي یتبادر أن المراد لارمینها أي هذه السنة 
المأمور بها بینکم بلاعًا لما تحملته منها وخروجا عن كتمها واقامة الحجة 


علیکم بها . 
حرمة اغتصاب المال 


۳ و مه و 


۳ - وعن آبی حمید الساعدي - رضی الله عنه ‏ قال : 
ر ر کو 2 2 ع 9 ا 59 .۰ كر 
قال سول الله - صلّی الله عليه سل - : « لا يحل لامرئ أن يأخذ 


. من كتابنا هذا‎ )8١7/5( انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم‎ )١( 
. ) زيادة من ( ب‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) قال . 

(5) نقله الحافظ في ١‏ الفتح » (۵/ ۱۱۰) ولم نجده في السنن والمعرفة . 
(0) زيادة من ( ب ) . 

(1) لم أجد كلامه في « معالم السنن » وهو في ١‏ الفتح » )١١١/5(‏ . 


۱۹۹ باب الصلح سبل السلام 


عصا أخيه بغیر طيب تفس منْه " رواه ابن حبان ”" والحاکم ۳" في 


۳ س 


(وعن أبي حمید الساعدي - رضي له عنه - قال قال رسول الله وك لا 
يحل لامرئ أن ياخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه . رواه الحاكم وابن حبان 
في صحيحيهما ) وفي الباب أحاديث كثيرة [ في معناه ]”" ۰ وأخرج 
ال من خد Yo:‏ يحلبن اعد ماشية أحد بغير إذنه ( 


دارم یداو والترمدي ون ر ت عبد الل بن اف 
ابن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ بلفظ ( : لا ياخذ احدکم متاع أخيه لا عبًا ولا جاده 


والأحاديث اله على تحریم مال ۰ المسلم إلا بطيبة من نفسه وان قل والإجماع 
واقع على ذلك وایراد المصنف - رحمه الله - لحديث أبي حميد عقيب 


حدیث آبي فزيرة إشارة إل تأويل حديث أبى هريرة وأنه مول غلق التنزيه 


(۱) في صحیحه (14۸/۱ رقم ۲ - ! الموارد ۲ ) . 
007 فى « المستدرك؟ ) . 
1 ا البيهقي (1/ )٠١ ١‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۲/ )۳٤١‏ 

. )۲۸۰/۵( » الارواء‎ ١ : e 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(6) تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )۷۷١ /٤۲(‏ من كتابنا هذا . 

(5) كذا في المطبوع « عمر » وسقطت من المخطوط والحديث من رواية عبد الله بن عمر 
رضى اللّه عنهما . 

. )۵۰۰۳ في سننه (۲۷۳/۵ رقم‎ )١( 

(۷) في سننه (6/ 10۳ رقم ۲۱۲۰) وقال : حديث حسن غریب . 

(۸) في « السنن الکبری » (/۱۰۰) 
قلت : وأخرجه أحمد (۱۵/ ۰ رقم ۱ ١‏ الفتح الرباني ۲ ) والحاکم (۱۳۷/۳) وحسن 
إسناده الالباني في « صحیح الترمذي ٩‏ (۲۳۱/۲ رقم ۱۷۰۶) . 


سيل السلام باب الصلح ۷ 
كما هو قول الشافعي ”“ في الجديد ویرد عليه أنه ما يحتاج إلى التأويل إذا 
تعذّرَ الجمع وهو هنا ممکن بالتخصيص فإنً حدیث أبي هريرة حاص وتلك 
الأدلة عامة كما عرفت وقد آخرخ من عمومها أشياء كثيرة کاخذ الزكاة كرما 
وكالشفعة واطعام المضطر ونفقة القريب المعسر والزوجة وكثير من الحقوق 
المالية التي لا يخرجها المالك برضاه فإنها توح [ منه ]۲ كرها وَغَررٌ الخشبة 
منها على أنه مجرد انتفاع والعين باقية . 
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(۱) انظر : « فتح الباري » (۱۱۰/۵) . 
(۲) ريادة من ( ب ) . 


سبل السلام باب الحوالة والضمان 3 
[ الباب الثامن ] 


باب الحوالة والضمان 


الحوالة بفتح الحاء وقد نکسر . حقيقتها عند الفقهاء تقل دين 
من ذمة إلى ذمة واختلفوا [ فيها ]" هل هي بیع دين بدين رخص فيه 
وأخرج من النهي عن بيع الدين بالدين أو هي استيفاء » وقیل هي 
عقد إرفاق مستقل ويشترط فيها لفظها ورضا المحیل بلا خلاف 
والمحال عند الأكثر والمحاق عليه عند البعض رال الصفات وأن 
تكون في شيء معلوم ومنهم من خصها بالنقدين دون الطعام لأنه بيع 


ەو ر 


طعام قبل أن یستوفی . 


مطل الغني ظلم 

رم 0 مرحم 2 ار مس مس مه مه 2 

۸۲4/۱ - عن أبي هريرة - رضي الله تَعَالَى عنه - قَالَ : قال 

م 2 سے 0 ۳ 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مطل التي طلم. ولد أنبع 

م م وو و سے 2 و سے 6س > ه 

آحد کم علی ملی فلع ' متفق ق علي . وفی رواية لأحمد'" : «ومن 

أحيل یل ». [صحیح] 

. )1( زيادة من‎ )١( 

. )۱۵۱/۳۳( البخاري (۲۲۸۷) ومسلم‎ )١( 

(۳ ۲۰ والدارمی (۲۰۱/۲) وأحمد (۰۷۱/۲ ۰۳۸۰ ۰71۳ 40( والشافعي في 


«لام» (۲۳۳/۳) ومالك ( 1۷6/۲ رقم ۸4) وغیرهم . 
(۳) في مسنده (0۳/۲) . 


Gn 


۷.۰ باب الحوالة والضمان سبل السلام 
(عن أبي هريرة - رضي ال عنه - قال قال رسول الله ية مطل الغني ) 
إضافة المصدر إلى الفاعل أي مطل الغني غريمّه وقیل إلى المفعول أي مطل 
و ) بضم 
الهمزة وسکون المثناة الفوقية وکسر الموحدة (احدکم على ملی ) بالهمزة 
ماخودٌ من الملاء يقال مَلْوَ أي صارٌ مليثًا (فلیتبم ) بإسكان المثناة 
القوقية این مبني للمجهول کالاول اي إذا أحيل فليحتل ( مت متفق عليه ) دل 
الحدیث علی تحریم المطل من الي والمطل هو المدافعة والمرادٌ هنا تأخي” 
ما اس ستحق أداؤه بغیر عذر من قادر على الاداء والمعتی على تقدیر أنه من 
إضافة المصدر إلى الفاعل [ أي 5 يحرم على الغني القادر أن یمطل بالدین 
بعد استحقاقه بخلاف العاجز ومعناه على التقدير الثاني ا وفاء لین 
ولو كان عه ختا فلا يكرد غناه ييا تاخیر حه وإذا کان ذلك في نحق 
الغني ففي حق الفقير وی . ودل الامر على وجوب قبول الاحالة وحمله 
الجمهور" على الاستحباب ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره [وعليه 
حمل ]7 أهل الظاهر ۳" وتقدم ۳" البحث في أن المطل كبيرةٌ يفسق” صاحيّه فلا 
تکرره ۰ وانما اختلفوا هل یفسق قبل الطلب او لابد مه والذي یشعر به 
الحدیث أنه لايد من الطلب لال ال لا يکون إلا ممه ويشمل المطل كل 
من لزمه حق کالزوج لزوجته والسید في نفقة عبده . ودل الحديث بمفهوم 
(۲) في ( ب ) مطله . 
(۳) في ( ب ) أنه . 
(5) انظر : « فتح الباري » (406/4) . 
(5) في (ب ) وعلیه حمله . 


)1( انظر « المحلی ٩‏ (۱۰۸/۸ مسألة رقم 6 
(۷) أثناء شرح الحدیث (۸۱۶/۲) من کتابنا هذا. 


سبل السلام باب الحوالة والضمان ” 


المخالفة أن مطل العاجز عن الأداء لا يدخل ف في الظلم ومن لا يقول بالمفهوم 
يقول لا یسمی العاجز ماطلا والغني الغائب عنه ماله كالمعدم ويؤخذ من هذا 
أن المعسر لا بطالب حتى یوسر . قال الشافعي ) ۳" لو جارت مؤاخذته لكان 
اانا فرش اه و 
التسليم لفَقرٍ لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل لانه لو كان له الرجوع لم 
يكن لا شتراط الغتى فائدة ف فلما شرطه الشارع علم آنه انتقل انتقالا لا رجوع له 
کما لر عوض في دنه بموضس نم تلف العوضی في بد صاحب الب وفانت 
الحنفية "" یرجم عند التعذر وشبهوا الحوالة بالضمان وأما إذا جهل الافلاس 
حال الحوالة فله الرجوع . 


ترك الصلاة على من مات وعلیه دين 


۱/۲ -وعن جابر - رضي الله تعالی عنه قال : توفی رجل 
لا 1 رت . تم انيتا به رسول اللّه من 
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عليه وسلم - ۰ فقلتا تصلّي عليه ؟ فَخَطًا خطى . ٠‏ ثم قال « أعليه 
رفک عونا اد وال Û 5 ee‏ 


صر اص و مره 


فقال أبو قتادة E‏ فال رسول الله - صلى الله عليه 


وسم - : «حق العَريم » وبرئ منهما المت ؟ » قال نعم ٠‏ فَصلَى 
O‏ هم شم ع ل ا و 


ا داو والنسائي 9 » وصححه ابن 


gr‏ رم 
عليه : رام 
)١(‏ انظر : « الأم » (۲۳۳/۳) و ١‏ المعرفة » (۲۸۱/۸) . © 
(۲) انظر : ١‏ المبسوط ٩‏ (۵۳/۲۰) . 

(۳) في مسنده (۳۳۰/۳) . 

(8) في سننه (۳۳۶۲) . 

(۵) في سننه (۱۹۱۲) . 


۳۰۲ باب الحوالة والضمان سبل السلام 


۵ مر 


3 2 2 ۶ 
حبان 9 والحاكم 2 ا 
(وعن ' جابر - رضي الله عله - قال توفي رجل متا فغْسَلْناه وحتطناة 

که ثم ین به رسول الله با فقذنا [تصلي]”" عليه نا عطا ثم تال علیه 
د : قلا ديناران فانصرف ) أي عن الصلاة عليه (فتحلملهما آبو قتادة فأنيتاه 
فقال آبو قتادة الدیناران علي فقال رسول ' الله کل حق الغريم) منصوب على 
المصدر مؤكّد لمضمون وله الديناران علي أي حق عليك الحق وت عليك 
وکنت غریما (برئ منهمًا الميت قال نعم فصلّی عليه رواه اين وأبو داود 
والنسائي و ابن حبَانَ والحاكم) وأخخريجه ابخاري من حديث سلمة بن 
الاکوع الا أن فى حدیثه ثلاثة دنانیر وکذلك آخرجه آبو داود "" والطبراني 9 
وجمع ۳" بيه وبين قوله دیناران أن في حديث الکتاب أنهما کانا 
وشطرا فمن قال ثلاثة جبر الکسر ومن قال دیناران آلقاء أو كان الاصل ثلاثة 
فقضی قبل موته دینارا فمن قال ثلاث اعتبر أصل الدین ومن قال دیناران اعتبر 
الباقي ویخیل انس قصتان وان كان بعيدًا . وفي رواية الحاکم ۷ أنه ار 
جعل إذا لقی آبا قَنَادةَ [ یقول ]"" ما صنعت الدیناران حتّى كان آخر ذلك أن 
(۱) في صحیحه (۷/ ۳۳۶ رقم ۶ ۳۰ ۱ الاحسان ‏ ) . 
(۲) في « المستدرك ٩‏ (۵۸/۲) . 

وأخرجه البيهقي (5/ ؟/ا ۰ ۶6 ) وقد ثبت مثله من حديث سلمة ب بن الاکوع رضى الله 

عنه أخرجه البخاري (۲۲۸۹) إلا أنه قال : « ثلاثة دنانير » بدلاً من ١‏ دينارين * وقد 
(۳) في المخطوط « يصلي » بالتحتانية . 
)٤(‏ كما تقدم في تخريج حديث الباب وفيه ١‏ ديناران » . 
(۵) من حديث أسماء بن يزيد كما ذكره الحافظ في ١‏ الفتح » (1517/5) : 
(1) انظر هذا الجمع في ١‏ الفتح » (554/5) 
(0) تقدم بیان آنها في « المستدرك » (۵۸/۲) . 
(۸) في ( ب ) قال . 


سبل السلام باب الحوالة والضمان ۲.۳ 


قال قضیتهما يا رسول الله قال : « الان بردت جلدته » وروی الدارقطني © 
د بت اف ری ال « كان رسول الله کل ذا أنى بجنازة لم 
سل هن هيء من عمل اليكل واا حر دنه فان عل علیه من کف وا 
یل لیس عليه دين صلی فأني بجنارة فلا قام یر سال هل علیهدی؟ فقاثوا 
دیناران فعدل عنه فقال علي : هما علي يا رسول الله وهو بري منهما فصلّى 
عليه ثم قال جزاك الله خير وفك ال رهاّك - الحديث » قال ابن بطال "" : 
ذهب الجمهور إل صحة هذه الكفالة عن المیت ولا رجن له في مال المیت 
وفي الحدیث دلیل على أنه يصح أن یحتمل الواجب غير من وجب عليه وان 
عه نلک ودل غ شدة آمر الدین فإنه كلل ترك الصلاة عليه لأنّها شفاعة 
وشفاعته كل مقبولة لا رد والدین لا بسقط لا بالتادية وفي الحدیث دلیل أنه 
لا یکی عرس الفظ بل لابد نلحاکم ني الا بالحق من تحقق ألفاظ 
العقود وال قرارات وأنه اذا ادعی من عليه الحكومة أنه قصد باللفظ معنی " 
يحتمله وان بعد الاحتمال لا یحکم عليه بظاهر اللفظ وعطف وبرىً منهما 
المیت على ذلك مما يؤيد هذا المعتى المستنبط . 


2 وعن أبي هريرة - رضي الله تَعَالَى عنه 


صو مره ۳ o‏ ور r‏ 


رس ال - صلی الله عليه وَسَلّم كان بۇ بالرجل المتوفی 
عليه الدين فيال : « هل ترك لذینه من قضاء ؟ » فان حداث أنه رل 


۳۹ کت 


ید آن 


وقاءٌ صلى عليه ۰ والاً قال : «صلواعلی صاحبکُم » فلم نَم الل 
)١(‏ في سننه ٤1/۳(‏ رقم ۱۹6) وأخرجه أيضا البيهقي (5/ ۷۳) وقال : فيه عطاء بن عجلان 
ضعيف .اه 


(۲) انظر : « الفتح ۴ (518/5) . 


1 باب الحوالة والضمان سبل السلام 


َل رح قل : أن أولى امین من هم من وي وع 
دين فعلی تضاژه » متفق” عليه 0 [صحیح] 
) ۳ : « قمن مات ولم يرك وقاء » . 
ys‏ - أن رسول الله يك كان یی بالرجل 
المتوفی عليه» الدين فیسال هل ترك لدينه من قضاء فان حدث أنه ترك وفاءً 
صلّی عليه الا قال صنُوا على صاحبكم . فلمافتح الله عليه الفتوح قال أنا 
آوی بالمزمنین من أنفسهم فمن توفّى وعليه دين علي قضاؤه . متفق عليه . 
وفي رواية للبخاري فمن مات ولم یترك وفاء ٠‏ إيراد المصنف له عقیب الذي 
بله إشارة إلى أنه کل نسخ ذلك الحکم لما فتح عليه يل وانسم الحال 
بتحمله الدین عن الاموات وظاهر قوله ( فعلي قضاؤه ) أنه يجب عليه القضاء 
وهل هو من خالص ماله أو من مال المصالح محتمل . قال ابن بال 
وهکذا یلزم المتولي لامر المسلمین أن یفعلّه فیمن هات وعلیه دين فان لم 
یفعل فالائم عليه وقد ذکر الرافعي ۳ في آحر الحدیث . قیل يا رسول الله 
عا e‏ ره کل با يساق انرق وف شا ی 
لطبراني الكبير ‏ من حدیث زاذان عن سلمان قال : « أمَرنا رسول اللّه 
ب أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي ساتلهسم . ثم قال من ترك مالأ 
فلورثته ومن ترك ديْنَا فعلي وعلى الولاة من بعدي في بيت مال المسلمين » 


وفی رواية للبخاري 


۰ 1۷4۵ ۰ ۱۷۳۱ ۰ ۳۷۱ ۰ ۷۸۱ ۰ ۲۳۹۹ ۰ ۲۳۹۸( البخاري (۲۲۹۸) وآطرافه‎ )١( 
ومسلم (۱۱۱۹) والترمذي (۱۰۷۰) والنسائي (۱۹۲۳) وابن ماجه (۲۶۱۵) وهو‎ )۳ 
. )40۳ ۰۲۹۰ /۷( في سنن آبي داود مختصرا (۲۹۵۵) واحمد‎ 

() في صحیحه (۵۳۷۱) بزيادة ١‏ من المومنین > . 

(۳) انظر : « فتح الباري ۷ (1۷۸/4) . 

(6) ذکر ذلك الحافظ في « التلخیص )4٩ ۰ :۸/۳( ٩‏ . 


سبل السلام باب الحوالة والضمان ۲۰6۵ 
5 )1( و 2 وه 
وفيه راو ' متروك ومتهم. 


4 َع مو بن ميب عن هنن :فا 


رسول اللّه - صلى الله عليه وَسَلّم _ : « لا كفالّةَ فی حد » رواه 
اي ۲ بإستاد د ضعيف . [ضعيف] 


( وعن عمرو بن شعيب عن یه عن جد قال قال رول له لا 
E‏ ل 
لا تصح الكفالة في الحد قال ابن حزم ': لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا 
لا في مال ولاحد ولا في شيء من الأشياء لانه شط لیس في كتاب اه فهو 
باطل . ومن طريق ان آن ؛ سل من قال بصحته عمن کل بالوجه فقط 
فغاب و عنه ماذا و ور زمره 0 ما ا 
ثم اد رت . آم كفو طن یف لحري وم اج 
له به» وما لم یکلفه الله انا قط وأجاز الكفالة بالوجه جاع من ) العلماء 
واستدلُوا بانه ل ۳" كفل في تهمة . قال : وهو خبر باطل لانه م و 
إبراهيم بن خثيم بن عراك وهو وأبوه في غاية الضعف ولا تجوز الرواية ما 
ثم ذکر آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردّها كلّها بأنّها لا حجة فيها إذ الحجة في 
)١(‏ بينه الحافظ في ١‏ التلخیص ٠‏ وهو ١‏ عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري ؟ . 
() في « السنن الكبرى » )۷۷/١(‏ ثم قال : قال أبو أحمد ( يعني ابن عدي ) : : عمر بن 
أبي عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات . اه وقد ضعفه المحدث الالباني في 
«لارواء» (۵/ ۲۶۷ رقم 2۰۵ . 
(۳) في « المحلی ٩‏ (۱۱۹/۸ مسألة رقم ۱۲۳۹) . 
() في المخطوط « يكفل » بالتحتانية وما اثبتناه ذ في المطبوع و ۱ المحلی ٠‏ 


(0) في المخطوط ١‏ الكفالة » وما آثبتناه في المطبوع و « المحلى » . 
(7) رواه ابن حزم في « المحلى » (۸/ )١١١‏ والكلام الذي بعده فيه . 


۷۰۹ باب الحوالة والضمان سبل السلام 
کلام ال ورسوله لا [ غيره ]"؟ وهذه الآثارٌ قد سردها في الشرح . 


96 9 %* 


. في ( ب ) غير‎ )١( 


سبل السلام باب الشركة وال کالة ۲۷ 
1 الباب التاسع 1 
باب الشركة والوكالة 


الشركة بفتح أوله وكسر الرء وبکسره مع سكونها وهي بضم 
الشین امل للشيء المشترك . والشركة الحالة التي تحدث بالاختبار 
بين اثنين فصاعدا . وان رید الشركة بين الورثة في المال حذفت 
بالاختیار ) ال يفتح الواو وقد تكس مصدد وک مشددا بمعنی 
التفویض ولحفظ وتخفف فتکون بمعتی التفویض وهي شرعا إقامة 
الشخص غیره مقام نفسه مطلقًا أو مد . 

8/١‏ -عن آبي هريرة - رضي الل ع قال 2 فال 


4 
سر اتا ا 


رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : « قال الله تَعَاَى : آنا ثالث 
الشريكين ما بخن احدهما صاحبة » لا خان خرجت من نها »ره 


ر شير و 


آیوا دود "' وصححه الحاکم بو [ضعیف ] 


(عن آبی هريرة - رضی الله عنه - قال قال رسول الله ار قال اللّه : آنا 
ثالث الشریکین ما لم یخن أحدهمًا صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما . رواه 
آبو داود وصححه الحاکم ) وأعلّه ابن القطان”" بالجهل بحال سعید بن حيان 


. )۳۳۸۳ ( في سننه‎ )١( 

(۲) في ١‏ المستدرك » (۲/ )٥١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
آخرجه الدار قطني (۳/ ۳۵ رقم ۱۳۹) والبيهقي (5/ق”7 ۰ )۷۹٩‏ وقد ضعفه الالباني في 
«الإرواء» (۵/ ۲۸۸ رقم (EA‏ . 

(۳) انظر ذلك وما بعد في « تلخيص الحبير » ٤۹/۳(‏ رقم ۱۲۵6) . 


۲۰۸ باب الشركة والوكالة سبل السلام 


وقد روا عنه ولده أبو حیان بن سعيد لکن ذگره ابن , حبان في الثقات وذكر أنه 
روی عنه الحارث ابن" شريد إلا أنه أعلّه الدارقطني 5 بالإرسال فلم يذكر فيه 
أبا هريرة وفال انه ار ومعناه أن الله معهما أي في الحفظ والرعاية 
والإمداد بمعونتهما في مالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا حصلت الخيانة 
زعت البركة من مالهما وفيه حث على التشارك مع عدم الخيانة وتحذیر من 
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معها . 


الشركة ثابتة قبل الإسلام 
رمو و أ 


۲- وعن السائب الْمخزومي - رضي الله عنه أنه کان 


ل ر صر ر صر ر 0ے 0ر 


شريك التبي - صلى الله عليه وسلم 


مس 1 7 و 69 مساو ر و 

فقال : « مرحبًا بأخي وشريكي » رواه ا وآبو داود " وابن 
02 )2 

.  هجام‎ 


(وعن السائب المخزومی - رضی الله عنْه - أنه كان شريك النبی بل 
20 عزن وی ت ماو 0 ا ۶ 2# ۽ 
قبل البعثة فجاء یوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي 8 رواه أحمد وابو 


() قال في سننه بعد رواية الحدیث : قال لوين ( وهو محمد بن سلیمان ) : لم يسنده الا 
أبو همام وحده اه وأبو همام هو الاهوازي محمد بن الزبرقان قال عنه الحافظ في 
«التقريب» (؟517/7١)‏ : صدوق ربما وهم . اه 

(۲) في ١‏ المسند » (4۲0/۳) . 

(۴) في « السنن ٩‏ (05/ ۱۷۰ رقم )٤۸۳١‏ . 

() في « السنن » (۷1۸/۲ رقم ۲۲۸۷) . 
قلت : وأخرجه الحاکم (۱۱/۲) وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . وهو حديث صحیح . صححه الالباني في ١‏ صحیح سنن ابن ماجه » 
(19/0/ رقم ۱۸۰۳) . 


سبل السلام باب الشركة والوكالة ۳۰۹ 


دادو وابن ماجه ) قال ابن عبد البرّ: السائب"" بن أبي السائب من 
المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه وكان من المعمرين عاش إلى زمن 
معاوية وکا شريك النبي و في أول الاسالم في التجارة فلمًا كان يوم الفتح 
قال : «مرحبا باخي وشريكي كان لا يماري ولا يداري وصححه الحاکم : 
ولابن ماجه: كنت شريكي في الجاهلية : والحديث دلیل على أن 
الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام ثم قررها الشارع على ما كانت 
[ عليه . 


۸۳۰/۳ - وعن عبد الله بن مُسعود - رضي الله تَعَالَى عنه - 
قال : اشتركت آنا مالي ا | . الحديث رواه 
ا [ضعيف] 

(وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي ال عَنْهُ ‏ قال : اشتركت نا 
وعمارٌ وسعد یا نصيبُ يوم بدر - الحديث ) تممه فجاءً سعد باسيرين ولم 
أجئ انا وعمار بشيء ( روا النسائي ) فيه ليل على صحة الشركة في 
المکاسب قسني اش که الأبدان وحقيقتها أن يوكل کل صاحبّه اذ بقبل 
ویعمل عنه في قذر معلوم ويعينان الصنعة وق ذهب إلى صحتها الهادوية ^ 


(۱) انظر : ترجمته في ١‏ آسد الغابة » (۲/ ۳۱۰ رقم ١ل9١1).‏ 

(۲) زيادة من (1) . 

(۳) في سننه )41٩۷(‏ . 
قلت : وأخرجه ابو داود (۳۳۸۸) وابن ماجه (۲۲۸۸) والبيهقي (/۷۹) واسناده ضعیف 
للإنقطاع بين آبي عبيدة وابیه عبد اللّه بن مسعود فانه لم یسمع منه وقد سكت عليه 
الحافظ في « التلخیص » (4۹/۳) وضعفه المحدث الالباني ف في « الارواء » (۲۹۵/۵ رقم 
(V€‏ . 

. ) ۹4/6( » انظر : « البحر الزخار‎ )٤( 


۳۰ باب الشركة والوكالة سبل السلام 


وأبو حنيفة "" وذهب الشافعي ۲۳ إلى عدم صحتها لبنائها على الغَرَر إذ لا 
يقطعان بحصول الريع لتجويز تعر العمل ويقوله قال ابو کور" وابن حزم . 
وقال ابن حزم: لا تجوز الشركة بالأبدان في شيء من الأشياء أصلاً فان 
وقعت فهي باطلة لا تلزم ولکل واحد منهما ما كسب فان اقتسماه وجب 
أن يقضى له ما اخذه والا بدله لاتها شرط لیس في کتاب الله فهو باطل . 
وأما حدیث ابن ,ٍ مسعود فهو من رواية ولده أبي عبيدة بن عبد اللّه ق 
خب مط لان أ عبيسدة لم بذک بيه شيا فقد روي من طريقي وكيم 
عن شعبة عن عمرو بن مرا قال قلت لأبي عبيدة : آتذکر من عبد ال 
شیف قال : لا ولو صح لكان حجة على مَنْ قال بصحة هذه الشركة لأنهم آول 
قائل معت ومع سائر المسلمين إن هذه شركة لا تجوز وانه لا ینفرد احد من 
إقل السكر ھا يعو دز عقي يع أهل العسکر ال اسلسب الئل علی 
الخلاف فان فعل فهو غلول من کباتر الذنوب ولان هذه الشركة لو صح 

تیا ف انا الله عر وجل وأنزل: طفل الأنقال لله والرسول 4 الآية 

yT‏ موی زیم يجیزوڈ 
م ل ا في العمل في [ مکانین ]7 فهذه 
الشركة في الحديث لا تجوز عند ^ . اه ها وقد قَسَمَ الفقهاءٌ ء الشركة إلى 


. )٠١١/١١( ٩ انظر : « المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : « روضة الطالبين » )۲۷۹/٤(‏ . 

(۳) انظر : « الحلى » (۱۲۲/۸: ۱۲) . 

(6) الانفال : (۱) . 

() انظر : « المبسوط ٩‏ (۰۲۱۷/۱۱ ۲۱۸ . 
(1) انظر : ١‏ بداية المجتهد ٠‏ (۱۲/۶) بتحقیقنا . 
(۷) في ( ب ) المکانین . 

(۸) آخر کلام ابن حزم في « المحلی » . 


سبل السلام باب الشركة والوكالة ۲۱ 


ری" أقسام وأطالووا فيها وفي فروعها في كتب الفروع فلا نطيل بها . قال 

بن بطال ۳ أجمعُوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد [مثل ما 
مج سا بط طن اح لب راجیب کل 
منهما الآخر مقام نفسه وهذه تسمى شركة العنان وتصح إن أخرج آحدهما أقل 
من الا خر من المال ویکون الربح والخسران على قدر مال كل [ واحد ]*" 
منهما وكذلك إذا اشتريا سلعة بيتهما على كر أو ابتاع أحدهما اکثر من 
الآخر منهما فالحكم في ذلك أنْ ياح كلا من الربح والخسران بمقدار ما 
أعطى من الثمن وبرهان ذلك أنهما إذا خَلَطَا المالين فقد صارت تلك الجملة 
[مشتركة ] ۷" بیتّهما فما ابتاعًا بها فمشاعٌ بيتهما وإذا كان كذلك فثمنه 
وربحه وخسرائه مشاع بیتهما [ وکذلك ۲ السلعة التي اشتریاها فانها بدل من 
الثمن . 


ت 


۸۳۱/۶ دوعن جابر بن عبد الله ت رضي الله تعالى عنهما.- 
قال : أردت الخروج إلى ی 3 تبت ا 8 الله عليه 
وسلم قَقَالَ : إذَا نیت وكيلي ب بخ را 


رواه أبوا داود ” ' وصححه [ضعیف] 


(۱) وهي : شركة العنان » وشركة الابدان » وشركة المفاوضة » وشركة الوجوه . 

(۲) انظر : « فتح الباري » (۱۳4/۰) . 

(۳) في ( ب ) مثلما . 

(6) زيادة من ( ب ) . 

(۵) في (ب ) مشاعة . 

(7) في ( ب ) ومثله . 

(۷) في سننه (۳۱۳۲) . 

وأخرجه الدارقطني (۱۵4/4 رقم۱) وهو حديث ضعیف وقد ضعفه الالباني في ضعیف آبي داود- 


۳۲ باب الشركة والوكالة سبل السلام 


(وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : آردت الخروج إلى 

خییر فاثیت النبي كل فقال : إذا أتيت وكيلي بخيبرَ فخ منه خمسة عشر 

وسفا زوا أبو داود وصححه ) تمام الحدیث 1 فإن ابتغى منك آية فضع يدك 

على ترقوته : وفي الحدیث دلیل على شرعية الوكالة . والاجماع ۲۳ على 

ذلك . وتعلّق الأحكام بالوكيل . وتمام الحديث فيه دلیل على العمل بالقرينة 

و و 2 و 0 ۳ 

في مال الغير وأنه يصدق بها الرسول لقبض العين وقد ذهب إلى تصدیق 

الرسول في القبض جماعة من العلماء وقيده المهدي فى الغيث ۳ مع غلبة 

ظن صدقه . وعند الهادوية " أنه لا يجوز تصدیق الرسول لانه مال الغير قلا 

0 و اي 0 م2 2 2 0 

يصح التصديق فيه وقيل عنهم إلا أن يحصل الظن بصدق الرسول جاز الدفع 

إليه . 

2-2 ف و ۵ ضكر 9 ا ا 2 2 ع اهام رمو 3 

۵ - وعن عروة البارقی - رضی الله تعالی عنه - أن 

مر و ۳ 3 0 و ممه م ما م2 ال مر مر مر سبي 4 ےم گام م و 

رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بعث معه بدینار يشتري له 
°4 1 6 م 7 لس بير و 2 ۳2 ۳ رم ۵ مر ار 

أضحية ‏ الحدیث . رواه البخاري فى أثناء حديث » وقد تقدم 0 

اج 

ل ۳ 2 ۳ و رو 1 ۳ 2 ۳ و 

(وعن عروة البارقى - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ول بعث معه 

بیان رئ له اض : الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تدم ) 


= ( ص ۳۰۰ رقم ۷۸6) الا أن الحافظ قد حسن إسناده في « التلخيص ۲ 0١/7(‏ رقم 
6)). 

(۱) انظر : « إجماع ابن المنذر ؛ (ص ۱۵۹) . 

١ )۲(‏ الغيث المدرار » . 

(۳) لم أعثر عليه الآن عندهم . 

(8) برقم (۷۷۲/۳۹) من كتابنا هذا . 


سبل السلام باب الشركة والوكالة ۳۳ 


أي في كتاب البيع وتقدم الكلام ''' على مافيه من الأحكام . 


توكيل الإمام للعامل في قبض الصدقة 


سے 


۷۱۳۳/۹ - وعن آبي هريرة - رضي الله تعالی عنه قال : بعث 
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سس سس 


ت 
عر رمو 


(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال بعث رسول الله ية عمر على 
الصدقة الحدیث . متفق عليه ) تمامه : د فقيل من ابن جميل وخالد ابن 
الوليد باس عم رسول الله ا فقال سول الله ما ینم ابن جميل إل 
أنه كان فقيرآ فأغناه الله وأما خالد فانکم تظلمون خالدا . قد احتبس أدراعه 
واغتاده في سبيل الله . وأما العباس فهي علي ومثلها مها » والظاهر أنه كك 
بعث عمر لقبض الزكاة وان جميل من الانصار كان ما ثم تاب بعد ذلك . 
ان التصف ۳ وان جيل ل اقف علی سيقو روا ما بطم 6 كدر 
القاف ما ينكرٌ ( إل أنه كان فقي فاغنة ال ) وه من باب تأكيد المدح بما 
يشب ال لأنهُ إذا لم يكن له عذرٌ إلا ما ذکر فلا عذر له وفيه التعريض 
بكفران النعمة والتقريع بسوء الصنيع . 00 آعتده جمع عت بفتحتين وهو 
ما یعده الرجل من السلاح والدواب وقيل الخیل خاصة وحمل قاری متا 
على أنهُ جملها زكاةً ماله وصرقها في سبیل الله وهو بناء على أنه يجوز إخراج 
القيمة عن الزكاة وقوله : ( فهي علي ومثلها معَها ) يفيدٌ انه 4ة تحملها عن 


(۱) آثناء شرح الحدیث رقم (۳۹/ (VY‏ . 
(۲) البخاري ١558(‏ ) ومسلم )٩۸۳/۱۱(‏ . 

قلت : وأخرجه آبو داود (۱۷۲۳) والئسائي (۲804) . 
(۳) في « فتح الباري » (۳۳۳/۳) . 


14 باب الشركة والوكالة سبل السلام 
تام رتست 1 


الاس را وفيه صحة تبرع الغ بالزكاة ونظيره دیا " آبي قتادة في تبرعه 
تحمل الدين عن الميت وه آقرب الاحتمالات وقد روي ' بالفاظ 
احتمالات كثيرة . بسطها المصتف في الث [ونقله ]”" الشارح . وآما 
ره ان نه ا کان [ تقدم ۳ منهُ رکاة امین فقذ روي من طرق لم یسم 
شيء منها من مقال . وفي الحديث دلیل على توکیل الإمام للعامل في 
ی الک وال هذا کر المصنفاً هت وه لت لالم 


رکه بو وفيه أنه يذكر الغافل بما أنعم الله عليه بإغنائه بعد أن کان 


حد يثك 


فقيرا ليقوم بح اله . وفيه جوا ذكر من مع الواجسب في غیت بيا 
ينقصه . وفيه تحمل الإمام عن بعض المسلمين والاعتذارٌ عن البعض 
وحسن التأويل . 


صحة التوكيل في نحر الهدي 
۷ وعن جابر - رضي 0 اللّه 
م رم مر من چم مر امير ره و يم 


عليه وسلم - تحر تلاا وستين وأَمر عليًا - رضي الله عنه - أن ي 


. انظر تخريج الحديث رقم (۸۲۵/۲) من كتابنا هذا‎ )١( 

. (TE ۰۳۳۳ /۳( )( 

(۳) في (۱) وتبعه . 

(8) أخرج البيهقي (۱۱۱/4) من حديث على رضی الله عنه أن النبي بل قال : إنا كنا 
احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامین . واصله آخرجه آبو داود (۱1۲4) والترمدي (1۷۸) 
وابن ماجه (۱۷۹۵) وأحمد (۱/ ۱4۰) والحاکم (۳۳۲/۳) وصححه ووافقه الذهبي وقد 
حسنه الالباني في « صحیح ابن ماجه ٩‏ (۲۹۹/۱ رقم ۱8۵۲) وقال الحافظ في ١‏ الفتح » 
(۳۳/۳) : ولیس ثبوت هذه القصة في تعجیل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع 
هذه الطرق وال اعلم . اه وانظر الحدیث رقم (۵۷۱/۱۰) من کتابنا هذا . 

(0) في ( ب ) قد تقدم . 


سبل السلام باب الشركة والوكالة ۳۰ 


الباقي الحدیث ۱ رواه مسلم . [صحيح ] 

دومن جابر رضي الل عن ل يتح لائا وستين وام عل 
رضى الله عنه أن يذبح الباقي - الحديث و o‏ 
الحج وفية دلالة على صحة التوکیل في نحر الهدي وهو إجماع ' " إذا کان 
الذابح مُسْلمًا فإن كان كافرًا كتابيا صح عند الشافعي ۳" بشرط آن ينوي صاحب 


الفدي عند دفعه اليه أو عند ذبحه . 
ی إليه او ر 


صحة التوکیل في إقامة الحدود 


۸ - وعن ابي هريرة في قصة السیف » قال آي 
صلّی الله عليه وسلم - : « وف س على انر هذا ارت 
قازجنها » لحدیت . من ع . [صحیح] 
الا لور ل ی - في قصة العسیف ) بعين وسين 


مهملتین فمثناة 7 ۱ سیف الاجر زا وستی ( اي أدبأس على 
امرأة هذا فان اعترفت فارجمها _ الحديث . متفق عليه ) سياتي في الحدود " 


و مور 


مستوفى .وذکر هنا بناءٌ على أن المآمور وكيل عن الامام في إقامة الحد رت 
البخاري ۳ ( باب الوكالة فى الحدود ) وأورد هذا الحديث وغيره وقال 


(۱) في صحیحه (۱2۷ /۱۲۱۸) وهو قطعة من وصف جابر رضي الله عنه لحجة النبي بلا 
وقد تقدم في الحج برقم (1۹۳/۱) ۰ (12۹۵/۳) من کتابنا هذا . 

(۲) قال الحافظ في « الفتح » (۱۸/۱۰) : وقد اتفقوا على جواز التوکیل فیها للقادر . اه 

(۳) انظر : « روضة الطالبین » (۲۰۰/۳ 

. انظر تخریجه رقم (۱۱۲۸/۱) من کتابنا هذا‎ )٤( 

(0) يعني برقم (۱۱۲۸/۱) كما قدمنا . 

(7) في صحیحه ٤٩۱ /٤(‏ باب رقم ۱۳) . 


۲۱۹۹ باب الشركة والوكالة سبل السلام 


المصنف فی « الفتح ۳" والامام لما لم یتول إقامة الح بنفسه [ وولی ]© 
غیره كان ذلك بمنزلة توکیله للفیر . 
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)1٩۲/۶( )(‏ . 
(۲) في ( ب ) وله . 


سبل السلام باب الإقرار ۳۷ 


[ الاب العاشر ] 
باب الر قرار 
الاقرار [هو]”" لغة الاثبات وفي الشرع إخبار الانسان بما عليه 
وهو ضد الجحود . 


الدعوة لقول الحق 


0 ع أبى در - ر الله عند قال فال لین الى“ 
- عن أبي رضي 


کی e‏ 
ها طَويل . [ صحیح ] 
(عن أبي ذر - رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله لا قل الحق 

ول كان مرا صححة انح من حديث طويل ) ساق الحافظًالمنذري في 
«الترغيب والترهيب»”" وفيه وصايا و . ولفظه : قال ١‏ أوصاني خليلي 
رسول الله ل أن أنظرَ إلى من هر اسف مني ولا انظر إلى من هو فوقي ۽ 
وأن أي المضاكين ان أدنو منهم وان اصل رحمي وإن قطعوني 
وجَمَرني » وان أقول الحق ولو كان مرا » وان لا اف في الله لومة لائم » 
وا لا اسال أحد) شيئًا » وان [ استکثر 1“ من لا حول ولا قوة الا له فإتها 


(۱) زيادة من ( ب ) . 

(۲) في صحيحه (۱۹۶/۲ رقم 8 ١‏ الإحسان ۲ ) . وأخرجه أحمد (۱۵۹/۵) والبيهقي 
) ۰ والطبراني في « الكبير » ١95/7(‏ رقم ۸ ۰ ۱14۹) وفي الصغیر (1۸/۲ 
رقم ۷۵۸) وقال الهيئمي في في ۱ المجمع » )٩۳/۲(‏ : رجاله ثقات . 
وصححه الشیخ شعیب في ١‏ الاحسان ° . 

(۳) (۱۸۸/۳ رقم ۲4 (۳/ ۵۳۰ رقم ۲۷) . 

(4) في (1) آکثر . 


۸ باب الإقرار سبل السلام 


[ كنز ۳۲" من کنو الجنة » وقوله قل الحق [ يشمل ]”" قولّه على تفه وعلى 
غیره وهو مشتق من قوله تعالی : ( کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأفريين4”" ومن قوله تعالى : ولا تقولوا علی الله إل 


و 


الحق 4 وباعتبار شموله ذكره اتف رین الله هنا با للرافعي ار 
ذگره في باب الإقرار وفیهدلائ على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جمیع 
الامور وهو آمر عام لجميع الأحكام لان قول الحق على النفس هو الإخبارٌ بما 
عليها مما يلزمها التخلص منه بمال أو بدن أو عرض وقولّه: « ولو كان مر)» 
ن باب اه لت فد یب اه على القن كما صمب عليه 
إساغة الم لمرارته ويأتي في باب الحدود ۳" والقصاص أحاديث في الإقرار . 
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(۱) زيادة من (1) . 

() في (1) شمل . 

(۴) الساء : (۱۳۵) . 

(6) النساء : (۱۷۱) . 

(0) في فتح العزیز شرح الوجیز له ( بهامش المجموع ) ولکنه ذکره بلفظ : « قولوا 
الحق ولو على آنفسکم » وانظر : « تلخيص الحبیر » ۵٩۲/۳(‏ رقم ۱۳۹۵) . 

(7) من الحدیث رقم (۱۱۳۸/۱) إلى رقم (۱۱۷۷/۵) من کتابنا هذا . 


[ الباب الحادي عشر ] 


العارية بتشديد المثناة التحتية وتخفيفها ويقال عارة وهي 07 
من عار الفرس إذا ذهب لأن العارية تذهب من يد المعير أو 
[العار]”' لأنه لا يستعيّرٌ اعد إلا وبه عار من حاجة وهي في الشرع 

ر ۰ ۰ وه 1 
عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك العين . 
۱ ۳۷ -عن سَمرَة بن جنب قال : قال رسول اللّه ‏ صل 


6 ار سره ۱ 9 


الله عليه وسلم - : «علی اليد ما أحذت حتی تودیه " روا 
والأربَعة " . وصححه الْحاكه . [ضعيف] 


(هن سمرة E‏ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله وك على 
۶ عم و 


اليد ما آخذت حتى تؤديه 1 7 أحمد ا امه الحاکم ) بناء منه 


(۱) في ( ب ) المعار . 

(۷) في ۱ المسند » (۰۸/۵ ۰۱۲ ۱۳) . 

(۳) آبو داود (۳۵۲۱) والترمذي (۱۲۲۷۱) وقال : حديث حسن صحیح والنسائي في «الکبری» 
(۱۱/۳ رقم ۳/۵۷۸۳) وابن ماجه (۰۰ع۲) . 

(6)في « المسترك » (8۷/۲) وقال : صحیح الاسناد على شرط البخاري . وتعقبه الالباني في 
« الارواء » (۳4۹/۵) قائلاً : « هو صحیح وعلی شرط البخاري لو أن الحسن صرح 
بالتحدیث عن سمرة فقد أخرج البخاري عنه به حديث العقيقة آما وهو لم یصرح ۰ به » 
بل عنعنه وهو مذکور في المدلسین فليس الحدیث إذن بصحیح الاسناد وقد جرت عدة 
المحدئین إعلال هذا الاسناد بقولهم : والحسن مختلف في سماعه من سمرة وبهذا آعله 
الحافظ في « التلخیص » (۵۳/۳) » اه . 


فالحدیث ضعیف . 


۳۲۰ باب العارية سبل السلام 


على سماع الحسن من سمرة لان الحدیث من رواية الحسن عن سمرة 
وللحفاظ في سماعه منه ال مذاهب ”“ الأول : أن سمع من طلقا وهو 
مذهب على بن المديني والبخاري والترمذي . والثاني: لا مطلقًا وهو مذهب 
۱ بن سعيد القطان» ويحبى بن معين» وابن حبان . والثالث: [ أنه ]۳ 
لم یسمع منه إلا حلیث العقیقاً وهر مذهب النسانی واخ این عساکر و 
عبد الحق أنه الصحیح » والحدیث دلیل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو 
1 را ال هی إلى مالكه أو من يقوم مقامه قوله حتى تي 


رر 


ولا : تتحقق التأدية 1 بذلك وهو عام في الغصب والوديعة والعارية وذكره في 
باب العارية لشمولءلها رما يفهم ماه مضمونة على المستعير . وفي ذلك 
ثلاثة آقوال . الاول: أنه مضمونة مطلقًا وإليه ذهب ا عباس وليك بن 
عل غغ ا “ اسح امي لهذا الحديث وم ياي سای 
معناه » والثاني : للهادي" وآخرين معه أن العارية لا يجب ضمائها الا إذا 


(۱) انظر : ١‏ تهذیب التهذیب ٩‏ (۲۳:/۲) . 

(۲) قال الحافظ في « التهذیب ٠‏ : وقال يحيى القطان وآخرون هي کتاب ( يعني نسخة الحسن 
عن سمرة ) وذلك لا يقتضي الانقطاع . ثم ساق سند من مسند آحمد في النهي عن 
المثلة ثم قال عقبه : وهذا يقتضي سماعه منه لغیر حدیث العقيقة . وقال الذهبي في 
« السیر » (6/ ۵۱۷) : وقال یحیی القطان : احادیثه عن سمرة سمعنا آنها کتاب ( وقال 
مرة: سمعنا آنها من کتاب معن القزاز ) قلت : ( القائل الذهبي ) قد صح سماعه في 
حدیثه العقيقة وفي حدیث النهي عن المثلة من سمرة . 

(۳) زيادة من (1) . 

() انظر : «المحلی ٩‏ (۱۷۰/۹) . 

(۵) انظر : «مسائل الامام احمد» ( ص ۳۰۸ رقم ۱۱6۵) رواية عبد الله ابنه . 

(0) انظر : « روضة الطالبین » (1۳۱/4) . ۱ 

0) انظر : ١‏ البحر الزخار ۷ (۱۳۲۷/۶) . 


سبل السلام باب العارية قف 


شرط هت لین بحدیث صفوان ويأتي الکلام 7 عليه ۰ والثالث : للحسن 
وابي حنيفة : وآخرین أنها لا تضمن وان ضمنت لقوله 486 : « ليس على 
المستعیر غير المغل 4 و ایرد بر غير المغل معان 4 تفه 
در" والبيهقي ۽ “عن ابن عمرو ر وققه على 
تح . وقوله المغل بضمٌ اميم ففينٌ معجمة قال في د النهاية "٠‏ اي إذا لم 
یخن في العارية والوديعة فلا ضمانٌ عليه من الاغلال وهو الات وقیل المغل 


المستغل وأراد به للقي لانه بالقبض یکون منتفلاً والاول آولی انتهی. + 


3 ۰ و و 


وحینتذ فلا تقوم به حجة . على انه لا تقوم به الحجة ولو صح رفع لان 
المراد لیس عليه ذلك من حيث هو مستعیر لأنه لو التزم الضمان له . 
ودی الات کر ما ساون ننه ورن : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه] 
علی التضمین ولا دلالة فیه صريحة قن ال ات اا علیها ما اجذت حتی 
تؤدي ولذلك قلنا وربما یقهم ولم يبق دلیل على تضمین العارية الا قوله کل 
قاری قرو ای بعري مرا فان وصلقها بمضمونة یحتمل ا :صنق 
موضحة وان المراد من شأنها الضمان فیدل على ضمانها مطلمًا ویحتمل أنّها 


(۱) برقم (6/ ۸4۰) من کتابنا هذا . 

(۲) انظر المبسوط (۱۳4/۱۱) . 

(۳) في سننه (1۱/۳ رقم ۱3۸) . 

)٤(‏ في ۱ السنن الکبری » )٩۱/۷(‏ من طریق الدارقطني الذي يقول : عمرو وعبيدة ضعيفان 
وإنما يروي عن شريح القاضي غير مرفوع . وحديث شريح موقوف عليه أخرجه 
الدارقطني (4۱/۳ رقم ۱۷۰) والبيهقي (/) وقال : هذا هو المحفوظ . وأخرجه ابن 
حزم (۹/ ۱۷۰) . 

(0) في المخطوط والمطبوع ١‏ ابن عمر " والصواب ١‏ ابن عمرو © كما آثبتناه فانه من رواية 
لوز سعط الوك ماه رنه وه ده مین بن العاص كما تقدم . 

() لابن الأثير (۳۸۱/۳) . 

(۷) يأتي برقم )84٠ /٤(‏ من كتابنا هذا . 


قف باب العارية سبل السلام 


صفة للتقیید وهو الاظهر لانها تأسیس" ولأنها كثيرة * ثم ظاهره أن المراد عارية 

صاها لك بدك GG‏ رزیل هو 
کالوعد د وهو بعيد فیتم الدلیل بالحديث للقائل إنهنا نش وهو الاظهر - 
التصمين إنا بطلب صاحیها له آو برع المستعیر . 


من ظفر بحقه آخذه من ظالمه 
1 وحن أبي هریرة - رضي له تملی عنه - قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : « اد الأمانة إلى من انتمنك » 


و ر ر عرس سس 
ولا تخر من خانك » رواه لرمني " تون داود 5 وحسنه و صححه 
الحاکم * واستنکره أبو حاتم الرازي وا چه جیاعه ‏ ي 


6 م 3 


الْحمظ وم شامل للعارية 5 [صحیح ] 
(وعن أبي هريرة - رضي " الله غه قال : : قال رسول الله لاء آذ الأمانة 


إلى من ائتمنك" ولا تخن من خانك ۱ زود آبو داود والترمذي وا 
وصححه الحاكم واستذكرة أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) في سننه )١175(‏ وقال : حديث حسن غریب . 

(؟) في سننه (۳۵۳۵) . 

() في « المستدرك ٩‏ (10/۲) . 

(۵) انظر العلل لابن آبي حاتم (۱/ ۳۷۰ رقم ۱۱۱۶) . 
وقال ابن الجوزي في « العلل » (۵۹۳/۲) : وهذا الحدیث من جمیع طرقه لا يصح . 
وقال الالباني في الصحيحة (۷۰۹/۱) تعقيبًا علی کلام ابن الجوزي : « وهذا من مبالغاته 
فالحديث من الطريق الاولی - أي حديث الباب ) - حسن وهذه الشواهد والطرق ترقية إلى 
درجة الصحة لاختلاف مخارجها ولخلوها من متهم . واللَّهُ أعلم » اه . 

(5) انظر : « الروضة الندية » (۳۰۹/۲ : ۳۱۱ ) بتحقيقنا . 


سبل السلام باب العاری ية ۳۳۳ 


شامل للعارية ) والوديعة ونحوهما زا يب اء الامانة كما آفاده قوله 
تعالی : ( إن الله یأر کم أن دوا الأمانات ری هلها ي“ وقوله : « ولا تخن 
من خانك » دلیل على أنه لا يُجَارَى بالاسامة من أساءً وحمل الجمهور علی 
انه مسحب لدلالة قوله تعالّى > ووجراء میسن لا ۰۳4 ( وان عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عُوقبْكم به )على الجواز وهذه هي المعروفة بمسألة الظفر 
وفيها اقوال للعلماء . هذا القول الأول وهو الأشهر من آقوال الشافعي “ 
وسواء كان من جنس ما أذ عليه أو من غیر جنسه . والثاني : يجوز إذا كان 
من جنس ما أَخذ عليه لا من غيره لظاهر قوله تعالى : بمثل ما عوقبتم به ) 
وقوله : «مثلها 4 وهو رأي الحنفية”” والمؤيّد ” والقالف © لا رر 
ذلك إلا بحكم [ الحاکم ۲ لظاهر هي في الحدیث ولقوله تعالی : « ولا 
تأکلوا أموالكم بینکم بالباطل 4^ وأجیب بانه ليس أكلا بالباطلٍِ والحديث 
يحمل فيه الّهي على التنزيه . الرابع : لابن حزم أنه يجب عليه أن بط بفدر 
حل سواه كان من نوع ما هو له ار من غيره ويه ويستوفي حه فان فل 
على ما هو له ردء له أو لورثته وان نقص بقي في ذمة من عليه الحق فان لم 


یفعل ذلك فهو عاص للّه [ تعالى ] ٩‏ إلا أن يحلله ويبرته فهو ماجور فان كان 


. )۵۸( : النساء‎ )١( 

(۲) الشوري : (50) . 

(۳) النحل : (155) . 

(6) انظر : « معالم السئن » للخطابي (۱۸۱/۰ لحاشية مختصر سنن أبي داود ) . 
(0) انظر : « المبسوط » (۱۳۸/۱۱) . 

. )۱۷۵/8( » انظر : « البحر الزخار‎ )١( 

(۷) زيادة من ( ب ) . 

(۸) البقرة : (۱۸۸) . 

. )۱۱ زيادة من‎ )٩( 


۳۲ باب العارية سبل السلام 


ال الذي له لا تة له عليه و شي ي مال م عه له ال ال فان 
طولب انكر فان اسلف خلف وهو ماجور فى “ذلك قال وها :هر قر 
الشافعي ''' وأبي سلیمان ۳" وأصحابهما تلقف لكل من عر سر بمال 
فقرض عليه أخذه وانصاف ی منه واستدل بالآيتين وبقوله تعالى : 
«ولمن اتصر بعد طلمه فك ما عم من سیل وبق قوله تعالی : 
والذين إذا أصابهم البغي هم یتصرون ‏ ۳ وبقوله تعالى : « والحرمات 
قصاص © وبقوله تعای : « فمن اعتدئ علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 
علیکم 4 و 2 بقوله 4لو" لهند امرأة أبي قتان 8 « خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعسروف » لما فکرت له أن أبا مین جل شحيح الا[ يعطيني ]"" ما 
يكفيني وي هل علي من اح أن آند من ماله شيت ولحديث البخار ا 
« إن نزلتم بقومفامروا لكم بما ينبغي للضیف فاقبلوا . فان لم يفعلُوا فخذوا 
منهم حق الضيف ٠‏ واستدل بكونه إذا لم یفعل عاصيًا بقوله تعالى : 
لإ وتعاونوا علی الب والتقوی ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 4 ۳ قال 
(۱) سبق في القول الاول مذهب الشافعي في المشهور عنه . 
(۲) انظر : « معالم الستن » له (۵/ ۱۸۵ ۰ )۱۸١‏ . 
(۵) البقرة : (۱۵6) . 
(1) انظر تخریجه برقم (۱۰۱۷/۱) من کتابنا هذا وهو متفق عليه . 
(۷) في (۱) يعطي . 
(۸) في صحیحه (۱۱۳۷) . 
قلت ۳ وأخرجه مسلم (۱۷۲۷) وأبو داود (۳۷۵۰۲) والترمذي )۱0۸4( وابن ماجه 
۷۲ ) واحمد (۱۸۹/4) والبيهقي (۱۹۷/۹) من حدیث عقبة بن عامر رضي ال عنه 


مرفوعا . 
)٩(‏ المائدة : (۲). 


سبل السلام باب العارية ۳۳۵ 


ظفرَ بمثل ما ظلم فيه هو لو مسلم أو ذمي فلم يزله عن يد الظالم ويرد إلى 
المظلوم حقّه فهو آحد الظالمین ولم يعن على البرٌ والتقوی بل آعان على 
الإئم والعدوان وكذلك مر رسول الله ي“ من رأي منکرا أن يغيره بيده إن 
استطاع فمن قَدَرَ على قطع الظلم وكفّه واعطاء کل ذي حق حقّه فلم یفعل 
فقد قَدَرَ على إنكار المنکر ولم یفعل فقد عصی رسول ال ثم ذكرٌ حديث 
آبي هريرة فقال : هو من رواية طَلَق " بن غنام عن شريك وقیس ۳" ابن 
الربيع وكلّهم ضعيفٌ قال : ولان صح فلا حجة فيه لاه لیس انتصاف المرء 
من حقّه خيانة بل هو حق واجب وإنكار منکر وإنّما الخيانة أن تخون بالظلم 
لباطل من لا نعو لك له . قلت : ويؤيد ما ذهب الیه حدیث" : «قصر 
احا ظالمّا أو مظلومًا » فان الام ظاهر في الإيجاب و ونصر الظالم باخراجه 
من للم ردنت اعد ما في يد تداعو نف یده لخي للج 


(۱) آخرجه مسلم (14 ) وأبو داود (۱۱8۰) والترمذي (۲۱۷۲) والنسائي (۸/ ۱۱۲,۱۱۱ رقم 
۸ ۰ وابن ماجه (4۰۱۳) من حدیث أبي سعید الخدري رضی له عنه 
مرفوعا بلفظ : « من رأى منکرا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبلسانه 
رما 

(۲) قال الحافظ في « التقریب » : (۱/ ۳۸۰ رقم ۵۰) : ثقة . 

(۳) قال الحافظ (۳۵۱/۱) : صدوق یخطء كثيرا ۱ منذ ولی القضاء بالکوفة وکان 
فاضلاً عابدًا شديدًا على أهل البدع . 

(6) قال الحافظ (۱۲۸/۲) : صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ماليس من حديثه فحدث 
به . 
قلت : ومثل حدیث هذان یقبل في المتابعات وقد توبعا » انظر : « السلسلة الصحيحة » 
(۱/ ۷۰۹۰۷۰۸ رقم 4۲۳) وتقدم تخريج الحدیث في أول الباب . 

(6) آخرجه البخاري (۲6۳) وطرفاه (۲466 ۰ 1۹۵۲) والترمذي (۲۲۵۵) وأحمد (۰۹۹/۳ 
۱ من حدیث انس رضی ال عنه وفي الباب من حدیث جابر وابن عمر رضی ال 
عنهما . 


۳ وعن يعلى بن ميه - رضي الله عنه - قال : قال لي 
رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم وی سیم 


تلائین درعا » قلت ریا رس الله » أعارية مضموتة » أو عارية 
را و ۶ ری وا E‏ 5-5 

الك : «بل عارية مؤداةٌ ) رواه آخمد آبوا داود 

م اهم و راف ی > () 

ا 6 وصححه ابن حبان [حسن] 

ترجمة يعلى بن أمية 


(وعن یعلی بن أمية 6" " ويقال منيةٌ بضم انعنم ولح النون .وتشديد 
التحتية صحابي مشهور ( تال : : قال لي رسول الله و إذا اتتك رسلي 
فأعطهم ثالثين در لك : يا رسول الله أعاريةً مضمونة أو عاريةً مود قال : 


2 سير 


ل از واه وا اعد و دای والفات ويح آنا كا 
المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة» والمؤداةٌ التي تجب تادیتها مع بقاء 
عينها فان تلفت لم تُضْمَنْ بالقيمة . والحديث دلیل لمن ذهب إلى انها لا 
تضمّن العارية إلا بالتضمين [ وقد ]” ' تقدم أنه أوضح الأقوال . 


. )۲۲۲/6 ( في المسند‎ )١( 

() في سننه (۳۵۷۲) . 

(۳) في « سننه الکبری ٩‏ (4۰۹/۲ رقم ۱/۵۷۷۲) . 

. ) في صحیحه ( ص ۲۸۵۹ رقم ۱۱۷۳ - الموارد‎ )٤( 
» رقم ۱۵۹) وهو حديث حسن » انظر : « الصحيحة‎ ٩۳ /۳( قلت : وأخرجه الدار قطتي‎ 
. ) ۱۳۰ للألباني ( رقم‎ 

(۵) انظر ترجمته في : « طبقات ابن سعد ۲ (555/0) و « التاريخ الكبير » )51١5/8(‏ وه 
الجرح والتعديل » (۳۰۱/۹) و « أسد الغابة » (۵۲۳/0) و « سير أعلام النبلاء » 
(۱۰۰/۳ رقم ۲۰) 

(7) زيادة من ( أ) . 


سبل السلام باب العارية ۳۳۷ 


روم سس ه 2-07 س 2 و مه و 7 2 #2 
۶6 ۰»- - وعن صفوان بن مية - رضي الله عنه - آن النبي - 
صلّی الله عليه سم - استعار منه دروعا یوم حنین فقال : 
و ره ر وو ع و زا 


أت ان ؟ قال ١‏ بل عارية مضمونة » رواه آبو داود 


سي و 2 ر ا د س ای راق 7ھ ار 

وأحمد " و النسائي 9 4 وك | الحاكم e‏ [حسن ] 
09 1 00 5 

ره و 2 


(وعن صفوان ۳" بن أمية > قرشي من أشراف قريش هرب يوم الفتح 
)١(‏ في سننه (59055) . 
(۲) في مسنده (4۰۱/۳ ) ۰ (416/0) . 
(۳) في سننه الکبری (۰۹/۳ ۰ ۱۰ رقم ۷۸ من مرسلات عطاء . 
)٤(‏ فى ١‏ المستدرك » (1۷/۲) . 
قلت : وأخرجه الدارقطني (۳۹/۳ رقم ۱۱۱) والبيهقي (/84) وللحدیث شاهدان يرتقي 
بهما للحسن : الأول : من حديث جابر آخرجه الحاکم (۸/۳: ۰ )1٩‏ وعنه البيهقي 
(89/5) . 
الثاني : ما ذکره المصنف وهو الاتي . 
(0) في « المستدرك » (۲/ 1۷) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البيهقي (۸۸/۷) والدارقطني (۳۸/۳رقم ۱۵۷) . 
قلت : وفي سنده : إسحاق بن عبد الواحد القرشي متروك الحدیث وقال الذهبي في ۱ 
المیزان ٩‏ (۱/ ۱۹6 رقم ۷۷۳) : «واه» . 
وهو حدیث حسن بشواهده واللّه اعلم انظر : « الصحيحة » للالباني (۲۰۸/۲ رقم 
۱(. 
(1) انظر ترجمته في : ١‏ طبقات بن سعد » (159/0) و ١‏ التاريخ الكبير » (54/ 5 )7١‏ و« 
الجرح والتعدیل » (/4۲۱) و « الاصابة » )١55/0(‏ و « شذرات الذهب » (۵۲/۱) و 
« سير أعلام النبلاء ٩‏ (۲/ 077 رقم 498) . 


فا -ء فاد ا »حش بال كلت 2 مر سوم ۵ 1۳ 
فاستؤمن له فعاد ٠‏ وحضر مع النبي 5 حنینا والطائف کافرا ثم اسلم 
وحسن إسلامه (أن النبى له استعار منه دروعا یوم حنين فقال أغصب يا 
ال OF‏ بل غارية مضهونة وواه ابر داود وأحمل والضاق وه 
الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفًا عن ابن عباس ) ولفظه : « بل عارية 


4 
3 


موداة» وفي عدد الدروع روایات" فلابي داود * وکانت ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين » وللبيهقي “ في حديث مسل كانت ثمانين » وللحاکم"" من 
حديث جابر كانت مائة درع وما يصلحها > وزاك" احمد والنسائي في رواية 
ابن عباس قَضَاعَ بعضها فعرض النبي اة أن یضنمتها له فقال : أنا اليوم يا 
رسول اللّه أرغب في الإسلام . وقوله مضمونة تقدم"" الكلام علیها وان 
أصل الوصف التقييد وأنه الاکثر فهو دلیل على ضمانها بالتضمين كما أسلفنا لا 


و 


انه تحمل زیگرن فجي كنا قیل قالّه الشارح : 


)١(‏ في المخطوط ١‏ معاذ » والتصويب من المطبوع وفي ١‏ السير » (۵0۵/۲) نقلاً عن مغازي 
ابن عقبة : « فر صفوان عامد للبحر وأقبل عمير بن وهب بن خلف إلى رسول الله َك - 
فسأله أما نا لصفوان » وقال : قد هرب واخشی أن يهلك وإنك قد أمنت الاحمر 
والاسود . قال : أدرك ابن عمك فهر آمن » اه . 

(۲) في ( ب ) قال . 

(۳) في ١‏ المستدرك » (۲/ 4۷) . 

. )۳۵۱۳ في سننه (۳/ ۸۲۳ رقم‎ )٤( 

(5) في سننه الکبری (۸۹/۷ ۰ )٩۰‏ وقال : وان كان مرسلاً فانه یقوی بشواهده مع ما تقدم 
من الموصول والله اعلم . 

(5) في « المستدرك )4٩ ۰ ۸/۳( ٩‏ وهو أيضاً عند البيهقي (۸۹/7) . 

(۷) هذه الزيادة في ١‏ المسند » (4۰۱/۳) ۰ /٩(‏ 415) ولکن من رواية صفوان بن أمية لا كما 
أشار الشارح أنها من رواية ابن عباس » وكذلك هي في السنن الكبري للنسائي 
(۹/۳ ۰ ۰ رقم ۳/۵۰۷۷۸) وهي أيضًا ليست من رواة ابن عباس ولكنها من 
مرسلات عطاء واللّه اعلم . 

(۸) أثناء شرح الحدیث السابق . 


سبل السلام باب الغخصب ۳۳۹ 


[ الباب الثانى عشر ] 
باب الغصب 


غصب الأرض وعقوبته 
و مره و 


۸41/1 - عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - 


صلی الله عليه وسلّم ال : « من افتطع شبْرا من الأرْض ظُلمًا 
تعر يي 6 رس وم 0 ل 7 () 


و و رس 1 5 5 
أي من آخذه وهو د ألفاظ سمل و ال يوم م القيامة ا 

سبع أرضينٌ مق عليه ) )اف ۴ في معتى التطویق فقيل معناه أنه عاقب 
بالخسف إلى سبع أرضين فتكون كل آرض في تلك الحالة طُوقًا في عنقه 


وہہ و 


ون وف ۳ ابن عمر خسف به یوم القيامة مت اعد ور 
يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلى المحشر [ وتکون ]"" کالطوق في 


عثقه لا أنه طوق حقيقة ويؤيده حديث : اما رجل ظلم شیر من الارض 


که الله أن يحفره حتی یبلغ آخر سب أرضين ثم يطوقه حتى یقضی بين 
5 و ۶ ره و 52 ۰ م 34ى 
الناس » أخرجه الطبراني "" وابن حبان "" من حديث يعلى بن مرة مرفوعا . 


)۲۹۱ ۰ ۲۹۰ /5( وأخرجه الحاكم‎ )١11١( البخاري (5507) وطرفه في (۳۱۹۸) ومسلم‎ )١( 
. )94/5( والبيهقي‎ 

(۲) انظر : + فتح الباري ٩‏ (۱۰/۵) : 

(۳) آخرجه البخاري (۱۰۳/۵ رقم ۲8۵۶) وطرفه في (۲۱۹۲) . 

(8) فى ( ب ) ویکون . 

(0) في ۶ المعجم الکبیر » (۲۲/ ۲۷۰ رقم 1۹۲) . 

(7) في صحیحه (۱۱/ 01۷ 46 رقم 0175 ١‏ الاحسان ۲ ) . 


1! 


۲۳۰ باب الغصب سبل السلام 


ري 


ولاحمد "" والطبرانی ۲۳ : « من أخذ أرضًا بغير حقّها کلف أن يحمل ترابها 
إلى المحشر » وفيه قولان آخران والحديث دلیل على تحریم الظلم والفصب 
وشدة عقويته وإمكان غصب الارض وأنه من الکباثر للف ارم لد 


الها إلى تخوم الاارض وله منع من آراد أن يحفر تحتها "" ' سربًا أو شرا وأنه 
من ملك ظاهر الارض ملك باطتها بما فيه من حجارة أو أبنية أو معادن وان له 
أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر من يجاوره وان الأرضين السپع متراكمة لم 
يفتق بعضها من بعض لائها لو فقت لاكتفي في حت هذا الغاصب بتطويق التي 
غصبها لانفصالها عما تحتهاء وفيه دلالة على أن الارض تصیر مغصوبة 
بالاستيلاء عليها وهل تنم إذا تلفت بعد الخصب » فيه خلا فقيل لا 
تضم لان نما يضمن ما أذ لول" : ٠‏ على اليد ما أخذت حى 
ی » قالُوا : ولا یقاس ثبوت اليد على لتقل في المنقول لاختلافهما في 
التصرف وذهب الجمهرر إلى نها کشت بالغصب قياسًا على المنقول 
المتفق على أنه يضمن بعد النقل بجامم الاستيلاء الحصل في نقلي المنقول 
وفي ثبوت اليد على غير المنقول بل الحق أن ثبوت اليد إستيلاء” وإ لم ينقل 
يقال : : استولى الملك على البلد واستولى زیدً على أرض عمرو . وقوله شبرا 
وكا ما فوقّه بالاوی وما دونه داخل في التحريم وإنّما لم یذکر لأنه قد لا يقم 


= وأخرجه أحمد (/۱۷۳) وصححه الالباني في « السلسلة الصحيحة » 419/١(‏ رقم 
1۹۶۹3۹ 

. ۱۷۳ ۰۱۷۲ /( ٩ المسند‎ ١ فى‎ )١( 

۲( ۳ ۱ المعجم الکبیر ٩‏ (۲۲/ ۲۱۹ > ۲۷۰ رقم 1۹۰ ۰ 1۹۱) وهو نفس الحدیث السابق. 

() في المخطوط « سرابا » والصواب ما أثبتناه وهو في المطبوع وانظر : « القاموس المحیط» 
(ص ۱۲۳۳ ). 

(5) تقدم تخریجه برقم (۸۳۷/۱) من کتابنا هذا . 

() انظر : « بداية المجتهد » /٤(‏ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸) بتحقیقنا . 


سبل السلام باب الغصب ۳۳۱ 


إلا نادر" . وقد وقع في بعض الفاظه عند البخاري ”' شينًا عوضا عن شبر فعم 
: إلا ان الققهاء یقولون هه لابد آن يكون المخضوب له قيمة والزموا انه حیعذ 
يأكل الرجل صاع تمر أو زبيب على واحدة واحدة فلا يضمن فیأکل عمره من 
المال الحرام ولا يضمن وان أثم كأكله من الخبز واللحم على لقمة لقمة من 
غير استيلاء على الجميع . 


4Y /Y‏ - وعن لس - رضي الله عله - آن النبي - صلی الله 
عليه وسلم - کان عند بعض ناف ا إِحَدى أمهّات 
ی حدم شت ی که E‏ 


القضةة . قضمها » وجعل فيها الطَْام وقال : « کلوا» ودقع القصعة 
الصّحيحة للرسول وس امور ره ار ۱۳ 


ر وه 7 ر ۳3 و 
والترمذي 19 وسمی الضاربة عائشة » وزاد 7 : فقال لبي - صلی الله 
عليه وسلّم 0 - ١‏ طعام بطعام وإناء 1 و [صحيح] 


(وعن انس - رضي له - أن رسول الله ل كان عند بعض نسائه 
فأرسلف خد آمهات المومنین ) سماها ابن حزم ۳ زینب بنت جحش ( مع 


(۱) في صحیحه (۲8۵۲) من حدیث سعید بن زید رضی اه عنه . وکذا في صحیحه ( 
۶ من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما . 

(۲) في صحیحه (۲4۸۱) وطرفه في (۵۲۲۵) . 

(۳) في سننه (۱۳9۹) . 
قلت : وأخرجه أبو داود (۳۵۱۸) والنسائي (۳۹۵۵) وابن ماجه (۲۳۳) وأحمد 
(۱۰۰/۳) . 

() في « المحلی * (۱8۱/۸) ۰ 


۳۳۲ باب الغصب سبل السلام 
E‏ اتنا على اسم الخادم ( بقصعة فیها 
طعام فضربت بیدها فکسرت اش نضمها وجعل نیها اطعا وفال کلوا 
و القصعة ا وحبس کات تا البخاري والترمذي 
وسمى الضاربة عائشة. وراد فقال الت ل طعا بطعام اء بإناء ا 
واتفقت مثل هذه القصة من عائشة في صحفة ام سلمة فيما أخرجه النّسائي " 
عن ام سلمة : ١‏ نها نت بطعام في صحفة إلى اي واصحابه فجاءت 
عائشة متزرةٌ بکساء ومعها ف فهر ۳ ففلقت به الصحفّة - الحديث وقد وقع مثلها 
لحفصة ”" وان عائشة کسرت الاناء » ووقع مثلّها لصفية ۲۳ مع عائشة . 
والحدیث دلیل علی ان من استهلك علی غیره ف كان مضموثا له وه 
و ی و وغیرها . وأما القيمي ففيه ثلاثة آقوال ۱ 
الأول للشافعي ”“ والكوفبين : أنه يجب فيه المثل حيوانًا كان أو غیره ولا 


2 عير رم و 


توئ القينة الا عند عدمه . والثانى للهادوية 0 3 القيمي يضمن بقیمته 


. )۳۹۰ /۵( ۷ في سننه ( ۳۹۵۲) وصححه الالباني في « الارواء‎ )١( 

(۲) قال في « القاموس » ( ص ۵۸۹) : الفهر : بالکسر الحجر قدر ما یدق به الجوز أو ما 
يملأ الکف اه . ۱ 

(۳) آخرجه الدارقطني (4/ ۱۵۳ رقم ۱4) من حديث عمران بن خالد الخزاعي عن ثابت عن 
أنس رضی الله عنه . وفيه : « قال عمران اکبر ظني أنه قال حفصة » قال آبو زرعة فیما 
رواه عنه ابن أبي حاتم في ١‏ العلل » (477/1 رقم ٠‏ ): هذا خطأ ‏ (أي رواية عمران 
عن ثابت ) سرواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن النبي َل وهو الصحیح. 

(6) آخرجه أبو داود )١074(‏ والنسائى (۳۹۵۷) وأحمد ١58/5(‏ ۰ ۲۷۷) وحسنه الحافظ فى 
« الفتح » (۱۲۵/۵) . ۱ ۱ 

(۵) انظر : « روضة الطالبين » (۲۵۵/۶) . 

)١(‏ قال في « البحر الزخار ؛ (۷۵/۵) : وفاسده (أي فاسد الضمان ) أن يضمن بغیر ما قد 
وجب كبقيمي قد تلف وانظر (۱۷4/4). 


سبل السلام باب الغصب ۳۳۳ 


وقال فالف ۲ والجشه ‏ آما ما يكال أو يوون فيفل وما عذا ذلك من ” 
العروض والحيوانات فالقئمة واستدل الشافعي ومن مه بقول النبي ككل : 
الإناء بإناء وطعام بطعام » وبما وقع في رواية ابن أبي حاتم"" : « من کسر قينا 
فهو له عليه مثله » زاد في رواية الدارقطني " فصارت قضية . أي من النبي 
اة أي حَكُمًا عام لكل مَنْ وقم له مثل ذلك فاندفع قول من قال ها قضية 
عين لا عموم فيها ولو كانت كذلك لكان قوله ية : « إناء بإناء و طعام بطعام» 
كافيًا في الیل على أن ذکره للطّعام أوضح في التشريع العام لأنه لا غرامة 
هنا للطعام بل الغرامة للإناء وأما الطعام فهو هدية له فان عدم المثل 
فالمضمون له مخیر بين أن یمهله حتى يجد المثل وبين أن ياخد القيمة 
واستدل في البحر " وغيره لمن قال بوجوب القيمة بأنه اة قضی"" على من 
اعتق شرا له في عبد أن یقوم عليه باقیه لشریکه قالوا فقضی ‏ بالقيمة 
اجيب بان المعتق نصیّه من عبد بيه وبين آخر لم یستهلك شیّا ولا غصب 
شينًا ولا تعدی أصلاً بل اعتق حصتة التي أباح له له عتقها ثم إن المستهلك 
بزعم المستدل هنا هو الشققص من العبد ومناظرة شقص لشقص [ بعید ]۳ 


(۱) انظر : « بداية المجتهد ٩‏ (۱۳۸/6 ) بتحقیقنا . 

(۲) ما نقله الشارح یوافق ما ذکر ابن حزم في « المحلی * (۱8۰/۸) آما ابن رشد فقال في 
«لبدایة» (۱۳۸/6) : « واختلفوا في العروض فقال مالك : لا يقضي في العروض من 
الحیوان وغیره إلا بالقيمة یوم استهلك وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود : الواجب في 
ذلك مثل ولا تلزم القيمة : الا عند عدم المثل » اه . 

(۳) ذکره في « العلل» 555/١(‏ رقم ۱8۰۰) . 

. في سننه (8/ ۱۵۳ رقم ۱6) وتقدم آنقًا‎ )٤( 

(6) انظر : « البحر الزخار (۰۱۷/۶4 ۱۷۵) . 

(7) انظر تخریجه برقم (۱۳۳۹/۵) من کتابنا هذا وهو متفق عليه . 

(۷) في ( ب ) تبعد . 


۳٤‏ باب الغصب سبل السلام 
فيكون النقد آقرب وأبعد من الشجار على أن التقويم لغة يشمل التقدير بالمثل 
أو بالقيمة وإنما خص اصطلاحًا بالقيمة وكلام الشارع ا باللغة لا 
بالاصطلاح الحادث» واستدلً بإمساكه يك أكسار القصعة في بيت التي سرت 
للهادوية ۳" والحنفية ‏ القائلین بان العين المغصوبة إذا زال بفعل الغاصب 
اسمها ومعظم تفعها تصير ملک للغاصب » قال ابن حزم : إنه ليس في 
تعليم الظلّمة اکل أموال الناس بالباطل أكثر من هذا فيقال لكل فاسق إذا آردت 
أخذّ قمح يتيم أو غیره أو اکل غنمه و استحلال ثيابه فاغصبها وقطعها ثانا 
على رغمه واذبح غتمه واطبخها وخذ الحنطة واطحنها وکل ذلك حلالا طيبًا 
ولیس عليك إلا قيمة ما أخذت وهذا خلاف القرآن في تهيه تعالی * أن کل 
أموال الناس بالباطل وخلاف المتواتر عن رسول الله يكلو" : « إن أموالكم 
علیکم حرام » واحتج المخالف بقضية القصعة وقد تقدم الکلام فیها. 
واحتجوا”” بخبر الشاة المعروف وهو أن امرأةً دعته يكل إلى طعام قاخیرنه انا 
أرادت ابتياع شاة فلم تجدها فارسلت إلى جارة لها أن ابعثي لي الشاة التي 
لزوجك فبعئت بها إليها فأمر رسول الّه كل بالشاة أن تم الأسَارى قالُوا 
فهذا يدل على أن حق صاحب الشاة قد سقط علها إذا شوت عر اجيف بان 
الخبر لا يصح فان صح فهو حجةٌ علیهم لانه خلاف قولهم إِذْ فيه أنه كلا لم 
يبق ذلك اللحم في مك التي آخذتها بغير إذن مالکها وهم يقولون انه 
(۲) انظر : « المبسوط ‏ (۸۷/۱۱) . 

(۳) انظر : ۱ المحلی ٩‏ (۲/۸ع۱) . 

(5) قال الله تعالی : « ولا تاکلوا آموالکم بینکم بالباطل ... الآية » البقرة : ۱۸۸. 

(0) يأتي تخریجه برقم (۸4۵/۵) من کتابنا هذا . 


(7) آخرجه آبو داود (۳۳۳۲) وأحمد (۲۹۳/۵) والبيهقي (4/5) وقد صححه الالباني 
(۲/ 1۱ رقم ۲۸۵۰) . 


سبل السلام باب الغصب ۳۳۵ 


۳ 0 ا 0 و 1 3 ۰ 
للغاصب وقد تصدق بها و بغير إذنها وخبر شاة الاساری قد بحثنا فيه في 
منحة الغفار 


من غصب آرضا فزرعها فله ما غرم 


۳ - وعن رافعم بن خدیج - رضي الله عنه - قال : قال 
ل و 31 ت و مره مر ص 00 06 ۰ م 
رول ا 0 ا ١‏ من زرع في أرض قوم بغير 

ھن 7ر 0 مرس ار ر ر ار مر وم ° رم 2 ع *- ۶ رس 
إذنهم فلس له من الزرع ی وله تفه » رواه آحمد > والاربعة 


م مر رو 24 سه و م 


1 السا . وحسنه مذي . ور ال إن الْمُخَارِي يم : 


[صحیح بشواهده] 
TT‏ - قال : 


و 


عن ا 5 سس واه بت 1 عن البخاري تحسيئه | 


+ 


(۱) حاشية للشارح على ضوء النهار المشرق على صفحات الازهار (۳/ ۱۷۷ ۰ ۱۷4۸) . 

(1) في مسنده (۳/ 16 ) ۰ 61/0( . 

(۳) ابو داود (۳۶۰۳) والترمذي )١57(‏ وقال : حديث حسن غریب . وابن ماجه 
(TED‏ 

(5) قال الترمذي (518/7) : « وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو 
حديث حسن ؛ اه . 
قلت : وأخرجه الييهقي (۱۳۰/۲) وابن آبي شيبة (۸۹/۷) والطيالسي (۲۷۸/۱ رقم 
۱ - منحة المعبود ) والطحاوي (۱۱۷/۶ ۰ ۱۱۸) وذکره الديلمي في « الفردوس © 
(1۷۸/۳ رقم ۵4۸۱) وأبو عبید في « الاموال » (رقم : ۷۰۸) وقد صححه الالباني في 
«الإرواء» (۵/ ۳۵۰ رقم ۱۵۱۹) بشواهده . 

(0) في « معالم السنن » (184/0) . 


۳۳۹ باب الغصب سبل السلام 


أنه قال أبو زرعة وغيره "" لم م ابن أبي رباج من راقم بن ۽ خدیج وقد 
اختلف فيه الحفّاظ احتلاا كثيراً وله شواهد تقويه وهو دلیل على أن غاصب 
الأرض إذا در الارض لا يملك الزرح ون لمالكها وله ما غرم على الزرع من 
النفقة. والبذر وهذا مذهب آحمد ابن حثیل ۳" وإسحاق ومالك ۳ وهو قول 
أكثر علماء المدينة والقاسم بن إبراهيم وإليه ذهب بو محمد "" بن حزم ويل 
له حديث : « ليس لعرق ظالم حق » سياتي ” إذ المراد به من خرس أو زرح 

9 یات ی ی : 2 2 2 ۳ 
أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة » وذهب الأكثر من الأمة 
إلى أن الزرع لصاحب البذر الغاصب وعليه أجرةٌ الارض واستدلُوا بحديث© 
: زرح تزع 1 ولو ] كان اما" » لا أنه لم یخرجه أحلا قال في المنار 
ولاو عبد اجيم اك وبیضص ) لمخرجه واستدلُوا بحديث :0 
لیس لعرق ظالم حق » ويأتي”" وهو لأهل القول الأول اظهر في الاستدلال ۱ 


۰ َو مه ام 


5 وعن عروة بن ال سرمي الله عنهما - قَالَ : قال 


مر و هي ۰ ص مه ر رم 


ی - صلی الله عليه وسلم 9 


(۱) قال ابن أبي حاتم في « العلل » )4!7/١(‏ عن الشافعي أنه قال : عطاء لم يدرك رافعا ثم 
قال : قال أبي : بلى قد أدركه . 

(۲) انظر : ۱ المغني ¢ (۵/ ۳۹۶ > ۳۹۵) وسنن الترمذي (548/7) . 

(۳) انظر : « بداية المجتهد » /٤(‏ ۱8۵ : ۱8۸) بتحقیقنا . 

(5) انظر : « المحلی » (۱46/۸) . 

(0) وهو الحدیث الاتي برقم (5/ 855) من کتابنا هذا . 

(7) قال الالباني في « الضعيفة » (۱۲6/۱ رقم ۸۸) : باطل لا اصل له . ثم ذکر أنه مخالف 
لحدیئین هما : حدیث الباب (۸۳/۳) والذي يليه )۸٤٤ /٤(‏ من کتابنا هذا . 

(۷) في ( ب ) ( وان ) . 


سبل السلام باب الغخصب ۳۳۷ 


م9 


اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه و 


أحدهمًا فيهًا خلا ا للاخر فقضی 323 الله عله 
ول - بالأرض لصاحبهاء وأمر بر صاحب الشخل آن بخرج > یله وال : 


« یس لعرق ظالم حق رواه أبو داود ۳ واسناده حسن . [حسن ] 


س 6 م وم مس ° 
- وآخره عند آصحاب ۱ " من رواية عروة عن سعيد بن 
راص و 


زید » واختلف في وصله وإرساله » وفي صحابيه .1 صحیح ]أ 
تعیین 
(وعن عروة ر بن الزبير - رضي 7 الله عله ی قال : قال كل ی 


م 


رسول ال يكل إن رجلين احتصما إلى رسول ال يي في أرض غرس 
أحدهما فيها نخلاً والأرض” ) لحر فقضّى رسول لله لا بالارض ۽ لصاحبها 
وأمر صاحب و يرع تله وو لیس لمرق e‏ ولتوصیف 
وأنكر الخطابي الإضافة (ب اه اش كاوه واه ی وال له 
اصحاب السنن منع رولية عروة عن سعيد بن ويد وف في وصلله واه 


ا 00 سام ؟ : 7 0 5 
وفي تعبين صحابيه ) فرواه آبو داود "" من طريق عن عروة مرسلاً ومن طريق 


. )۳۰۷( في سننه‎ )١( 
)١55 قلت : وأخرجه آبو عبید فى «الاموال» (رقم ۷۰۷) والدارقطني (۳۵/۳ رقم‎ 
إرواء الغلیل » (۳۹۵/۵) وله شواهد منها ما‎ ١ وقد حسنه الالبانی فى‎ )۱6۲ /٩( والبيهقي‎ 
. سيأتي‎ 

(۲) آبو داود (۳۰۷۳) - وعنه البيهقی  )۱8۲/۲(‏ والترمذي (۱۳۷۸) وقال : « هذا حديث 
حسن غريب وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي ول مرسلاً ) . 
قلت : وأخرجه مالك (۳/۲ع۷ رقم ۲7) عن هشام به مرساك وکذلك آخرجه آبو عبید 
في الاموال (5 )7١‏ والبيهقي )١57/5(‏ من طرق آخری عن هشام به 3 
ويشهد له ما تقدم وما سيأتي في الباب وقد صححه الالباني في « الإرواء» (0/ 0705 . 

(۳) فى سئنه (۳۰۷۶) . 


۳۳۸ باب الخصب سبل السلام 


آخحری متصلا "" من رواية محمد بن اسحق لو]" قال : فقال رجل من 
E‏ 2 أخرجه آبو 
اود الطيالسي ۳ سمرة عند أبي داود ^ " والبيهقي وعن عبادة 
وعبد الله ” ' ابن عمرو عند الطبرائي' واختلقُوا في تفسیر عرق ظالم فقيل هو 

۶ 


أن يغرس الرجل في أرض غیره فیستحقها بذلك وقال مالك" © : كل ما 
أخذ واحتفر ٩۱]‏ ا ال ا العرق الظالم یکون ظاهر) 


. ۰۷۰۵ في سننه ایض (۳/ 400 رقم‎ )١( 

() زيادة من ( ب ) . 

(؟) في مسنده ( ص ۲۰۳ رقم ۱846۰) . 
قلت : وعنه البيهقي (۱8۲/۷) والدارقطني (۲۱۷/6 رقم 50) عنها قالت : قال 
رسول الله ل : « العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موات الارض شيئًا فهو 
له ولیس لعرق ظالم حق » . وفي سنده زمعة وهو ابن صالح : ضعیف ۰ واخرج له 
مسلم مقروئا بغیره» وقال ابن أبي حاتم (4۷/۱) عن أبيه : ١‏ هذا حديث منکر » 
وتعقبه الالباني في ١‏ الارواء ٩‏ (۳۹4/۵) قائلاً : « لکن له شاهد من حديث فضالة بن 
عبید مرفوعا دون الجملة الاخيرة ۰ قال الهيثمي (۱6۷/4) : « رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحیح » 

. )۳۰۷۷ في سنته (100/۳ رقم‎ )٤( 

(5) في ١‏ السنن الکبری ٩‏ (۱8۲/7) . 
قلت : وأخرجه ابن الجارود في « المنتقى » (رقم ۵ دون الشطر الثاني منه وکذا 
الطيالسي (ص۱۲۲ رقم 405) وأحمد (۰/ ۰۱۲ )١‏ وعلته عنعنة الحسن البصري . 

(7) ذكره الهيثمي في ١‏ المجمع » )1١58/4(‏ وقال : رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » وفيه مسلم 
ابن خالد الزنجي وثقة ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره . اه 
وذكره أيضًا (۱۵۷/۶) من حديث عمرو بن عوف مرفوعا وقال : رواه الطبراني في « 
الكبير » وفيه كثير بن عبد اللّه وهو ضعيف اه . 

(۷) انظر : ١‏ الموطأ » (۷۳/۲) . 

(۸) في المخطوط « كلما ؟ وما أثبتناه من المطبوع والموطأ . 

(9) في ( ب ) حفر . 


سبل السلام باب الغخصب ۳۳۹ 


ويكونُ باطنّاء فالباطنٌ ما احتفرٌ الرجل من الآبار واستخرجه من المعادن 
والظاهر ما بناه أو غرسه › وقیل الظالم من غرس أو بنی أو زرع أو حفر في 
أرض غيره بغير حق ولا شبهة . وکل ما کر من التفاسير متقارب ودليل على 

أن زار في أرض غيره الم ولا حق له بل حير ین إخراج ما غرسه أو اخ 
فقته عليه جدْمًا بين الحديثين من غير تفرقة بين ذرع وشجر والقول باه دليل 
على أن الزرع للغاصب حمل له على خلاف ظاهره وكيف يقول الشارع ليس 
لعرق ظالم حق ويسميه ظالمًا وينفي عنه الح ونقول بل الحق له . 


٥‏ - وعن أبي بكرَةَ - رضي الله عنه - آذ الى - فلي الله 
عليه وسلم _ قال : في خطبته يوم النحر بمتّى ١‏ إن دماءكم وآنوالکم 
رت مه ررکم مهد 


س 


عليه . [صحيح] 

( وعن أبي رة - ري اله نه - أ النبي 5 قال في خطبته یوم 
النحر بمتی ان دماء؟ کم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا متف عليه ) وما دل عليه واضح وإجماعٌ ولو بدأ به 
الفا و زر ل باب الغصب لكان آليق أساسًا وا افتتاحًا . 


د د 9 


)۱( البخاري (1۷) وآطرافه فی (۰۱۰۵ عو ۳۱۹ 6۰1۱ ۰811۱۲ ۰۵۵6۰ ۰۷۰۷۸ 
(VEEV‏ ومسلم (۱۲۱۷۹) وأبو داود (۱۹6۸) واحمد (۵/ ۰۳۷ ۳۹ ۰ 8۰) . 


سبل السلام باب الشفعة ۲:۱ 


[ الباب الثالث عشر ] 
باب الشفعة 
الشفعة بضمٌ الشبن المعجمة وسكون الفاء . في اشتقاقها ثلاثة أقوال: 
قيل من الشفع وهو الزوج وقیل من الزيادة» وقيل من الإعانة. وهي 
شرعا: [ انتقال ۲ حصة إلى حصت [بسبب شرعي كانت ]۲۳ انتقلت إلى 
أجنبي بمثل العوض المسمی. وقال اکثر الفقهاء إتها واردةً على خلاف القیاس 
لانها تس کم ولا الأذية لا دقع عن واحد بضرر آخر وقیل خالفت هذا 
القیاس ووافقت قیاسات آخر يدفع فیها ضرر الغیر بضرر آخرٌ و یخذ حقه 
كَرْهًا كبيع الحاکم عن المتمرد والمفلس ونحو . 
لشفعة فى المنقول 
۸4/۱ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عم قال + 
لش سول الله - صلی الله عليه وسلم - « بالشقعة في كل ما لَم 


م قرو و 2و مر رای سس ور و م 


وى ده 
يقسم . لا وقعت الحدود وصرقت الطرق فلا شفعة » متمق تقو عليه" ء 
ل ره فو 0 
واللفظ للبخاري ۰ ات 
يد خن 0( 
- وقي روآية ملم ی : في آرض أو 
9 0 
ربع أو حائط » ۰ یصلح - و في لفظ : لا یحل لا يدرف 
)١(‏ في (ب)(ضم). 
(۲) زيادة من (ج). 
)۳( البخاري (۲۲۵۱۷) ومسلم (17۰۸( . 
)٤(‏ فى صحيحه (۱۲۲۹/۳ رقم ۱۳۵) . 
(0) في صحيحه ایض : (۱۲۲۹/۳ رقم 174) . 


4۲ باب الشفعة سبل السلام 


على شریکه». [صحیح] 


ل 


ت 2112 4 م2 4 سے بے 
وفي رواية الطحاوي ‏ : قضی الي - صلی الله عليه وَسَلّم 
هم يط مر 9 ۳ ۳ 
بالشفعة في كل شيء ورجاله مات [صحیح] 


َع رمو 


(عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال قضی رسول الله يك 
بالشفمَة في كل ما لم یسم فا وقعت الحدودوصرّت ) يضم الصاد المهملة 
وتشديد الراء ففاء معناه بت مصارف ( الطرق ) وشوارعها ( فلا شفعة . 
متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم ) أي من حديث جابر ( الشفعة 
ی کل قرلا 6 اي مشترك ( في أرض أو ربع ) يفنح الراء وسكون 
الموحدة الدار ويطلق على الارض ( أو حانط لا یصلح وفي لفظ لا يحل أن 
يبيع ) الخلیط لدلالة السیاق عليه ( حتى یعرض على شريكه وفي رواية 
الطحاوي ) اي من حديث جابر ( [ فقضی ۲" الني يك بالشقعة في كل شيء 
ورجاله ات ) الألفاظ في هذا الحدیث قد تضافرت في الدلالة على ثبوت 
الشفعة للشريك في الدور والعَقّار والبساتين ا عيذ كان مما 
ِقَسّم » وفيما لا يسم كالحمام الصغير ونحوه خلاف . وذهب الهادوية ”© - 
وفي البحر العترةٌ - إلى صحة الشفعة في کل شيء ومثله في البحر ”عن 


. )۱۲۰/4( في « شرح معان الاثار» (۱۲۲/4 ) وبلفظ آخر فيه‎ )١( 
قلت : وأخرجه آبو داود (۳۵۱۳ » ۶ والترمذي (۱۳۷۰) والنسائي (1747) وابن‎ 
)۱۱۹۱ ماجه (۲4۹۲ ۰ ۲4۹۹) وأحمد (۲۹۱/۳ ۰ ۳۷۲) والطيالسي ( ص ۲۳۵ رقم‎ 
)۱۰ ۰ ۱۰۲/( والدارمي (؟/ ۷ ۶ ۲۷) وابن الجارود (181۲ ۰ 11۳) والبيهقي‎ 
. والطبراني في « الصغیر » (۱/ ۳۷ رقم ۲۵) من آوجه وبالفاظ متعددة‎ 

() في ( ب ) قضي . 

(۲) انظر : « الاجماع » لابن المنذر ( ص ۱۲۱ رقم ۵۱۲) . 

(4) انظر : « البحر الزخار » (۳/۵) . 


سبل السلام باب الشفعة ۳:۳ 


آبي حنيفة وأصحابه ویدل له حدیث الطحاوي ومثله عن ابن عباس عند 
الترمذي "۲ مرفوعا : « الشفعةٌ في کل شيء ۷ وان قيل إن إن رفعه خطا فقد ثبت 
إرسالّه عن ابن عباس وهو شاهذٌ لرفعه على أن مرسل الصحابي إذا صحت 
له الروايةً حجةٌ » وعن المنصور" أنه لا شفعة في المكيلٍ والموزون لاه لا 
ضرر فيه [ والجواب ]1 " أن فیه مسرا هر (سقاط حى الجوار وأا لا نسلم ان 
العلة الضرز » وذهب الاكثر إلى عدم ثبوتها في المنقول مستدلین بقوله : ٠‏ 
فإذا وقعت الحدود وصرِفت الطرق فلا شَمعةَ ؛ فإنه دال على آنها لا تكون إلا 
في العقار وتلحق به الداز لقوله في حدیث مسلم. “ « او ربع » قالوا ولان 
ل في المنول ناد اجيب اف حك بعض افر الام لا قمر علي 


2 2 . 7 ۲ و و ۱ 7 
¢ قالوا ولأنه أخرج البزار ” " من حدیث جابر» والبيهقي ‏ من حدیت بي 


. )۱۳۷۱ في سننه (۳/ 5605 رقم‎ )١( 
)54 والدارقطني (۲۲۲/6 رقم‎ )١10 /٤( » قلت : وأخرج الطحاوي في « شرح المعاني‎ 
كلهم من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن‎ )٠١9/7( والبيهقي‎ 
أبي مليكة عن ابن عباس به قال الترمذي : « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي‎ 
حمزة السكري وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي‎ 
. كله مرسلاً وهذا أصح » اه‎ 
وقال الذارقطني : « خالفه - يعني : آبا حمزة - شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو‎ 
بكر بن عياش فرووه عن عبد العزیز بن رفيع عن ابن آبي مليكة مرسلاً وهو الصواب‎ 
. ٩ ووهم أبو حمزة في إسناده‎ 
. والخلاصة فالحديث ضعيف‎ 

(۲) انظر : « البحر الزخار ۷ (4/8) . 

(۳) في ( ب ) وأجيب . 

. تقدم في تخریج أحاديث الباب‎ )٤( 

(۵) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في « التلخیص ٩‏ (۳/ 06 رقم ۱۲۷6) وقال : بسند جيد . 

..)3١9/5( ٩ السنن الكبرى‎ ١ في‎ )1( 


:۳ باب الشفعة سبل السلام 


هريرة بلفظ الحصر فیهما هم . الأول : «ولا شفعة إلا في ریم أو حانط » ولفظ 
الثاني : ٠‏ لا شفعة إلا في دار أو عقر ؛ إل أنه قال الببهقي بعد سياقه له : 

الاسناد ضعیف . واجیب بانها لو تت لکانت مفاهیم ولا يقاوم منطوق « في 
کل شيءٍ؛ ومنهم من استتی من المنقول الثياب فقالوا : تصح فيها الشفعة 
ومنهم من ای الحیان[ فقالوا ۷۲" تصح فيه الشفعة . وفي حديث مسلم 
دليل على أنه لا يحل للشريك بیع حصته حتی یعرض على شريكه وان محر 
عليه البيع قبل [ عرضه 1" ومن حمل على الكراهة فهو حمل على خلاف 
اصلِ التي بلا دلیل . واختلف العلماء ء هل للشريك الشفعة بعد أن يؤاذنه 
شريكة ثم باه من یره فقيل ل ذلك ولا يمنع صحتها بعد مؤاذنته وهذا قول 
الأكثر وقال الثوري والحكم وابو عبيد وطائفة من أهل الحدیث تسقط شفعته 
بعد عرضه عليه وهو الاوفق بلفظ الحدیث وهو لذي اخترناه في حاشية'"" 
ضوء ء ها وفي قوله لأ بيع ما يشعر هام بت 3 تبت فیماکان یمد لیم رها 
مجمع عليه: وفي غيره خلاف. وقوله في کل شيء يشمل الشفعة في الإجارة 
وقد متا الهادوية "وا : إنما تکون في عين لا منفعة وضعف قولهم لان 
المنفعة تسمى شينًا وتكون مشتركة فيشملها « في کل شرك » إيضًا إذ لو لم 
تكن شينًا ولا مشتركة لما صح التأجير [ فيها ۷" ولا القسمة بالمهاباة ونحر 

ذلك وهي بیع مخصوص فیشملها [قوله](۲ : «لا يحلا له أن یبیم» فا 
وت ؛ الشقعة فيها لشمول الدليل لها ولوجود علة الشفعة فيها وظاهر [قوله]" : 


. في ( ب ) فقال‎ )١( 


(۲) زيادة من (ب). 
١ )۳(‏ منحة الغفار » )١518/*(‏ . 

(8) انظر : ١‏ البحر الزخار » (5/5) . 

(5) زيادة من ( ب) . 

() في رواية مسلم في حدیث الباب . وهي. زيادة من المخطوط () . 


ل دس باب الشفعة »> 


الملك وفيه لاف الاب ثبوتها ا رف ا منهيون 
۱۳ 


الشفعة للجار على جاره 


۲ - وعَن اتس بن مالك قال: قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلّم ار الدار ۳۹ بر روا + السّسَائي ان 
سم 0 و ا 


حبان ٠‏ ۰ وله علة . [صحیح لغیره ] 


(وعن ا الله عنة قال : قال رسول ؛ الله كل : 
ما الدار اج بالدار . 5 النسائي وه ابن حبان وله عل ) وهي [أنه 
۷ أئمة من الحفاظ عن قتادة عن أنس وآخرون التوحوه عق الم 
عن سمرة [ قالوا ]" وهذا هو المحفوظ وقیل هما صحیحان جمیعا قالّه ابن 


(۱) في قوله كَل : « لاخرجن الیهود والتصاری من جزيرة العرب حتی لا أدع الا مسلما ٠‏ 
أخرجه مسلم (۱۷۱۷) . 
(۲) في صحیحه (۱۱/ ۵۸۰ رقم ۲ الإحسان ) . 
واخرجه الطحاوي (۱۲۲/6) من طریق سعید عن قتادة عن أنس مرفوعا . 
واحرجه الطحاوي أيضًا (۱۲۳/۶) من طریق كل من سعید وهمام وشعبة كلهم عن فتادة 
عن انس عن سمرة مرفوعا فجعلوه من حديث سمرة . 
واخرجه أيضًا من طریق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا آبو داود (۴۵۱۷) والترمذي 
(۱۳۰۸) وأحمد (۰۸/۰ ۱۲) وابن الجارود (155) والطحاوي (۱۲۳/6) والبيهقي 
)٠١5/(‏ والطيالسي ( ص ۱۲۲ رقم ؛ )٩۰‏ . 
وهذا حديث صحيح صححه الالباني في ١‏ صحيح أبي داود » (۲/ ۱۷۲ رقم ۳۰۳ 
فيرتقي به حديث الباب إلى الصحة والله أعلم . 
(۳) في ( أ ) أنهم أخرجوه . 
(5) زيادة من ( ب ) . 


»> باب الشفعة سبل السلام 


القطان وهو الأولّى وهذا وان كان فيه علةٌ فالحديث الاني صحيح . 


۳ - وعن ابي راقع - رضي م الله عنه - قال رسول الله - 


و ممه ر ص ر رو هبر سم 2 )0( 


صلی الله علیه سم - : « الجار أحق بصقبه » آخرجه البخاري 
والحاکم » وفيه قصة . ا 


وهر كرك - (وعن أبي رافع - رضي الله عنهُ - قال : قال رسول الله 
ا : الجا اح يصقبه ) بالصاد المهملة مفتوحة وفتح القاف [ القريب " 
رجه البخاري وفيو قصة ) وهي أنه قل بو راقم للمسور بن مخرمة إلا تا 
هذا ي يشير إلى سعد يشتري مني بتي اللذين في داره فقا له سعد واللّه لا أريد 
على أربعماثة ديار إن مقطعة أو منم فقال أبو رافم سبحان اله لق منم 
من خحمسمائة قدا فلولا أني سمعت رسول اله وك بقل الجار احق بصقبه ما 
بعك » والحديث ون كان کر أبو رافع في في ابيع فهر يعم الشفعة بالجوار 
وقد اختلف العلماء في الشفعة بالجوار فذهب إلى ثبوتها الهادوية 
وال وآخرون لهذه الاحادیث ولغيرها كحديث الشريد بن سويد قال : 
قلت يا رسول الل : رل لیس لاحد فيها شر ولا تسم إلا الجوار قال 
« الجا أحق بصقبه » أخرجه ابن سعد ” " عن قتادةَ عن عمرو بن شعيب عن 


. )1۹۸۱ 2598-0 ۰ ۱۹۷۸ ۰ 1۹۷۷( ۳۷؟ رقم ۲۲۵۸) وآطرافه في‎ /٤( في صحيحه‎ )١( 
« والشافعي في‎ )۲٤۹٥( قلت : وأخرجه أبو داود (۳۵۱) والنسائي (1۷۰۲) وابن ماجه‎ 
. )۵۷ رقم‎ ٠١١ /۲( ٩ ترتيب المسند‎ 

(1) في ( ب ) القرب . 

(9) انظر : « البحر الزخار )٩ ۰۸ /5( ٩‏ . 

() انظر : « شرح معاني الاثار » (۱۲4/4) . 

(۵) في « الطبقات الکبری » له (۵/ ۵۱۳) . 
وقد آخرجه من طریق عمرو بن شعیب عن عمرو بن الشرید كل من النسائي (4۷۰۳) = 


سبل السلام باب الشفعة ۳۹۷ 


۳ * حار الك لوا ی ی اا م 
لشرید وحدیث جابر ا ۳ 3 وذهب على وعمر وعثمان وا فعی 
۳ ۳1 1 = 


واحمد ۳" واسحق وغيرهم إلى أنه لا شفعةً بالجوار قالُوا : والمراد بالجار في 
الأحاديث الشريك قالُوا : ویدل على أن المراد به ذلك حدیث آبي رافع فانه 
سم الخليط جار) واستدل بالحديث وهو من أهل اللسان وأعرف بالمراد 
والقول بانه لا يعرف في اللغة تسميةٌ الشريك جارا غير صحيح فا كل شيء 
قارب شيئًا فهو جار وأجيب بان أبا رافع كان غير شريك لسعد بل جار له لأنه 
كان يملك بيتبن في دار سعد لا أنه كان يملك شقصًا شائعًا من منزل سعد 
واستدلُوا أيضًا بما سلف من الأإحاديث التي فيها حصرٌ الشفعة قبل القسمة 
وجيب نها بذ غاية ما فيها بات الشفعة للشريك من غير ترص للجار لا 
بمنطوق ولا مفهوم . ومفهوم الحصر في قول" : « إنما جعل النبي كَل 
العفیه ع الحديت #4 إثما هو قبل القسمة لیم * بین المشتري والشريك 
فمدلوله أن القسمة تبطل الع وهو صريح رواية”*) زاتما فل النبي 
الشفعة في كل ما لم یشم » فاحادیت إثبات الشفعة للخليط لا تبطل ثبوتها 
للجار بعد قيام الأدلة التي منها ما سلف ومنها الحديث الاتي : 


= واین ماجه (1597) وأحمد ۳۸۸/٤(‏ : ۳۹۰) والطحاوي )١15/5(‏ وقد صححه الألباني 
في ٩‏ الارواء ۳۷٦ /٥( ٩‏ ۰ ۳۷۷) . 

(۱) برقم (۸4۹/6) من کتابنا هذا . 

(۲) انظر : « المغني » (4۱۱/۰ مسألة رقم 4۰۱۲) . 

(۳) انظر : ١‏ اختلاف الحدیث بحاشية الام ۷ (0/4) . 

3 هي رواية من روایات حديث جابر المتقدم برقم (۸:۱/۱) انظر : ١‏ السنن الکبری » 
للبيهقي (۱۰۲/۰) . 


۲۸ باب الشفعة سبل السلام 


۶ وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - 
صَلَى الله له سل - : « الجار احق بشقعة جاره ينظ بها وإن 


۳ م مر و [649 مر مر برو 


کان غائبًا ‏ إا کان طریقهما واحدا » رواد احم ^ 07 ورجاله 
ثقات . [صحیح] 
(وعن جابر - رضي الله نه قال : قال رسول الله و الجار أحق 
بشفعة جاره ينْتَظَر بها وان كان غائبًا (ذا كان طريقهما واحذا . رواه أحمدٌ 
ا ی و ی م رمم إعلاله والا فانهم 
قد تكلّموا في هذه الرواية نانه انفرد بزيادة قوله : ۱ ذا كان طریقهما 
واحدا؛ عبد الملك ؛ بن أبي سل[ العرزمي 7 ( قلت ) : وعد الملك ثقة 
مأمون لا يضر انفراده كما عرف في الاصول ۰ وعلوم الحدیث؛ والحديث 1 
أدلة شفعة الجار إل أنه ده بقوله : : 3۱ كان طا واحدًا » وقد ذهب 
إل اشتر تراط هذا بعض العلماء" قائلاً اه تبت ت الشفعة للجار إذا اشترك فى 
طرق فا في الشرح ولا یی عبر . ما من تيت الیل تریح به في 
حدیث جابر هذا ومفهوم الشرط أنه إذا كان مختلفًا فلا شفعة وأما من حيث 


. )۳۰۳/۳( » المسند‎ ١ في‎ )١( 
. )۲8۹۶( أبو داود (۳۵۱۸) والترمذي (۱۳۱۹) وقال : حديث غریب .وابن ماجه‎ )۲( 
۹۹25 وهو حديث صحيح صححه الالباني في « الارواء 6 (۳۷۸/۵ رقم‎ 
. )۵1۲/۳( ٩ انظر : « سنن الترمذي‎ )۳( 
. في ( ب ) العزرمي‎ )4( 
المغني » (10۱/9) عن ابن شبرمة والثوري وابن آبي لیلی وأصحاب الرأي‎ ١ انظره في‎ )6( 


وأبو حنيفة . 


سبل السلام باب الشفعة ۲4۹ 


التعليل فان شرعية الشفعة لمناسبة دفع الضرر والضرر بحسب الاغلب ۳۳ 
یکون مع شد الاختلاط وشبكة الانتفاع وذلك إِنّما هو مح الشريك في الاصل 
و في الطریق ويندرٌ الضرر مع عدم ذلك وحدیث جابرٌ المقيد بالشرط لا 
0 التاویل المذکور الا لاه إذا كان المراد بالجار الشريك فلا فائدة 

شتراط كون الطريق واحدا ( قلت ) : ولا يَحْفَى أنه قد آل الكلام إلى 
الخليط ل لاله مم اتحاد الطريق تکون اه وام ره مر لا و 
في « منحة الغفار 0 حاشة ضوء النهار. قال ابن القيم ۰" " وهو آعدل 


الأقوال وهو اختیار شيخ الإسلام ابن تيمة : وحديث جابر هذا صريح فيه فإنه 
أثبت الشفعة بالجوار مع اتحلد الطريق ونفاها به في حدیثه الآخر مع 
[اختلافهما ]۳ حيث قال : « فإذا وقعت الحدود وصرّقت الطرق فلا شفعة » 


و دعو 


فمفهوم حديث جابر هذا هو بعینه ری حديثه ه المتقدم واد هيا يصدق 
الآخر ويوافقه ولا راز ویناقضه قفا روی اللفظین فتوافقت السنن 
واتلفت بحمد الله انتهى بمعناء وقوله ينتظرٌ بها دال أنها لا بطل شفعة الغائب 
ان ره وانه لا يجب عليه السیر حين یبلغه الشراء لأجلها وأما الحديث 
الاتي : 


ور مره 


۰/ ۰.-وعن ابن عمر عن النبي - صلی الله عليه وسلمٌ - 
قال « الشقعة کل العقّال » رواه ابن عاك رال ار وراد زولا 


. (EYA ۰۱۲۷ /۳( )۱( 

(۲) انظر : « آعلام الموقعین (۲/ ۱۵۰) 

(۳) في ( ب ) اختلافها . 

0 ۰ في سننه (۲/ 818 رقم‎ )٤( 
وفي‎ )07  27/7( تاريخ بغداد»‎ ١ والخطيب في‎ )١8/5( قلت : وأخرجه الييهقي‎ 
= إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال عنه البخاري وأبو حاتم والنسائي : منکر‎ 


LE‏ باب الشفعة سبل السلام 


2 یه مس وو 41 * (N‏ 
شقعة لغائب 2( واسناده ضعيف 


EEE زر إلا ع العلا‎ as 
رواه ابن ماجه والبزارٌ وراد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف )فان لا تقوم به‎ 
حجة لما ستعرقه ولفظه من روايتهما : « لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة‎ 
كحل عقال » وضع البزار وقال ابن حبان © لا اصل له وقال انو ع‎ 
وقارا یی لس شارت ات یا ام نان‎ 
أختلف الفقهاء في ذلك فعند الهادوية 5 والشافعية ''' والحنابلة 17 الي عن‎ 
الفور ولهم تقادير في رمان [ الفورية ] " لا دلیل على شيء منها ولا شك أنه‎ 
إذا كان وجه شرعيتها دفع الضرر فإنه يناسب الفورية لأنه يقال : كيف یبالغ‎ 
في دفع ضرر الشفيع ویبالغ في ضرر المشتري ببقاء مشتراه معا الا أنه لا‎ 
يكفي هذا القدر في إثبات حكم والاصل عدم اشتراط الفورية واثباتها يحتاج‎ 
إلى دليل ولا دلیل وقد عَقَدَ البيهقي بابًا في « السنن الكبرى » "" لالفاظ منکرة‎ 
یذکرها بعض الفتهاء وعد مها العققة ككل" عقال ولا تنه لمي ولا‎ 
خالب » والشفعةً لا ترث ولا تور ؛ واتصبي عل شفعه حتی رك ولا‎ 


[ضعیف جد)] 


- الحدیث انظر : ۱ الکامل » لابن عدي ۲۱۸۷/۳ - ۲۱۸۹) و « تهذیب التهذیب » 
(۲۱۱/۹ رقم )4۸٩‏ فهو حديث ضعیف جدا كما قاله الالباني في « الارواء » (۳۷۹/۰ 
رقم ۱۵۸۲) . 

(۱) قال المصنف في « التلخیص » (۵7۲/۳) : واسناده ضعیف جدا . اه 

(0) انظر : « التلخیص » (۵۱/۳) و« العلل » لابن أبي حاتم (4۷۹/۱) . 

(۲) انظر : « البحر الزخار » (۱۳/8) . 

(4) انظر : « الأم » )۳/٤(‏ . 

(0) انظر : ١‏ المغني » (1۸۰/0) . 

() في ( ب ) الفور . 

. )۱۰۸/۰( (¥) 


سبل السلام باب القراض ۲0۱ 


شفعة لنصرانی" » ولا لليهودي ولا للنضوانى شفعة ‏ قفا ھا ات 
الکتاب . 


+ د‎ F 


سبل السلام باب القراض Yor‏ 


[ الباب الرابع عشر ] 
القراض بكسر القاف وهو معاملة العامل بنصيب من الربح رهاو اه 
في لغة أهل الحجاز وتسمی مضاربة مأخوذةٌ من الضرب في الارض لما كان 
الربح یحصل في الغالب یی وهو التصرف . 


0١‏ عن صهیّب - رضي ال عله - أن اي - صِلَّى الله 


مر ص 


عله وس - قال ای ليل أي و 
وطالب شیر لت و 


[ضعیف جدا] 


مر مير ره و 


(عن صهيب - رضي الله عنه - أن النبي ولي قال ثلاث فيهن البركة البيع 

إلى أجل ال اة وبلط الب بالشعير للبيت لا للبیع 8 فد ابن فاج بإسناد 
ضعيف ) وائما كانت البركةٌ في ثلاثة لما في البيع إلى أجل من المسامحة 
والمساهلة والإعانة للغريم بالتأجيل» وفي المقارضة لما في ذلك من انتفاع 
الناس بعضهم ببعض وخلط الب بالشعير قونًا لا للبيع لأنه قد يكون فيه غرر 
: 27 ۳ ۳ ۳۳ ۳ ص 
وعش 5 
)١(‏ فى سننه (۷۱۸/۲ رقم ۲۳۸۹) . 

قلت : وهو حدیث ضعیف جد قاله الالباني فى « ضعیف سنن ابن ماجه ( رقم ۵۰۲) 

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (۲/ ۲٤‏ رقم ۸۱۰) : « هذا إسناد ضعیف » 

صالح بن صهیب مجهول وعبد الرحمن بن داود حدیثه غير محفوظ قاله العقيلي ونصر 

ابن القاسم قال البخاري : لا؛ حدیثه موضوع . انتهی وهذا المتن ذکره ابن الجوزي في 

«الموضوعات من طریق صالح بن صهيب به » اه . 

. )۲8۹/۲( ٩ الموضوعات‎  : وانظر‎ 


٤‏ باب القراض سبل السلام 


RN |‏ حكيم بن حزام - رضي الله عنه - ان کان 
یشترط على الرجل إِذَا أعطاة مالا مقارضة ۳ أن لآ تجعل مالی فى 
ا اف لي و و رس ان 


ص رو ه 


فعلت شتا من ذلك فقد ضمنت مالی ۰ ره ٠‏ الدارقطني ب 


ورجاله ثقات . e‏ 

- وقال مالك في الْمُوا ‏ , عن الْعَلاء بن عبد الرحمن بن 
یعقوب » عن أبيه عن جه :له عَمل في مال لعَفْمَانَ على أن اريم 
a E‏ 

(وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنهُ ‏ أنه كان يشترط على الرجل إذا 
اعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا 
تنزل به في بطن مسيل فان فعلت شينًا من ذلك فقد ضمنت مالي e‏ 
الدارقطتي ورجاله ثقات وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن 
یعقوب عن أبيه عن جده أنه َمل في مال لعثمانٌ على أن الربح بیتهما وهو 
موقوف" صحیح ) لا خلاف ۳ بين المسلمين في جواز القراض واه مما كان 
في الجاهلية فافره الإسلام وهو نوع من الاجارة الا أنه عفي فيها عن جهالة 


. في سننه (۱۳/۳ رقم ۲ع۲)‎ )١( 
سند‎ : )۵۸/۳( ٩ التلخیص‎ ١ وقال الحافظ في‎ )١١١/١( قلت : وأخرجه البيهقي‎ 
قوي. اه وقال الالباني في « الإرواء » (۲۹۳/۵) : وهذا سند صحيح على شرط‎ 
. الشیخین . اه‎ 

(؟) (۲/ 1۸۸ رقم ۲) . 
قلت : وأخرجه البيهقي (۱۱۱/۷) وصححه الالباني في « الارواء » (۲۹۲/۵) . 

(۳) وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (ص ۱۲6 رقم -07) . 


سبل السلام باب القراض هه 
الاجر وکان الرخصة في ذلك [ الموضع ۲*۲ للرفق بالناس ولها از کان وو 
فاركاثها العقد بالإيجاب أو ما في حكمه والقبول أو ما في حكمه وهو الامتثال 

تري التصرف إلا من مسلم لكافر على مال نقد عند الجمهور ولها أحكام 
مجمع ”" عليها. منها: آن الجهالة مغتفرة فيها ومنها أنه لا ضمان على العامل 
فيما تلف من رأس المال إذا لم یتعد . 

واختلفُوا إذا كان ديا فالجمهور *" على منعه قيل لتجویز اعسار ۳ 
بالدين فیکون تأخیره عنه لاجل الربح فیکون من الربا المنهي عنه وقیل 
نما" ما في الذمة لا يتحول عن الضمانة ویصیر امالا وقیل: لان ما في 
الذمة لیس بحاضر حقيقة فلم يتعين كونه مال المضارية ومن شرط المضاربة 
ان تکون على مال من صاحب المال واتفقوا ایض على أنه إذا اشتر ترط أحدهما 
من الربح لنفسه شيا زائدا معا فإنه لا يجوز ويلعُوا . ودل حديث حكيم على 
أنه یجوز لمالك المال أن یحجرٌ العامل عما شاء فان حالف ضم إذا تلف 
المال وإن ان سلم ‏ المال فالمضاربة باقيةٌ إذا كان يرجم إلى الحفظ وأما إذا كان 
الاش شتراط لا برجم إلى الحفظ بل كان يرجع E‏ التجارة وذلك نان تاه آن 
ا پشتري نوعا a‏ فلان فانه بصیر E‏ 
اجر املك ف اليم وذ د لم بش + 


جرد 3 زد 


(۱) زيادة من ( ب ) . 

(۲) انظر : کتاب ١‏ الاجماع » لابن المنذر (ص ۱۲۶ ۰ ۱۲۵) . 
(۳) انظر : « المغني » (۵/ ۱۹۰ مسألة رقم ۳۷۱۳) . 

() في ( ب ) لان . 

(6) زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام باب المساقاة والاجارة ۳۷ 


باب المساقاة والاجارة 


ال او ارد 0 


ور مره 


۲ زرع 3 r‏ 
وفي رواية آهما"" الوه لكا 


ولهم نصف التمر ٠‏ قال لهم رسول الله - صلی الله عليه وسلم 3 
کم بها على ذلك ما ققرا بها 2 حتی أجلاهم عمر - رضي 


الل [صحیح] 
ومسل" : أن رسول له صلی الله عليه سل - دقع إلى 


یود خر تذل یر انيس الابقا اوم + ولهم 
شطر مرها . [صحیح] 
(وعن ابن عمرّ - رضي الله عنهما - أن رسول الله چا عامل آهل خيبر 


بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . متفق عليه وفي رواية لهما فسألوه أن 


)۱۵۵۱( البخاري (۲۳۲۹) ۰ (۲۳۳۱) ومسلم‎ )١( 
قلت : وأخرجه آبو داود (۳4۰۹) والترمذي (۱۳۸۳) والنسائي (۳۹۲۹ ۰ ۳۹۳۰) وابن‎ 
ماجه (۲۲۷) وأحمد (۲/ ۰۱۷ ۲۲ ۰۳۰ ۰۳۷ ۱1۹ ۰ ۱۵۷) وغیرهم بألفاظ‎ 
. متعددة‎ 

(۲) البخاري (۲۳۳۸) ومسلم (0) . 

(۳) في صحيحه (۳/ ۱۱۸۷ رقم ۵) إلا أن في آخره « ... ولرسول الله يك شطر ثمرها * بدلا 
من قوله في المتن « ولهم شطر ثمرها ° . 


۲۵۸ باب المساقاة والاجارة سبل السلام 


يقرهم بها على نیوا عملها ولهم نصف الثمر فقال: [ لهم  ]‏ رسول الله 
5 رك بها على ذلك ما شننا روا بها حى اجلاهم عمر - رضي ال 
عة - . ولمسلم أن رسول الله لا دفع إلى بهود خبير نخل یر وأرضتها 
ملی نها من مهم ولهم شطر مرها »انیت دلیلهلی سم 
المساقاة ا وهو قول علي ” " وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهم - 
واحمذ ” "وابن خزيمة وسائرٍ فقهاء المحدثين وإنَّهما تجوزان مجتمعين وتجوز 
كل واحدة منفردة والمسلمون في جنم الأمصار والأعصار فستهرون على 
العمل بالمزارعة وفي قوله ماشئْنًا دلیل على صحة المساقاة والمزراعة وان 
كانت المدة مجهولة ”' وقال الجمهور لا تجوز المساقاةً الع إلاً في مدة 
معلومة کالاجارة وتاولوا قولّه : « ما شئْنًا » على مدة العهد وان المراد 
نکم من المقام في خير مات ثم نخرججكم إن شيا لانيل كان عام 
على إخراج اليهود من جزيرة العرب وفيه نظر . وأما المساقاة فان مدتها 
ا لأنها إجارة وقد اتفقوا على أنها لا تجوز إلا بأجل ۽ معلوم » وقال ابن 
القيم رحمه الله في زاد المعاد »© : في قصة خيبر دليل على جواز المساقاة 
والمزارعة بجزء من الغلة من : ثمر أو زبع فإنه يك عامل أهل خيبرَ على ذلك 
واستمر على ذلك إلى حين وفاته لم ينس لبت وستمر عمل خلفاه الراشدين” 
عليه ولیس هذا من باب المؤاجرة في شيء بل من باب المشاركة وهو نظير 
المضاربة سواء فمن آباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متمائلين فاته وك 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) انظر : ١‏ صحیح البخاري » (۰/ ۱۰ باب رقم ۸) . 

,۳( انظر : « المغني » (۵/ ٠٠٥٦‏ مسألة رقم ۰4۱۰۷ (018/0) . 
)٤(‏ انظر : « المغني ٩‏ (۵1۸/۵ مسألة رقم ۶ ) . 

(6) في هدي خير العباد (۳/ ۳۸۵ ۰ ۳۶5) . 


سبل السلام باب المساقاة والاجارة 10۹ 


دفع إليهم الارض على أن یعملوها من آموالهم ولم یدفع إليهم البدّرَ ولا كان 

یحمل ایهم الیل من المدينة كم دل على ان هدیه حدم ا شتراط کون 
البدر قن رت الارض وأنه ور أن ركون هو العامل وهذا كان هدیه كلل 
وهي الخلفاء الراشدين من بعده وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس 
فان الأرض بمنزلة رس ای اد [ والبذر يجري مجری سقي الماء 
ولهذا يموت في الأرض فلا يرجع م إلى صاحبه ولو كان بمنزلة رأس المال في 
المضاربة ]۳ لاشترط عوده إلى صاحبه وهذا يفسد المزارعة فعلم أن القياس 
الصحيح هو الموافق لهّدي رسول الله اة وخلفائه الراشدين انتهى . وقد 
آشار في كلامه إلى ما [ ذهب ۲ إليه ال واو سس أن اة 


م6 مهم 489 


والمزارعة لا وهي فاسدةة ۳/9 هذا الحديث بان ج فحت عنوة 
فکان لها عا له كله فما اذه فهر له وما ترگه فهر له وهر کلام مردود لا 
یحسرن الاعتماد عليه ۰ 


صحة کراء الأرض بأجرة معلومة 


ره ملاسم 8 و رمو 


2 ون > بن فن 0 0 


00 الناس ب e‏ لل 6 
1 - على الماذياتات 3 وآقبال الجداول 3 واساء من ) الزرع 3 
هك مدا ریم متا + ریسلم ا هذا ۰ ولم یکن ا 


(۱) زيادة من (1) . 


اضر 


(۲) في ( ب ) يذهب . 
(۳) أنظر : « شرح معاني الآثار » (5//ا١١)‏ . 
(6) أنظر : ١‏ البحر الزخار » (55/5 ۰ 58) . 


۲۰ باب المساقاة والاجارة سبل السلام 


2 8 میم مث اس ممصم رەو دي اس هو رەو بي يي عو سم 
كراء إلا هذا » فلذلك زجر عنه ۰ فأما شىء معلوم مضضمون فلا 
مع ام اس فير سم 6 وه 
باس به 8 رواه مسلم . [صحيح] 
5 سس افو 2 0 ۳ ۵ وی م مر مر 0 م o‏ 9 
وفيه بیان لما أجمل فى المتفق "" علّيه من اطلاق النهى عن 
گرا 
(وعن حنظلة بن قيس - رضي الله عنه - ) هو الزرقي الانصاري من 
ثقات أهل المدينة (ققال سالت رافع بن خدیج عن کراء الارض بالذهب 
والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس [ يؤجرون ]" على عهد رسول الله 
يا على الماذیانات ) بذال معجمة مکسورة ثم مثناة تحتية ثم ألف ثم نون ثم 
الف ثم مثناة فوقيةً هی مسایل المیاه وقیل ما ینبت حول السواقی ( وآقبال 
ثم مثناة فوقية هي ياه وقیل ما ينبت حول السواقي ( وأقبال 
الجداول ) بفتح الهمزة فقاف فموحدة آوائل الجداول ورژسها والجدول النهر 


. )۱۵4۷ في صحبحه (۳/ ۱۱۸۳ رقم‎ )١( 
والجملة الاولی منه في البخاري (۲۳6۷) ولکن فیها : « الدرهم والدینار » بدلا من‎ 
)۳۹۰۲ : ۳۸۹۸( «الذهب والفضة » وبألفاظ مختلفة آخرجه أبو داود (۳۳۹۳) والنسائي‎ 
. )۲۵۸( وابن ماجه‎ 

(۲) ورد النهي عن كراء المزارع من حدیث رافع بن خدیج رضی الله عنه . آخرجه البخاري 
TED‏ ۷ ومسلم (۰۱۱۵ /١١5‏ ۱۵4۷) وأبو داود (۳۳۹۳) والنسائي (۳۸۹۹ : 
۴۰۲ وأحمد (5/ )١5” ۰ ١5٠١‏ ومالك (۷۱۱/۲ رقم )١‏ والدارقطني )۳1/۳ رقم 
1 والبيهقي )١7١/5(‏ . 
وورد أيضًا من حديث جابر مرفوعا : « من كانت له آرض لیزرعها أو لیزرعها ولا 
یژاجرها » أخرجه البخاري (۲۳۰) ومسلم ۰۸۸ 84 2 ۰٩۱‏ ۰۹6 ۹۵ ۹ 
۸ ۱۵۳۷) والنسائي (۳۱/۷ ۰ ۰۳۷ ۳۸) واین ماجه (۲6۵۱ ۰ ۲4۵6) والطحاوي 
(۵/ ۰۱۰۷ ۱۰۸) والبيهقي 07 وأحمد (۳۰۲/۳ ۰ ۰۳۰ ۰۳۱۲ Tot‏ 
۲ من طرق عنه . 


() في ( ب ) یژاجرون 


سبل السلام باب المساقاة والاجارة ۲1 


الصغير ( وأشياء من الزرع یلك هذا ریسم هذا ويلك هذا ولم يكن ناس 
كراء الا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء ء معلوم م مضمون فلا باس به ۱ زوه 
مسلم وف بان لما أل في المتفق عليه من إطلاق التي عن كرآء الارضي ‏ 
الحدیث دلیل على صحة كراء الارض باجرة معلومة من الذهب والفضة 
ویقاس عليهما غیرهما من سائر الأشياء المتقومة ویجوز بما يخرج منها من 
ثلث أو دبع E‏ عليه اتت ال میت ابن عمر ۳ قال : « قد 
E‏ الارض كانت ری على عهد رسول وی 4 
وشيء من التبن لا آدري [ کم ]۳ هو سل ا ا أن 
أبن عمر ۳" کان يعطي أرضه بالثثث والربع ثم ترکه » ويأتي اا 
وقوله على الأربعاء جمع ربيع وهي الساقية الصغيرة ومعناه هو وحديث الباب 
أنهم کائوا يدفعون ار 7 زامن مزر عهتا ببذر من عنده على آن یکون 
لمالك الارض ما ينبت على مسایل المياه ورءوس الجداول أو هذه 
القطعة والباقي للعامل ترا عن ذلك لما فيه من ال رما هلك ذا دون 
ذال . 


(۱) لم اجده في صحیح مسلم بهذا اللفظ وإنما فيه (9 )٠١٤١/ ٠١‏ أنه كان يكري مزارعة 
على عهد رسول الله ية وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية وفیه 
أيضًا (۱۱۲/ ۱۵۷) ) : لقد كنت أعلم في عهد رسول الله و أن الأرض تكري . 

(۷) في (۱) لم . 

(۳) الذي في صحیح مسلم (۱۵4۸/۱۱۳) من حدیث رفع بن بن خدیج قال : كنا نحاقل الأرض 
على عهد رسول الله ب فتکریها بالثلث والربع من الطعام المسمی فجاءنا ذات يوم رجل 
من عمومتي فقال : نهانا رسول الله يك عن أمر كان لنا نافعًا وطواعية ال ورسوله أنفع 
لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى ا رت الارن 
أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك . 

(5) أثناء شرح الحديث القادم . 


ذف باب المساقاة والاجارة سبل السلام 


- ی الله عنه‎ eT 


م ت ا چ 
دم بر و 0 ود 


بالمؤاجرة . ا [صحیح] 
(وعن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنْهُ - أن رسول الله اة نى عن 
المزراعة وأمر بالمواجرة . رو مسلم ) واخرج مسلم ٩۳‏ ایض ان عبد الله بن 
عمر كان ١‏ بكري أرضته حتى بل أن راقم بن دي الانصاري كان نی عن 
كراء المزارع فلقيه عبد الل فقال يا ابن خديج ماذا تحت عن رسول الله د 
في كراء الأرض فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكانا شهد بدرا يحدثان أهل 
الدار أن رسول الله َك ّي عن كراء الأرض فقا عبد اله لق كنت أعلم في 
مد سول لل E‏ دم ی عيذ لیر رد له 
ك احدت في ذلك یال يكن فترلة کر الارض وفي الي صن المزارعة 
أحاديث ”5 ثابتة وقد وقد جمع بيتها وبين الأحاديث الدالة على جوازها بوجوه 
احسنها آن النههي كان في أول الامر لحاجة الناس وكون ن المهاجرین ليست لهم 
اش فأمر الانصار بالتکرم بالمواساة : ول لا احرج ملم من حديث 
جابر قال : كان لرجال من من الأنصار فضول أرض وكانُوا يكروتها بالثلث والربع 
ال الي كل  :‏ من كانتا ل رضي زره ار ایشا الآ 
فلا وهذا کما ” ۴ فن كار ن ااه ا بلق که 


. (1064 ٩ ۰ ۱۱۸ في صحیحه (۳/ ۱۱۸۳ رقم‎ )١( 
. )۳۳/۶( وبالنهی عن المزارعة فقط آخرجه أحمد‎ 

(1) في صحیحه (۴/ ۱۱۸۲ رقم ۲ ۵۷ -. 

)۳( تقدم منها برقم (۷۵۸/۲۹) من کتابنا هذا . 

() في صحیحه (۱۱۷۷/۳ رقم 7۹1 ۱۵۳۱) . 


(0) یأتی تخریجه فى الاضاحی آئناء شرح الحدیث رقم (۱۲۷۲/۹) . 
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بعد توس حال المسلمين رال الاحتياج فابيح لهم المزارعة تصرف المالك في 
ملكه بما شا من إجارة وغيرها ويدل على ذلك ما وقع من المزارعة في عهدمٍ 
ية وعهد الخلفاء ء من بعده ومن ¿ البعيد غفلتهم عن اي وترك إشاعة رافع له 
في هذه المدة وذكرة ا في آخر خلافة معاوية ". قال الخطابي ۳ : قد عقل 
المعتى ابن عباس " ۳ راه لیس المراد تحریم العزارعً بشطر ما تخرجه الارض 
اما رد بذلك أن يتمانحوا وأن برفق بعضهم بعضًا انتهى .وعن زيد ۴" ب 
ثابت یغفر الله لرافع أنا واللّه اعلم بالحدیث منه : « إِنّما آتاه رجلان من 
السار قد سنا قاس هذ ام فلا زرا رارع ٠‏ كا ري تول 
إن رافعًا اقتطع الحديث فروى النهی غير راو 08 فاخل بالمقصود و 

الاعتذار عن جهالة الاجرة فقا صح في المرضعة | ' بالنفقة» والكسوة a‏ 


الجهالة قدرا ولأنه كالمعلوم جملة لذن الغالب تاره حال الحاصل ول ند 
بجهه 2 الكمية آعني اللصف والثلث وجاء النص فقطع التكلّفات ۱ 


(۱) كما في رواية مسلم (۳/ ۱۱۸۰ رقم ۱۰۹) أن ابن عمر بلغه في آخر خلافة معاوية آن رافع 
بن خدیج يحدث بالنهي عن رسول الله يك . 

(۲) آنظر : « معالم السنن » (0/ 0۳ رقم ۸ ) بحاشية اختصار آبي داود للمنذري . 

(۳) يشير إلى حديث ابن عباس رضی اللَّهُ عنهما الذي آخرجه البخاري (۲۲۳۰) وأطرافه 
۲۳٤۲(‏ ۰ ۲۱۳۶) قال : إن النبي ئة لم ينه عنه ولكن قل : أن يمنح أحدكم أخاه خير 
له من أن یاخذ عليه خرجا معلوما . 
وأخرجه مسلم (۱۵۵۰) وأبو داود (۳۳۸۹) والترمدي )١1785(‏ والنسائي (۳۸۷۳) وابن 
ماجه )١5177(‏ وأحمد (۲۳۲/۱ » ۰۲۸۱ ۳۱۳) والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 
(/ ۱۱۰) والبيهقي (۱۳۶/۱) . 

(6) آخرجه أبو داود (۳۳۹۰) والنسائي (۳۹۲۷) وابن ماجه )١551١(‏ وقد ضعفه المحدث 
الالباني ة في « ضعيف أبي داود ‏ ( ص ۲۶ رقم ۷۳۱ . 

(0) يشير إلى رل عالق : «والوالدات ؛ يرضعن أولادهن حولین كاملين لمن آراد أن يتم 
الرّضاعة وعلی المولود له هن وکسوتهن بالمعروف .. الآية © [البقرة: ع 


جو از اعطاء الحجام آخره 


۶ وعن ابن عباس تال : | حتجم رفول الله ا الله 


عليه وسلم - وأعطى اذى یه ام و ۱ وو کان حراما لم یعطه . 
۱ اق 
رواه لبحاريٍ . . مجو 


ج ۳9 و و 7 و ۳1 0000 
(وعن ابن عباس رضي الله عنه - قال : احتجم رسول الله كلل 
e‏ 8 م ملع ع ورو 0 2 ِ و 4 
وأعطى الذي. حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري ( وفي 
ده ۲ ۶ )2 2 + (۳) 2 ۳۳ 
لفظ في البخاري ولو علم كراهية لم يعطه وهذا من قول ابن عباس - 
لاع ممع ره 5 2 ےه 2 2 2 2 
رضي الله عنه - كانه يريد الرد على من زعم أنه لا يحل اعطاء الحجام أجرنّه 
#2 ج چ 0 3 ۳ و 
وأنه حرام . وقد اختلّف العلماء في أجرة الحجام فذهب الجمهور ۳ إلى أنه 
خلال واحتحوا بهذا ادیش وقتالوا هو كسب فة ويا ان هه 
7 و ر 1 و م م 4 اه 690 ۳-9 2 < ع ع 
ولیس بمحرم وحملوا النهي على التنزیه. ومنهم من ادعی النسخ وانه 
كان حراما ثم أبيح وهو صحيح إذا عرف التاريخ وذهب أحمد واخرون 
إلى أنه يكره للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الانفاق [ لنفسه ۲ 
° 0 و و و و و 
)١(‏ في صحيحه /٤(‏ ۳۲۲ رقم ۲۱۰۳) وأطرافه (۲۲۷۸ ۰ ۲۲۷۹) وأخرجه مسلم (۳/ ۱۲۰۵ 
رقم ۰1۵ 55/ ۱۲۰۲) وأبو داود (۷۰۸/۳ رقم ۳۶۲۳) . 
(۲) في صححه ٤ 08 /٤(‏ رقم ۲۲۷۹) . 
(۳) في المخطوط ١‏ كراهته » وما أثبتناه من المطبوع وصحيح البخاري . 
(4) أنظر : « فتح الباري » )٤0۹/٤(‏ . 
(۵) زيادة من (1) . 
(7) قال في « الفتح » : « وجنح إلى ذلك الطحاوي » والنسخ لا يثبت بالاحتمال ‏ . اه 
(۷) أنظر : « مسائل عبد اللّه بن آحمد لأبيه » ( ص ۳۰۵ رقم ۱۱۳۵ : ۱۱۳۷) . 
(۸) في ( ب ) على نفسه . 
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(۳) 


مالك ٩۶‏ وین واتتای الستن 
سأل رسول الله ية عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحاجة فقال : | 


برجال ثقات من حدیث محيصة أنه 
2 7 مو 
نوا ۲ وأباحوا للعنا مت . وفيه جواز التداوى بإخراج الدم 1 وغیره 1 


وهو إجماع . 
٥‏ ون رآفم بن ختديج - رضي الله عله قال : قال 


مر م و 


رسو الله - صلّی الله عليه وسلّم : - : « كسب الحجام خبیث » رواه 


I‏ ا 
کب الحجام خبیث ۳ م 
تحريمه ؟ الا" انه لا يدل له فانه تعالی قال : ولا تیمموا الْخبيث منه 
فقوت فسمی رذال المال یا ولم يحرم وأما حدیث ل 


۳ 


و 


(۱) في ١‏ الموطأ ٩‏ (۲/ ۹۷6 رقم ۲۸) . 

. (ETT 2 Eo /0)« في « المسند‎ )۲( 

(۳) أبو داود )١577(‏ والترمذي (۱۲۷۷) وابن ماجه )1١57(‏ والطحاوي )١١5١/5(‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحیح . وأنظر : « الصحيحة » للألباني ( رقم ٠‏ 

. ) زيادة من ( ب‎ )٤( 

(۵) في صحیحه (۱۱۹۹/۳ رقم 4۱/ 19148) وفي أوله : « ثمن الكلب خبيث ومهر البغي 
خبیث » وأخرجه آبو داود (۳۶۲۱) والترمذي ( ۱۲۷۵) وأحمد (۳/٤1٤ء )٤٦١‏ 
والطحاوي في « شرح المعاني ؛ (۱۳۹/4) والبيهقي 50 . 

(7) سورة البقرة : (۲۲۷) . 

(۷) أخرجه الطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » (۱۲۹/6) والخطیب في « تاريخ بغداد » 
(۳۳۹/۱) وأحمد (۰۲۹۹/۲ ۰۳۳۲ ۰۳۷ ۱۵ ۰ ۵۰۰) والحازمي في « الاعتبار » 
(ص ۱۷۲) وابن حبان (ص ۲۷۳ رقم ۱۱۱۸ - الموارد » والبيهقي (5/7) من حدیث آبي 
هريرة رضی الله عنه مرفوعًا . 
وقد صححه الشیخ شعیب الارنووط في « الاحسان ‏ (۳۱۵/۱۱ رقم ۱ع4۹) . 


كسب الحجام » فقد فسره هذا الحديث وأنه أريد بالسّحت عدم الطيب وأيد 
ذلك إعطاؤه و الحجام أجرته قال ابن العربي ‏ يجمع بيته وبين إعطائه كلل 
الحجام اجره بان محل الجواز ]ذا كانت الأجرةٌ على عمل ومحل الجر ما 
إذا كانت [ الاجرة ]۳ على عمل مجهول ( قلت ) : هذا بناءٌ على أن ما 
یاخذه حرام وقال ابن الجوزي رحمه اللَّهُ اّما کرت لأنها من الأشياء التي 
تجب على المسلم للمسلم عانّه به عند [ الحاجة ]۳ فما كان ينبغي له أنْ 
باه اهاز تلا 


شدة جرم من ذکر في الحدیث 


لم هو وم ام ر مق رو شام ر رو و 
- وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول 
3 ت و مره مر ت ۱ 2 م 2و O E‏ 7 و ۶ و و 
الله - صلى الله عليه وسلم 2 « قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم 
سوم و ری مق هه وی دش ری ادجاس يرس ع مرو 
يوم القيامة : رجل أعطى » بي ثم غدر » ورجل باع حرا » فأكل مت 
رم بي ا مع سم و مرو ابر هم هي 


0چ سم ۳ 4 و و مرو 

ورجل استأجر أجيرا . فاستوفی منه ولم يغطه آجره » رواه مل . 
صحیح ] 
° ماح ره اه ٩‏ ريم اه و سار ر و 
( وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َه قال الله 
EE i‏ 0 7 لله ۳ 17 م 9 > 2 
تعالى : ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر »وجل باع حرا 
فأكل تمه ورجل استأجرٌ اجیرا فاستوقی منه ولم يعطه آجرء . روا مسل ) 


(۱) نحوه في « عارضة الأحوزي » (۲۷۷/۵) . 

(۲) زيادة من ( ب ) . 

(۳) في ( ب ) الاحتياج . 

(4) لم آجده في « صحیح مسلم » وهو في « صحیح البخاري » ( ۷۰ 
وأخرجه ابن ماجه (۲۶۲) وأحمد (۳۰۹۸/۲) وابن الجارود (۲/ ۱5۷ رقم 0۷۹) والبيهقي 
1/7( . 
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فیه دلالة علی شدة جرم من كر وأنه تعالی یخصمهم یوم القيامة باه عمن 
رط من ديني وهو مجمع علی تحريمالغدر والکث وکنا بیع الحر مجمع 

على تحريمه وقوله استوئی استکمل منه العمل ولم يعطه الاجرة فهو آکل 
لماله بالباطل مع تعبه وكذه 3 


جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن 


0 وهم - وعن ابن عباس - رضي الله عنْهمًا‎ /V 


37 دتم م سحصو عليه جر 


َو ر 


صَلَّى الله عليه وسلم قال : إن أحَق ما آخذ 
کتاب الّه» آخرجه البخار ا 


مر امبر مه 


(وعن ابن عباس E‏ - ان رسول الله يك قال : إن احق 
ا . أخرجة البخاري ) وقد عارضة ما أخرجة أبو 
داوة ۳ من حديث عبادة بن الصامت ولفظه « علّمْتُ ناسَا من آهل الصف 
الکتاب والقرآنّ فأهدی الي رجل منهم قوسا فقلت : ليست بمال وأرمي عليها 
في سبیل الله فت قلت : یا رسول الل رجل آهتی الي قوس ممن کنت 


(۱) قال ابن المنذر ف في « الاجماع * ( ص ١١5‏ رقم ۱ ) : واجمعوا على أن بیع الحر 
باطل . ام 

(۲) في صحیحه ۱۹۸/۱۰۱ رقم ۵۷۳۷) . 
وأخرجه البغوي في « شرح السنة » (۸/ ۲۲۷ رقم ۲۱۸۷) والبيهقي (۲/ ۱۲6) والدارقطني 
(۳/ 16 رقم ۲۸۷ ۰ ۲4۸) . 

(۳) في سننه (۷۰۱/۳ ۰ ۲ رقم ۰۳۱۱ ۳۱۷ . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۱۰۷) وهو حديث صحیح صححه الالباني في « صحیح آبي داودا 
(7/۲ 160 رقم ۲۹۱۵) . 


۳۹۸ باب المساقاة والاجارة شتا ف 


أعلّمه الکتاب والقرآن فليست لي بمال قأرمي علیها في سبيل الله فقال : 
كنت تحب أن تطوق" طُوقًا من نار فاقبلها » فاختلف العلماءٌ در 
بالحدیئین فذهب الجمهور منهم مالك" ۱ والشافم * ل جوان اعد ال جرخ 
5 لىئ 2 و ۳ ۲ 7 و 
على تعليم القرآن سواء كان المتعلم صغيرا أو کبیرا ولو تعين تعليمه على 
7 5 و 0 3 ° ۳۰ (۳) ن 

المعلم عملا بحدیث ابن عباس ویژیده ما يأتي في النكاح من جعله 3 

تعلیم الرجل لامرأته القرآن مهرا لهاء قالوا: وحدیث عبادة لا یعارض حديث 

ابن عباس إذ حدیث ابن عباس صحیح وحدیث عبادة في رواته مغيرة بن زيادة 

ای ۳ و واستنکر أحمد حديثه وفيه ایض الأسود بن تعلية فة مقال ۹« 

فلا یعارض الحدیث الثابت قالُوا ولو صح فانه محمول على أن عبادةٌ كان 

متبرعا بالاحسان وبالتعليم غير قاصد لاخذ الاجرة فحذره يله من إبطال آجره 
وتوعده وفي آخذ الاجرة من أهل الصفّة بخصوصهم كراهة ودناءءً لانهم ناس 
فقراء کائوا یعیشون بصدقة الناس أذ المال منهم مکروه وذهب الهاديوية © 
والخنفية ۳ وغیر ها إلى تحریم أخذ الاجرة على تعلیم القرآن مستدلین 

. بتحقیقنا‎ ) 1۲٩ : 1۲۷ /۳( » آنظر : « بداية المجتهد‎ )١( 

() آنظر : ١‏ شرح السنة للبخوي » (۲۱۸/۸) . 

(۳) آنظر تخریجه في )٩۱۸/۹(‏ من کتابنا هذا . 

)٤(‏ قال وكيع : ثقة 4 » وقال ابن معين : ليس به باس » وقال العجلي وابن ن عمار ویعقوب بن 
سفيان : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح صدوق ليس بذاك القوي » وقال ابن معين : ثقة 
ليس به بأس » وقال أحمد : مضطرب الحديث أحاديثه مناكير » وقال أبو زرعة : في 
حدیثه اضطراب . انظر ترجمته فى « التهذيب » (۲۳۱/۱۰) . 

(0) آنظر ترجمته في ١‏ التهذیب » (۲۹۵/۱) وقال عنه في « التقریب » (۷۱/۱) : مجهول. 
اه وهذا الاسناد الذي علله الشارح متابع كما في سنن آبي داود (۳۱۷/۳) فأمنا ضعف 
الراویین المذکورین . 


(۷) آنظر : « البحر الزخار ۷ (58/5) . 
(۷) آنظر : « شرح معاني الاثار (۱۲۱/6 : ۱۲٩‏ . 
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بحدیث عبادةٌ وفیه ما عرفت قريبًا. : نعم استطراد البخاري ۳ ذکر أخذ الاجرة 
على الرقية في هذا الباب فأخرج حديث بي سعيد في رقية بعض الصحابة 
لبعض العرب وان لم يرق حٌى شرط 1 عليهم ]۲ قطيما من [ الغنم ] ''' فتفل 

عليه وقرا [ عليه ] ۳ ف( لحم لله رب" امین 4 فكانّما شط من العقال 
فانطلق يمشي وما به قلبةٌ أي علة فأوفاة ما شرط ولما درا ذلك لرسول الله 
ية قال قد آصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سَّهمًا وذكر البخاري لهذه 
القصة في هذا الباب تأييد جواز الاجرة على تعليم القرآن ول لم 1 يكن ۲ 

من الأجرة على التعلیم وإتّما فيها دلالة على جواز آخذ العوض في مقابلة 
قراءة القرآن تلا أو غبره إذ لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته لب . 


إعطاء الأجير أجرع قبل أن يجف عرقه 
۱۸ ۸۷۰ - وَعَنْ ابن عم - رضي الله عنها - قال : قال 
سول اله - صلی الله عليه ولم - : ١‏ اعْطُوا الاجیر اجره قبل أن 
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یجف عرقه » رواه ابن ماجه 0 [صحيح بشواهده] 


(۱) في صحيحه /٤(‏ 40۳ رقم ۷۹ وأطرافه (۵۰۰۷ ۰ ۰۵۷۳۰ 5۷٩‏ . 
قلت : وأخرجه مسلم (۲۲۰۱/۱۰) وآبو داود (۳۹۰۰) والترمذي (۲۰۹) وابن ماجه 
)7١65(‏ وأحمد (۰۱۰/۳ )٤٤‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( رقم ۷ وابن 
. السني في « عمل اليوم والليلة » (رقم ۱۳۲ . 
(۲) في ( ب ) عليه . ۱ 
(۳) في ( ب) غنم . 
(۳) زيادة من ( ب ) . 
(6) في ( ب ) تكن . 
(0) في سننه (۲/ ۸۱۷ رقم ۲۸۸۳) . 
وإسناده ضعیف جدا كما قال الالباني في « الارواء » (۳۲۰/۰) إلا أنه صحیح بشواهده 
الآنية . 


۷۷۰ باب المساقاة والاجارة سبل السلام 


ص ۳4 ۳ 3 ا بت ۳ ِ بان E‏ هر ۹۹ 
- وفي الباب عن أبي هريرة - رصي الله عنه - عند أبي يعلي 


وال وجا عند الطرائئ 27 وکلها شات 

(وعن ابن عمر ‏ رضي الله عَنْهُ - قال : قال رسول الله كك أعطُوا 
الأجير أجره قبل أن یجف عرقه . رواه ابن ماجه وفي الباب عن أبي هريرة 
عند أبي يعلى واليبهقي وجابر عند الطبراني وکا ضعاف ) لان في حدیت") 
ابن عمر شرقي ابن قطامي ومحمد بن زياد الراوي عنه وكذا في مسند أبي 
یعلّی والبيهقي وتمامه عند البيهقي  ١‏ وأعلّمه آجره وهو في عمله » قال 


3 


0 2 
لبیهقی عقيب سیاقه بإستاده : وهلا ضعيف بمرة . 
سمه هي ۳ م بره ور ۳ م مع ره و Fg‏ ره 2 
١ ۹‏ وعن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه ‏ أن النبى - 
ت سو سيره س ص ا 5 1 ۳2 ۳ سس ۹ مر مار مر وروق ی مرس و 
صلی الله عليه وسلّم - قال : « من استاجر أجرا فليسم له أجرته » رواه 
go‏ 2427 د رو روا و 


عبد الرزاق"" . وفیه انقطاع > ووصله البيهقى ۳ من طريق أبي 


حنيفة . [ضعیف ] 


0 8 
2 


. )11۸۲ /847 في مسنده (۲4/۱۲ رقم‎ )١( 

( في 7 السئن الكبرى » )١1١/7(‏ باسنادین الأول ضعيف والثاني صحيح كما بينه الالباني 
في ١‏ الإرواء » . 

(۳) في « المعجم الصغير » ٤۳/۱(‏ رقم 74) وإسناده ضعيف الا صحيح بشواهد. 

(8) وهم الشارح رحمه الله في هذا وإنما شرقي وابن زياد في إسناد حديث جابر لا ابن عمر» 
وشرقي بن قطامي قال عنه الذهبي في ١‏ المیزان » (۲۹۸/۲) : له نحو عشرة أحاديث فیها 
مناکیر اه . وقال (۵۵۲/۳) عن محمد بن زياد : قال يحيى بن معين لا شيء . 

(5) في « السنن الكبرى )١١١ /5( ٩‏ . 

() في ١‏ المصنف ٩‏ ( 710/8 رقم 05 ). 

(۷) في « السنن الكبرى » (5/ )١7١‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (۳/ 7١ ۸ ۰ ٥۹‏ ) وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » = 


سبل السلام باب المساقاة والاجارة ۳۷ 


(وعن أبي سعید - رضي الله عنه - أن النبي و قال من استاجر أجيرا 
فليسم له ره . روا عبد الرزاق وفيه انقطاع ول هي من طريق, أبي 
حنيفة ) وقال البيهقي : « کذا رواه آبو حنيفة وڏا في كتابي عن أبي هريرة 
قل من ره آهر ضعیف من ان مسعود » والحدیث دایل علی [ نب ب" 
تسمية اجرة الاجیر عَلَى عمله لثلاً تکون مجهولة [ فتزدي ] " إلى الشجار 


والخصام . 


2 3 


= (99/4) : « ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد 
فيما أحسب » اه . وأخرجه النسائي (۳۸۵۷) بإسناد صحيح موقوف على أبي سعيد 
وصحح وقفه أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في « العلل » (۳۷۹/۱ رقم ۱۱۱۸) 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . وأخرجه ایض أبو داود في « المراسيل » (ص ١77‏ رقم 
۲۱ . 

(۱) زيادة من ( ب ) . 


(۲) في (1) فيؤدي . 


سبل السلام باب أحياء الموات ۳۷۳ 


[ الباب السادس عشر ] 
باب إحياء الموات 
الموات بف فتم الميم والواو الخفيفة الارض التي لم مر هت العمارة 
بالحياة و يعدم الحياة وإحياؤها عمارتها واعلم أن الإحياء ورد عن 
الشارع مُطْلقًا وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف لأنه قد يبين 
مطلقات الشارع كما في قيضي الميعات وال في السرقة مما يحكم به مرا 
والذي يحصل به الإحياء ذ في العرف احد خمسة أسباب بض الارض وتنقیتها 
للزرع #9 الحائط على الارض وحفر الخندق القعیر الذي لا بطلم من ا 
)۱( 
إلا بمطلع» هذا کلام الإمام یحیی 


إحياء الأرض تملك لها إذا لم يثبت 


فيها حق للغير 


۸1۲/۱ عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها ا 
صلّی ال عليه وسلّم _ قال ٠‏ هصرع ليسا لاخ َه احق 


ورور لبر وو 32 9 


بها » قال عروة : وقَضى به عمر في خلافته . رواه البخاري 
ا 
(عن عروة عن عائشة ری 7 ۱۰ - أن النبي ية قال من عمر 
آرضا) بالفعل الماضي ووقع آعمر في رواية فاضا أيضًا من المزيد والصحيح 


(۱) انظر : « البحر الزخار » (۰۷۲/4 ۷۳) . 

(۲) في صحیحه (۱۸/9 رقم ۲۳۳۵) . 
وأخرجه ابن الجارود (۲۱۱/۳ رقم ۶6 والبيهقي (۱۱/۷ ۰ ۱8۷) والبغوي في 
«شرح السنة ٩‏ (۲۹۹/۸ رقم ۲۱۸۸) . 

(۳) في البخاري (۲۳۳۵) . 


۳۷ باب أحياء الموات سبل السلام 


الأول ۳" (لیست لاحد فهو احق بها قال عروةٌ وقَضَى به عمر في خلافته. 
ول البخاري ) ردیل على أذ الإحياء تا ۲ لم يكن قذ ملكها 
ما ا يوام ای یب یشترط في ذلك 
إذن الإمام وهو قول الجمهور" ۰ ادع الو أنه لابد من إذنه ودليل 
الجمهور هذا الحديث والقیاس على ماء البحر والنهر وما صید من طير 
وحيوان فإنهم اتفقوا على آنه لا مت یه الإمام رما مات عليه يد لغير 
معين ثم مات فإنه لا يجوزاحياؤها إلا بإذن الإمام ايها نعلت بن حي ار 
aT‏ ل ل E‏ لمصلحة 
عامة ذكره بعض ض الهادوية ۳ قال الفا واو ا ا 
e‏ جریها مجری الاملاك لتعلق سيول المسلمین بها إذ هي 
مجری السيول وقال الإمام المهدي”' ‏ وهو قوي - فان تحول عنها جَرَى الما 
جاز إحياؤها بإذن الإمام لانقطاع الحق وعدم تن أهله وليس للإمام الإذن مع 
ذلك إلا لمصلحة عامة لا ضرر فيها ولا يجوز الاذن لكافر بالإحياء لقوله ۳: 
اة «عادي ۳" الارض لله ولرسوله ثم هي لکم » والخطاب للمسلمين. قوله 


.)۲۰ /0( هذا ما ذهب إليه القاضى عياض رحمه الله وخالفه غيره . أنظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) في ( ب ) إن 

(۳)أنظر : « فتح الباري ۷ (۱۸/۵) . 

(4) آنظر : « المبسوط » (۱۸۱/۲۳) . 

(0) آنظر : « البحر الزخار » (۷۲/4) . 

(7) أنظر : « المبسوط » (۱۸۳/۲۳) . 

(۷) آخرجه البيهقي (۱8۳/۷) مرسلاً وموصولاً من حديث ابن عباس رضی اللّه عنهما 
وأخرجه الشافعي 07 رقم ۹ - بدائع المنن » مرسلاً والحدیث ضعیف ضعفه 
المحدث الالباني في ١‏ الضعيفة » (۵۵۳) وفي الارواء » (۳/۲ رقم )۱۵1٩‏ . 

(۸) قال الحافظ في « تلخیص الحبیر » (1۲/۳) : وقوله عادي الارض بتشدید الیاء المثناة 
يعني القدیم الذي من عهد عاد وهلم جرا . اه 


سبل السلام باب أحياء المو ات ۳۷6 


وقضى به عم قیل هو مرسل لان عروة "" ولد في آخر خلافة عمر . 
۸1۳/۲ -وعن سعید بن زد - رضي الله عنه ی 
ود وسلم ال ومن اا ارا م قهي له روا 
مر يوس ساسم 


ال "2 وحسته نه الترمذي . وقال : روى مرسلاً » وهو كما قال : 
واختَلف في ما۰ قي : جار + وقيل : عائثة ۰ دقسل : 
عد اللّه ابن عم والراجح الأول [صحيح] 
لو سعيد بن زيد ) تقدمت ترجه في كتاب الوضوء (عن اب 
قال: من أحيا أرضا ميته فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي 
مرسلاً وهو كما قال واخثلفٌ في صحابيّه ) أي في راویه من الصحابة (فقیل 
جار وقیل غاقة 1 الله عل الا الثلاثة الأقوال 
(الأول) وفيه آن رجلين اختصما ا الله ية غرس أحدهما نخلاً في 
رضي الآخر فقضى لصاحب الارض بارضيه وم صحابة ال يضح تخل 
منها قال: فلقد رأيتها وإنّها تضرب اصولها بالفژوس وإتها للخل ص حتى 
اخرجت منها وتقدَمَ ۳" الکلام على فقهه وأنه 0 « ليس لعرق ظالم حق » ۱ 


لاحمى إلا له ولرسوله 
/Y‏ 855 - وعن ابن عبا 7 عباس أن الصعب بن جثامة اللي أخر 
ل قال : « لآحمى إلا له ولرسوله » . 


ەر ماو 


0 ان 


(۱) انظر : « فتح الباري 6 (۵/ ۲۰) ونسب الحافظ هذا القول لخليفة . 
(۲) تقدم تخریجه برقم )۸٤٤ /٤(‏ من کتابنا هذا وأنه صحیح . 

(۳) آنثاء شرح الحدیث الآنف الذکر . 

(5) هذه الجملة هي تتمة حدیث الباب . 


۲۷۹ باب أحياء الموات سبل السلام 


17 0 م 


رواه البخاري 0 [صحیح] 

(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الصعبٌ ) بفتح الصاد المهملة 
وسكون العين ي المهملة فموحدة ( ابن جثامة ) بفتح الجیم فمثلئة مشددة 
(أخبر أن انبي ول قال : لا حمى إلا لله ولرسوله . رواه البخاري ) الحمی 
و وی المکان المحمي وهو خلاف العا ومعناه أن 
الم الرعي في أرض مخصوصة لتختص برعیها ابل الصدقة مگ 
وكان ” " في الجاهلية أنه إذا آراد الرئيس آن يمنع الناس من محل 
يريد اختصاصه استعوی کب سن مکسان عال فإلى حيست ينتّهي صوته 
حماه من کل" جانب فلا يرعاه غيره ویرعی هو مع غيره فابطل الإسلام 
دلك وأثبت الحمی لله ولرسوله ۰ قال الشاففي ": يحتمل الحديث 
شيئين احذهما : لیس لاحد أن يحمي للمسلمین الا ما حتا؛ ان 
وخر مط :إلا على ب ما حمل علي ايآ ی لا ليسي 
لأحد من الولاة بعده أن يحمي“ وعلى الثاني ر يختص الحمى بمن قام 
مقام رسول اله ل وهو الخليفة خاضة: es‏ 


الكاري 5 عن الزهري تعليقًا أن عمر حمّی الشرف والربذة وأخرج ابن 


() في صحیحه ٤٤ /٥(‏ رقم ۰ وطرفه في (۳۰۱۳) ۱ 
وأخرجه آبو داود (۳۰۸۳ » )۳۰۸٤‏ وأحمد /٤(‏ ۳۷ ) ۰۷۱ 0۷۳ 
والشافعي (۲/ ١١6‏ رقم 100 بدائع المنن » والبيهقي )١57/7(‏ والغوي في «شرح 
السنة ٩‏ (۸/ ۲۷۲ رقم ۲۱۹۰) والبيهقي في ١‏ المعرفة ١ /9( ٩‏ رقم ۱۲۱۸۹) وابن أبي 
شيبة (۳۰۳/۷ رقم ۳۲۶۱) . 

(۲) انظر : « فتح الباري » )٤٤/٥(‏ . 

(۳) انظر : « المعرفة ٩‏ للبيهقي (9/ ١5‏ رقم ۱۲۱۹۶ ۰ ۱۲۹۵) و « الام » (4۸/4) . 

(4) في صحيحه ( 44/0 بعد الحدیث رقم ۳۷۰ 
آخرجه البيهقي )١57/5(‏ وفي ‏ المعرفة » (۹/ ١5‏ رقم ۱۲۱۹۱) . 


سبل السلام باب أحياء الموات W‏ 
أبي شيبة " پاستاو صحيح عن نافع عن ابن عمر [ أن فا خی الريذة 
لابل الصدقة . وقد الحق بعض الشافعية " " ولاة الأقاليم في آنهم يحمون 
كن بشرط آذ لا بت بكافة المسلمين وف هل لمآ يحمي لنفسه أو 
لا يحمي إلا لما هو للمسلمین فقال المهدي " : كان له َة أن يحمي لنفسه 
لکنه [ لا ا يملك لنفسه ما يحمي لاجله وقال الامام یحبی “ : والفريقان ۳" 
لا يحمي الا لخيل المسلمین ولا يحمي لنفسه ويحمي لابل الصدقة ولمن 


ضف من المسلمین عن الانتجاع لقوله ڳل لا حمی إلا له . الحديثٌ . ولا 
یخْفی أنه لا دلیل فيه على الاختصاص أما ف عم فليا وله عل 
الاختصاص A Î‏ أبو مد" كقدن والبتخاري 7 
عن : أسلم أن عر بن الخطاب استعمل مولن ل يسم هني على 
الحمّى فقا له يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن 
ذعوة المظلوم مجابة . وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياى ونعم ابن عوف 
ونعم ابن عفان فاا إن تلك ماشیتهما پرجعان إلى نخل وزرع وان رب 


(۱) في « المصنف » (۷/ ۳۰٤‏ رقم 1144) وصححه الحافظ في « الفتح » (49/0) . 

(؟) سقطت من المخطوطة والتصويب من المطبوعة والمصنف . 

(۳) انظر : « الأم » للإمام الشافعي (4۸/4) . 

. )۷۷/٤( » انظر : « البحر الزخار‎ )٤( 

(5) في (ب) : « لم». 

)١(‏ قال صاحب حاشية المطبوعة (۲/ ٩۲۷‏ : لعله يريد الزيدية والهادوية . اه قلت : هذا 
مما نقله الشارح من « البحر الزخار » ورمزه فيه « قين » والمقصود بهما « الحنفية 
والشافعية » كما بینه محشي ١‏ البحر الزخار ۷ (۱/غ) . 

(۷) في کتاب « الاموال » ( ص ۲۷۶ رقم ۷6۱) . 

(۸) لم آجده في « المصنف © . 

«(۳۰ 54 رقم‎ ١1/5 /5( في صحیحه‎ )٩( 

(۱۰) في « السنن الكبرى » (/ ۱۶۷۱ > ۷) وفي « المعرفة » (۱۶/۹ > ۱١‏ رقم ۱۲۱۹۷) 
وأخرجه البفوي (۸/ 0۲۷۳ ۲۷6 رقم ۲۱۹۱) ومالك في « الموطا » (۰۳/۲ ۰ رقم .)١‏ 


۲۳۷/۸ باب أحياء الموات سبل السلام 
# ك # ا ل 
الصريمة و الغنيمة إن تهلك ما شیتهما يايني ببنيه یقول یا میر المومقية 
أفتاركهم آنا لا أبا لك . فالكلا أيسر علي من الذهب والورق وايم الله لهم 
یرون اني ظلمتهم وانها بلادهم قاتلُوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في 
الاسلام والذي نفسي بيده لولا الما الذي احمل عليه في سبيل له ما حمیت؛ 


على الناس في بلادهم انتهى فهذا صریح أنه لا يحمي الامام لنفسه . 


لا ضرر ولا ضرار 
ء9/۶.- - وعنه - رضي الله تعالى عَنْهمَ قال ال وسرل 


ع r‏ سر ا راص سے 


اليل له عر - : «لاضرر ولآضرار ' روا اید نم 
وابن ماجه . [صحیح 


سم و 8 » و و برسم ەور ي 


- وله " من حدیث آبي سعید مثله 4 وهو في « الموطا 4 
مرس . [صحیح بشواهده] 


. )۳۱۳/۱(  دنسملا‎ « في‎ )١( 
. )۲۳4۱ رقم‎ ۷۸۹/۲( ٩ في « السنن‎ )( 
قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۰۲/۱۱ رقم ۱۱۸۰) والدارقطني (۲۲۸/4 رقم۸4)‎ 
. )٤٤٠ /١( وهو حديث صحيح لغيره انظر: «الإرواء» ( ) و«السلسلة الصحيحة»‎ 
۲۲۸ /4( لم آجده في * سنن ابن ماجه » من حدیث آبي سعید ۰ وانما آخرجه الدارقطني‎ )0( 
رقم ۸۵) والحاکم (۲/ ۷ وقال : صحیح الاسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي‎ 
الإرواء » (۳/ 1۱۰) و‎ ١ وأخرجه البيهقي (7) واسناده ضعیف كما قال الالباني في‎ 
. ولکنه صحیح بشواهده‎ )445 ۰ ٤٤٤ /۱( ٩ «السلسلة‎ 


(4) (۲/ ۷۵ رقم ۱ من حديث عمرو بن یحیی المازنی عن أبيه مرسلا . 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت آخرجه أبن ماجه (۲۳:۰) والبيهقي (۱۰/ ۱۳۳) ومن 
حدیث ثعلبة بن مالك القرظی أخرجه الطبراني في « الكبير ٩‏ (۸۱/۲ رقم ۱۳۸۷) وفات 
هذا الحديث الحافظ الهيثمي فلم یورده في ١‏ المجمع »© )١١١ /٤(‏ قاله الالباني في 
«الصحيحة ۲ (11۸/۱) وأخرجه ایض أبو نعيم في ا تاريخ أصبهان ۲ (۳۶/۱) ومن - 


سبل السلام باب أحياء الموات ۳۷۹ 
الب ل ال اد عار لال ج ب 


َع مه ورام 


(وعن ابن عباس - رضي ال هم قال : قال رسول الله لل : لا 
ضَررَ ولا ضرار روا احم واب ماج وله ) اي ابن ماجه ( من حديثٍ آبي 
سعيد مثله وهو في ١‏ الموطا » مرسل ‏ وأخرجة ابن" مج أيضًا واليهقي من 
حديث عبادة بن الصامت وأخرجة مالك عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه 
مرسلا بزيادة : ٠‏ من ضار ضار الله وسن شاق شاق ال عليه » وأخرجة بها 
الدارقطني' والحاكمٌ والبيهقي عن ابي سعيد مرو وأخرجة عبد الرزاق وأحمد 
عن ابن عباس آیفا وفيه زيادة 8 ا وو 
والطريق الا هة أذرع وقوله EDE‏ لضرز ضد للم يقال رة 

شه اضرا واضر به يضر اضرا ومعناه لا یضر الرجل آخاه فینقصه 
ا 7 
فالضر بفتح الضاد وضمها آفاده القاموس”" ابتداء الفعل والضرار الجزاء علیه 
( قلت ) + يعده جواو الانتصار لمن ظلم : ل ولمن انتصر بعد ظلمه)”” 
.جرا مه سمل" رت الضر ما تضرٌ به صاحك وتتفع 
ات به والفّر أن تضر من غير أن تنتفم وقیل هما بمعتى ونکرارهما للتاكياٍ 
وقد دل الحديث على تحريم الضر لان إذا یهد على التهى عنة لان 
هي لطلب الکف عن الفعلِ وهو يلزم منه عدم الفعل فاستعم# اللازم في 
الملزوم وتحريم الضر معلوم عقلاً وشرعًا إلا ما دل الشرع على إباحته رعاية 
للمصلحة التي تربو على المفسدة وذلك مثل إقامة الحدود ونحوها وذلك 


= حديث آبي هريرة ۲۲۸/۹ رقم 81) . 

. )۸۲۲/۲( أنظر تخريجه أنثاء شرح الحديث رقم‎ )١( 
. )66١ المحيط » للفيروز آبادي ( ص‎ « )۲( 

(۳) الشورى : ( 

. )50( : الشوری‎ )٤( 


۷۸۰ باب أحياء الموات سبل السلام 
سج ع تي حي ی 
معلوم في تفاصيل الشريعة وينما" أن ۳۱ ۳ الحدود من القتل والضرب 
ونحوه ضرا من فاعلها لغیره » لان نما امل مر الله له بإقامته الحدّ على 
العاصي فهو عقوبة من اللّه تعالى لا أنه إنزال ند ان الفاعل قامة 


الحد بل یمدح على ذلك . 
۵ -وعن سمرة بن جندب - رضي الله تََالَى عله قال : 


هع مره ع 


قال رسول الله اسن الله مر . : امي 


© ا 9 4 7 ابن الجارود‎ i 


[صحیح بشواهده] 

۰ 2 مر هه ممع رات ی لت متیر ده 

(وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه EE‏ قال شوت ۱ و2 من 
أحاط حانطا على أرض فهي له ».واه ابو :داود ونه ان الجارود ) 


0 ع ا بن ار بير 00 رما اليد د رل 


عع سج 


۲ - - وعن عبد الله بن مق أن التي - صلی الله له 
ری مه ماو مده وی رو زر و و 
أرب 


وسلم قال : «من حفر بترا فله بعون ذراعا عطنا لماشیته» رواه ابن 


. )۳۰۷۷ في سننه (/ 105 رقم‎ )١( 

(؟) في ١‏ المنتقی ٩‏ (۳/ ۲۰۷ رقم ۱۰۱۵) . 
قلت : وأخرجه أحمد (5/؟١ ٠‏ ۲۱ والطبراني في ١‏ الكبير » (۷/رقم 5857 2 
(TAV < ATT ۰ TATO ۶‏ والبيهقي )١58/5(‏ وسنده ضعيف لعنعنة الحسن 
البصري ولكن الحديث صحيح بشواهده وصححه الالباني في الارواء " (رقم ۱۵۵4) . 

۳( في الحديث رقم (۸۲/۱) من كتابنا هذا . 


سبل السلام باب أحياء المو ات 53١‏ 


O‏ اخ شرا 


دع مره 


( وعن عبد الله بن معَفّلٍ ‏ رضي الله عه ا 
ثرا له آربعون بت و المهملة ة وفتح الطاء المهملة . 
اا العطن محركة وطن الابل رکه حول الحوض ( لماشیته یه . رد 
ماجه بإسناد ضعيف ) لا فيه إسماعيل ا 
من حديث أشعث عن الحسن وفي اباب عن أبي هي عند أحمد ٠‏ ' 
«حریم البثر الى حمسة وعشروت ذراعا وحریم الیش العادي خمسون ۵ ذراعا ( 
وأخرجه الدارقطني ۲۳ من طریق سعید بن المسیب عنه واعلها بالارسال 


۳ 5 ا و 34 ۶ 2 2 
وقال: من آسنده فقد وهم ۰ وفي سنده محمد بن یوسف المقري شيخ 


(۱) في سننه (۸۳۱/۲ رقم 3 ۱6 
وأخرجه الدارمي (۲/ ۲۷۳ وهو حديث حسن لغيره كما قال الالباني في ١‏ السلسلة 
الصحيحة » »449/١1(‏ ۰ وشاهده من حديث ابي هريرة رضى الله عنه مرفوعا : 
حريم البئر بعون ذارعًا من حواليها كلها لاعطان الابل والغنم » أخرجه أحمد .)٤۹٤/۲(‏ 

.)١6589 ص‎ ( )۲( 

(۳) قال أحمد وغیره : منکر الحدیث » وقال ابن معين : لیس بشيء وقال النسائي : 
متروك. انظر : « المیزان » (۲4۸/۱) وه التقریب » (۷4/۱) و ١‏ الجرح والتعدیل » 
(۱۹۸/۲) . 

. )۱۳/۳( ©» التلخیص‎ ١ ذکره الحافظ في‎ )٤( 

(0) لم اجده بهذا اللفظ في « المسند » وتقدم لفظه قريبًا . 

. )۱۳ في سننه (5/ ۲۲۰ رقم‎ )١( 
وأخرجه آبو داود في « المراسیل  ( ص ۲۹۰ رقم 4۰۳۲) وابن أبي شيبة (1/ ۳۷۳ رقم‎ 
والبيهقي ((/۱۵۰) من مرسل سعید بن المسیب ورجاله ثقات‎ )٩۷ /٤( والحاکم‎ ۲ 
. ۲ المراسیل‎ ١ رجال الشيخين كما قال الشيخ شعیب في تحقیق‎ 

(۷) قال الحافظ في « التلخیص ٩‏ (۳/۳) : وهو متهم بالوضع وأطلق عليه ذلك الدارقطني 


وغيره اه . وفي « سنن الدارقطني » : محمد بن یوسف بن موسی المقري » ولم آجد- 


YAY‏ باب أحياء الموات سبل السلام 


شيخ الدارقطني وهو متهم بالوضع ورواه البيهقي من طريق يونس عن الزهري 
عن ابن المسيب مرسلاً وزاد فيه ۱ « وحريم بثر الزرع اند فراع من نواحیها 
كلها » وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولاً ومرسلاً والموصول فيه 
عمر '' بن قبس ضعيف والحديث دليل على ثبوت الحريم للبثر والمراة 
بالحريم ما يمنع منه المحيى والمحتفر لإضراره وفي ١‏ النهاية » سمي بالحريم 
الم لك سروه اناس سن بر مرك ل د 
في حريم البئر وظاهر حديث عبد الله أن العلة في ذلك هو ما يحتاج إليه 
صاحب البثر عند سقي إبله لاجتماعها على الماء وحديث آبي هريرة دال على 
أن العلة في ذلك هو ما يحتاج إلي الي لا تحصل المضرةٌ عليها بقرب 
الاحیاء منها ولذلك اختلف الحال في البديء'"' والعادي والجمع بين الحديثين 
رما اج لالج اي امات از ال ار و اتف 
العلماء ء في ذلك فذهب الهادي ۲ " والشافعي وا هن حریم 
البثر الاسلامية آربعون وذهب آحمد"" بن حنبل إلى» أن الحریم خمسة 
وعشرون . وأما العيون فذهب الهادي ا حريم العين الكبرى الفوارة 


= له ترجمة في ١‏ الميزان » الا أن يكون هو محمد بن يوسف بن يعقوب وقد اتهمه الخطيب 
والدارقطني بالوضع . انظر في « الميزان » (۷۲/4) . 

() انظر : ١‏ تلخيص الحبير ؟ (1۳/۳) . 

(؟) قال في « التلخیص »> (۱۳/۳) : البديء بفتح الموحدة وکسر الدال بعدها مد وهمزة هي 
التي ابتدأتها أنت والعادية : القديمة . اه . 

(۳) انظر : ١‏ البحر الزخار » )١٠١١/85(‏ . 

() انظر : « معرفة السنن والآثار » (۳۱/۹) . 

(6) انظر : ١‏ المیسوط » (۱۱۱/۲۳) . 

. )4۳۲۱ مسألة رقم‎ ٠٠١ /5( » انظر : « المغني‎ )١( 

(۷) انظر : « البحر الزخار » (۱۰۱/4) . 


سبل السلام باب أحياء المو ات YAY‏ 


الى ا 00 وأما ار لمن و ذلك والدار امقر ی او 


)۱( ۶ ۳ 


ذهب زيد ا ل ا : مثل 
نصفه من کل جانب. وقیل: بل بقدر آرض النهرجمیعا وحريم الارض ما تحتاج 
إليه وقت عملها والقاء كسحهاء وکذا المسیل حریمه مثل البثر على الخلاف . 
کل هذه الاقوال قياس على البثر بجامع الحاجة وهذا في الارض المباحة وأما 
الارض المملوكة فلا حریم في ذلك بل لكل أن يعمل في ملکه ما يشاء . 


ل ا ا کر 8 تن ۰ & Go“‏ عا 00 
۷ - وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي ت صلى الله 
له وسلم ‏ فته ازفا حفر شون . ره بو دوه 

ر وه مر مسر هم رو ه و 
ا ودد ابن حبان ك . [صحیح] 


مر رو 


( وع علقمة بن وائل عن اي أن ينز حفر برت 
توا آبو داود والترمذي و لق خاد فيه ایض الترمذي والبيهقي 


اه أنه و ببعضص الأرض الموات 0006 به و او بها یاحیائه 


(۱) انظر : ١‏ البحر الزخار » (۰۱۰۱/8 ۱۰۲) . 

(۲) في سننه (۳/ 41۳ رقم ۰۳۰۵۸ ۳۰۵۹) وهو حديث صحیح . 

(۳) في سننه (۳/ ۱0۵ رقم ۱۳۸۱ ) وقال : حدیث حسن صحیح . 

3 في صحيحه /١5(‏ ۱۸۲ رقم ۰۵ الإحسان » ولیس في أذ الال امم یت وود 
قصة له مع معاوية . 
واخرجه آحمد (۳۹۹/۱) والبيهقي )١54/7(‏ وهو حديث صحیح صححه الالباني في 
(صحیح أبي داود» (۲/ ۵٩۲‏ رقم ۲۱۳۱) . 


0 باب أحياء الموات سبل السلام 


ممن لم يسبق إليها بالإحياء واختصاص الإحياء بالموات متفق" عليه في كلام 
الشافعية '' والهادوية ""وغیرهم وَحکّی القاضي عیاض ۳ أن الإقطاع تسویع 
الما من مال الله شیّا لمن يراه أهلاً لذلك. قال: وأكثر ما يستَعمّل في 

الارض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه إما بان یملکه إياه ران 
بأن یجعل له غلته مدةً. قال: والثاني الذي یسّمی في زماننا هذا إقطاعا ولوار 
آحد) من أصحابنًا ذکره وتخريجه على طريق فقهي مشكل والظاهر أنه يحصل 
للمقطع بذلك اختصاص كاختّصّاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك 
انتهی وبه جزم المحب الطبري وادعي الأوزاعي الخلاف في جواز تخصیص 
الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستَحقًا لذلك قال ابن التين إنما يسَمى 
إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق 
مسلم ولا معاهد قال وقد يكون الإقطاع تمليكا وغیر تمليك وأما ما يقطع في 
ارض اليمن في هذه الازمنة المتأخرة من إقطاع جماعة من أعيان الال قری 
من البلاد العشرية یأخذون زکاتها ویفقوئها على أنفسهم مع غناهم فهذا شيء 
محرم لم تأت به الشريعة المحمدية بل أت بخلافه وهو تحریم "٩‏ الزكاة على 


آل محمد وتحريمها " على الأغنياء من الامة فإتا لله وإنا إليه راجعون : 
موس موی الك 
ا يي - أن اس - صلَّى 


0 6 عي ع سر 


. )۷/۹( » المعرفة‎ ١ : انظر‎ )١( 

() انظر : « البحر الزخار ۷ (91/5) . 

(۳) انظر : « مشارق الانوار على صحاح الاثار » له (۱۸۳/۲) . 
)٤(‏ انظر الحدیث رقم (5/ 5 )5١‏ من کتابنا هذا . 

(0) انظر الحدیث رقم (۲۰۱/۲۱) ورقم (1۰۲/۲) من کتابنا هذا . 


سبل السلام باب أحياء الموات ۳۸۰ 


و2 م 03 مر ام و 


قَام» ثم رمى بسوطه . فقال : « أعطوه حيث بلغ السوط » روا 3 
س رن سف ف 


داود . وفيه ضعف . [صحيح لغيره] 


و مره و م2 


( وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي که فطع الزبير حضر ) 
بضم الحاءالمهملة وسکون الضاد قرا (فرسه ) آي ارققاع فرسه في طون 
( فاجری الفرس حتی قا ثم رمی بسوطط فقال  :‏ عطوه حیث بلغ السوط . 
ذاه اه ند وفيه ضف ) لأن فيه العمري ) المكبر وهو عبد اللّه ۳" و مر 
بوقعي قاصم ین همر ان الخطاب رف ماه واخرجه احمد 
حدیث أسماءً بنت أبي بكر وفیه أن الاقطاح كان من آموال بني اضر ۳ قا 
في « البحر : وللامام إقطاع الموات لاقطاع النبي و الزبیر حضر فرسه 


٩ .)( 


. )۳۰۷۲ في سننه (۳/ 40۳ رقم‎ )١( 
» قلت : وأخرجه آحمد (۱۵۲/۲) وسنده ضعیف ضعفه الالباني في « ضعیف آبي داود‎ 
)0۲۲4( (ص ۳۱۰ رقم ۱۷۳) وله أصل ذ في الصحیح (5/ ۲۵۲ رقم ۳۱۵۱) وطرفه في‎ 
من حديث آسماء بنت آبي بكر قالت : كنت أنقل النوی من أرض الزبیر التي أقطعه‎ 
. رسول الله لا على راسي وهي مني على ثلثي فرسخ‎ 

(۲) انظر : ١‏ القاموس المحيط ٩‏ ( ص 4۸۱) . 

(۳) قال ابن معين : ليس به بأس » وقال أحمد : صالح لا باس به » وقال ابن عدي : هو 
في نفسه صدوق » وقال ابن حبان : كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن 
حفظ الأخبار وجودة الحفظ للأثار فلما فحش خطؤه استحق الترك » وقال النسائي : ليس 
بالقوي » وقال ابن المديني : ضعيف . انظر : « ميزان الاعتدال » (؟/ 556) . 
وهو المكبر والمصغر آخوه عبيد الله . 

(4) لم أجد في مسند الإمام احمد من مسند أسماء بنت أبي بكر رضى ال عنها إلا مثل ما 
قدمنا أنه في صحيح البخاري وهو في « المسند » ( ۳۶۷/۱) . 

(6) لم آجد في أي من الروایات کون الاقطاع كان من آموال بني النضیر الا ما أخرجه 
البخاري معلقًا مرسلاً في (۳۱۵۱) قال : وقال آبو ضمرة عن هشام عن أبيه : « أن النبي 
و أقطع الزبیر آرضا من آموال بني النضیر ٩‏ . 

0) « الزخار الجامع لمذاهب الامصار » (/۷۱) . 


۳۸۹ باب أحياء المو ات سبل السلام 


ولفعل أبي بكر وعمر . 


اشتراك الناس في الماء والنار والکلاً 


۹ ۸۷۰ - وعن رجل من الصحابة - رضي الله عنه - قال غزوت 


مع التبي اض الله عليه ۰ وسلم 3 - فسمعته يقول : « الناس شرگاء 


2 رم 2 وى 


في ثلانة : في الكل ء والماء » والثار ( رواه MYR‏ بو داود 
نكل لقات . [شاذ بلفظ الناس» وبحي بنط و 

ادعا E EE‏ 
الناس شركاء في ثلاثة لكلا ) مهموز ومقصور ( والماء والتار . رواه حمدٌ 


وأبو داود وا ثقات ) ورواه ابن ماجه من حدیث أبي هريرة رفوع : 


. )۳۹6/۰( » في « المسند‎ )١( 

(۲) في ١‏ السنن ٩‏ (۳/ ۷۰۰ رقم ۳۷۷) . 
وهو في المسند والسنن بلفظ : « المسلمون » وقال الالباني في ١‏ الارواء ۲ (/۸) : لقد 
وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی فأورد الحدیث في « بلوغ المرام » باللفظ الشاذ :- 
يعني ١‏ الناس »© بدل « المسلمون ۲ - من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له عندهما البتة» 
فتنبه . اه . 
قلت : وآخرجه بنفس اللفظ البيهقي (5/ ۱۵۰) وباللفظ الشاذ آبو عبید في کتاب «الاموال» 
( ص ۲۷۱ رقم ۹ تفرد بها يزيد بن هارون كما بینه الالباني في « الارواء ٩‏ (۷/7 - 
۸ وصحح الحدیث باللفظ الأول ۰ وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : « 
ثلاث لا یمنعن الماء والکلاً والنار " آخرجه ابن ماجه (۲6۷۳) وقد صحح إسناده 
البوصيري في « مصباح الزجاجة » (۲/ ٠١‏ رقم ۸۷۵) وصححه ایض الحافظ في « 
التلخیص » (10/۳) والالبانی فى « الارواء ٩-۸ /5( ٩‏ ) وفی الباب ایض من حديث 
ابن عمر رضي الله میا ار الطبراني وزاد « والملح » كما قال الحافظ في 
«التلخيص» (1۵/۳) وحسن اسناده . ومن حديث ابن عباس وبهيسة عن أبيها وعائشة 
وأنس وعبد الله بن سرجس رضي ال عنهم وإسانيدها لا تخلو من مقال . 


2 د باب أحياء الموات ۲۸۷ 


«ثلاث لا یمتعن الكل والماء والنارٌ » واسناده صحيح وفي الباب روايات كثيرة 
ا تخلوا من مقال رع ال یف علی انح دمم يعمو 
أحاديث في ۳ وغيره والكلاً النبات رطبّا كان أو يابسا وأما الحشيش 
والهشيم فمختص باليابس» وأما الخلا: تقر هی نور کش الك 
ومثله العشب. والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد 
الثلاثة وهو إجماعٌ في الكلا في الارض المباحة والجبال التي لم یحرزها احد 
فإنه لا يمع من أخذ كَلَئها احد إلا ما حماء الإمام كما سلف وأما النابت في 
الارض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف بين العلماء فعند الهادوية "" وغيرهم 
ال ذلك مباح أيضًا وعموم الحدیث دلیل لهم وأما لفلف في المراد بها 
فقيل أُرِيْدَ بها الحطب الذي يحطبه الناس وقیل آرید بها الاستصباح منها 
والاستضاءة بضوئها وقیل الحجارة التي تُورى فيها النار إذا كانت في موات 
والاقرب أنه أريد بها النارٌ حقيقة فان كانت من حطب مملوك فقيل حكمها 
حکم أصله وقیل یحتمل آنه ياتي فیها الخلاف الذي في الماء وذلك عدوم 
الحاجة وتسامح الناس في ذلك وأما الماء فقد تقدم الکلام فيه وأنه يحرم منع 
المياه المجتمعة من الأمطار في أرض مباحة وان ليس احد أحق بها من أحد 
لا لقرب أرضه منها ولو كان في أرض مملوكة فكذلك إلا أن صاحب الارض 
المملوكة احق به يسقبها ويسقي ماشيته ویجب بل لما فضل من ذلك فلو 
كان في أرضه أو داره عين نابعةٌ أو بر احتفرها فإنه لا یملك الماء بل حقه فيه 
تقدیمه في الانتفاع على غيره وللغير دخول أرضه كما سلف فان قيل فهل 
يجوز بیع العين والبئر نفسهما قیل يجوز بيع العين والبثر لا التهي وارد عن 
(۱) في صحيحه (۳/ ۱۱۹۷ رقم 1018) بلفظ : « نهى رسول الله با عن بيع فضل الماء » 


قلت : وتقدم تخریجه برقم (۷۶۱/۱۳) من کتابنا هذا . 


(۲) انظر : « البحر الزخار » (۷۰/4۰) . 


۳۸۸ باب أحياء الموات سبل السلام 


بيع فَضل الماء لا البتر والعیون في قرارها والمشتري لهما احق بماتهما بقدر 
كفايته وقد ثبت ۳ شراء عثمان لبثر رومة من اليهودي بأمره ڪل وسبلها 
للمسلمین فإن قل اذا كات الماء لا يمك فکیف تحجر اليهودي البتر سي باعها 
من عثمان قيل هذا كان في آول الاسلام حين قدم النبي بيا المدينة وقبل تقر 
الأحكام على اليهودي والنبي وَل بقاهم أول الأمر على ما کانوا عليه وأقرهم 
على ما تحت أيديهم : 


2 9۶ 


سبل السلام باب الوقف ۲۸۹ 


[ الباب السابع عشر ] 
باب الوقف 
مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطم التصرف في رقبته على مصرف مباح . 


دع أبن عريرة رضي الله الى هه سر أن 
رول اللندهاى الل غا وسلم _ قال : ١‏ إذا مات ابن آدم اطع 


مرن ور م مرو و۶ ن ت 


ھت را 5 8 یہہ و ت 
عنه عمله الا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به › و ولد صالح 


می و رر 
يدعو له ( رواه مسلم ف [صحيح] 
( عن أبي هريرة - رضي ال عَنْهُ ‏ أن النبي بل قال : إذا مات ابن آدم 
انقطع عنه عمله الا من ثلاث من صدقة جارية أو علم یش به أو ولد صالح 
يدعو له . رواه مسلم ) ذکره في باب الوقّف لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية 
بالوقف وكان آول وقّف في الإسلام وقف عمر ‏ رضي ال عنه - الآتي حديئه 
5 2 (۲) 


عمر قال الترمذي ”" لا نعلم بين الصحابة والمتقدمین من أهل الفقه خلافًا في 


(۱) في صحیحه (۲۰۵/۶ رقم ۲۱۸۲/۱۳) . 
قلت : وآخرجه آبو داود  )۲۸۸۰(‏ والترمذي (۱۳۷۱) وقال : حدیث حسن صحیح ۰ 
والبخاري في « الادب المفرد ٠‏ ( رقم ۸) وأحمد (۳۷۲/۲) والطحاوي في « مشکل 
الآثار » /١(‏ 90) والبیهقی (۲۷۸/۶) . 

(۷) کذا ف المخطوط والعطبوع وصوابه کما في « الفتح » (4۰۲/0) - عمر بن شبة . قال 
الحافظ : وروی عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال : سألنا عن أول حبس في 
الإسلام فقال المهاجرون : صدقة عمر وقال الانصار : صدقة رسول الله يكل وفي إسناده 
الواقدي . اه ويأتي تخریج الحديث وليس فيه هذه الزيادة . 

(۳) في سننه (11۰/۳) . 


۷۹۰ باب الوقف سبل السلام 
جواز وقف الارضین وأشار الشافعي 7 من خصائص لاسام لا یعّم في 


سم ه و مرت و 


الجاهلية وألفاظه وقت وحبست وسبلت وآیدت فهذه صرائح الفاظه وکنایته 


تصدقت اف في حرتا فقيل صريح وقيل غير صريح 8 وقوله از عم 
ينتفع به المراد النفع الاخروي فيخرج ات فيه كعلم النجوم من حيث 


أحكام السعادة وضدهاء ويدخل فيه من الف علمًا نافعا أو نشره فبقي من 
ری عن وتفع به أو كنب عم نم ولو بالأجرة مع البة أو وف كي و 
الولد شامل للأنثى والذكر وشرط صلاحه ليكون الدعاء مُجَابَا والحدیث دلیل 
على أنه ينقطع جر کل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة فإنه يجري آجرها بعد 
الموت ويتجدد ثوابها e‏ دلیل على أن دعاء 
الولد لابویه بعد الموت يلحقهما يلحقهما وكذلك غير الدعاء من الصدقة وقضاء الدين 
وغيرهما ١‏ واعلم أنه قد زید على هذه الثلاثة ما آخرجه راي باق : 
١‏ أن مما بيلح المومن من عمله وحستانهبعد موته علمًا تشر وولا سال 
كه أل مدنا و أو مسجدا بناه أو بیّا لابن السبيل بناه أو نهر آجراه أو 
صدقةٌ أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد" موته » ورد خصال 

أخرى تبلغها عشرا ونَظّمها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى قال : 
إذا مات ابن آدم لیس" يجري عليه من فعال غير عشر 
علوم بثها ودعاء _تجل ‏ وغرس النخل والصدقات تجري 
وراثة مصحف راط تخر وحفر الک از اجراء تهر 
للغريب بناه ياوي إليه أو بناء محل ذكر 


۳ 


(۱) آنظر : « فتح الباري ٩‏ (4۰۳/۵) و« الام » (۵4/6 2۵) . 
() في سننه (۸۸/۱ رقم ۲4۲) وحسنه الالباني في « صحیح ابن ماجه ٩‏ (40/۱ رقم ۱۹۸) 
وفي ١‏ الارواء » (19/5) . 


سبل السلام باب الوقف ۲۹۱ 


وقف العقار وعدم بیعه 
ر فقو مر و 72 2 و ره و 


۴ دوعن ابن حمر قال 2 اضات عمر ررض الله عه 
ء 2 مهس 1 < ت سو ر ل ل اس 1 مع وو  ,‏ 
أرضا بخیبر ۰ فأتى النبی - صلی الله عليه وسلم - یستأمره فیها 
رص مه ۳ 3 8 مه 2ے م ا و م 7 و ور 
فقال: یا رسول اللّه » إنَى آصبت أرضا بِخَيبرَ لم أ صب مالا قط هو 
نفس عندي منه . قال : « إن شنت حبست أصلَها وتصدفت بها » قال : 
و ۵ لو م مر ے لو ر و و 
لا يباع أصلها » ولا يورث » ولا يوهب » 
رس عدن ع داس EE‏ 5 6 و ۵م ۳ کور ۳ ۳ 0 
فتصدق بها فى الفقراء» وفى القربى» وفى الرقاب ۰ وفى سبيل الله 
o ۳ 5 9‏ ۳۷ وه سم سس مر هاس سس م میم تر م 6 م 
وابن السبيل ۰ والضیف ‏ لآ جناح على من وليها أن يأكل منها 
لور في مرس رم o‏ 


هع ه و سير و 5 ۳ 5 روم وس مر و ۳ 3 ت و 
بالمعروف » ويطعم صديقًا غير متمول مالا . متفق عليه ۰۳۳ واللفظ 


أ 


لمسلم ۲ [صحيح | 
2 ص 1 ی 0 6 2 يم | م رورم بير ر مر بير ر و 
وفي رواية للبخاري ۳ : تصدق بأصلها : لايباع ولا يوهب 
ر مه يبرمل بير رر 
ولكن ينفق تمره . 
7و مه و 


(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أصاب عمر أرْضًا بخيبر ) في 


رواية النسائي أنه كان لعمر مائةً راس فاشتّری بها ماثة سهم من خیبر : ( فأتى 
النبي ب يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني اصبت ارضا بر لم آصب 


. )۱۹۳۲( البخاري (۲۷۳۷) وأطرافه في (۲۷۹6 ۰ ۲۷۷۲) ومسلم‎ )١( 
› قلت : وآخرجه آبو داود (۲۸۷۸) » والترمذي (۱۳۷۵) وقال : حديث حسن صحیح‎ 
والنسائي (699") ۰ وابن ماجه (۲۳۹۲) وأحمد (۱۲/۲ - ۰۱۳ ۰۵ ۰ ۱۲۵) وابن أبي‎ 
» والبيهقي (۱۵۸/۲ - ۱۵۹) والطحاوي في « شرح معاني الاثار‎ )٩۷۸ شيبة (۲۵۲/۱ رقم‎ 
. من طرق‎ )۱٩۱ : ۱۸۱/6( والدارقطني‎ 6۹۵ /6( 

(۲) في صحیحه (۰/ ۳۹۲ رقم ۲۷۱۶) . 


۳۹۲ باب الوقف سبل السلام 
فقو ی ا يع حیست اصلها رق زح بها ال 
الفقراء وفي القربی ) أي ذوي قربی عمر ( وفي الرقاب وفي سبیل الله وابن 
السبیل والضیف لا جناح علی من ولیها آن يأكل منها بالمعروف آو یطعم 
صدِيقًا غير سل مالا متف عليه اللفظً لمسلم وفي رواية للبخاري تصلق 
باصله لا يباع ولا يوهب ولکن ینفق ثمره ) آفادت وان البخاري آن كونّه لا 
يباع ولا یوب من کلامه ية وان هذا شان الوقف وهو يدقع قول آبي 
حنيفة ‏ بجواز بيع الوقف قال آبو یوسف ۳ إنه لو بلغ آبا حنيفة هذا الحديث 
لقال به ورجع عن بیع الوقف قال القرطبي (*: رد الوقف مخالف للاجماع 
فلا یت إليه وقولّه ( أنه یاکل منه من ولیها بالمعروف ) قال القرطبي : 
جرت العادة 5 أن العامل یاکل من ثمرة الوقف حتی لو اث شترطة الواقف أن لا 
يأكل منه ذلك ف والعراد بالمعروف ۳ الذي جرت به العادة 
وقیل القدر الذي یدقع الشهوة وقيل 2 المراد أن یاخخد منه بقدر وا قیل : 
والاول وی وقوله: ( غير متمول ) اي غير متخذ منه مالا أي مک والمراد لا 
يتملك من رقابها شيئًا ولا ياخذ من غلتها ما يشتري بدلّه ملا بل لیس له الا 
ما ينفقه وزاد أحمد " فى روايته أن عمر آوصی بها إلى حفصة أم المومنین 
)١(‏ انظر : « شرح معاني الآثار ٩‏ (40/4) . 

(۲) انظر : « فتح الباري » (0/ ١1”‏ 5) . 

(۳) انظر : « فتح الباري » (4۰۱/۵) . 

(4) لم أجد هذه الزيادة في « المسند » والذي يبدو أن هذا العزو سبق بصر من الشارح رحمه 
الله حيث ذكر في « الفتح » (4۰۲/۵) أن هذه الزيادة زادها عمر بن شبة » وذكر معها 
زيادة أخرى زادها أحمد وهي في « المسند » (۱۲۵/۲) . 
قلت : والزيادة التي ذکرها الشارح آخرجها آیضا البيهقي (۱۱۱/۲) وصححها الالباني 
في « الارواء » (5/ ۳۰) . 


سبل السلام باب الوقف ۳۹۳ 


3 ۰ ۳ ۳ ۳ 
ثم إلى الاکابر من آل عمر ونحوه عند الدارقطني ۳ . 


»+ ۰ 
وفلف العروض 
ر و ر 


AVY /Y‏ _ 6 عن أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه قال : بعث 


رسول اللّه - صَلَّى الله عليه وسلم داعم على الميدقة ة الْحديث » 


ھە مرا مره 


57 « اما خالد ققد اخبس آذراعه وأعتا ده في سَبيل له ۳ 


[صحيح ] 

3 2 ما ام اه تاو یو 2 ۱ ۳ 

( وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : بعث رسول الله كَل عمر 

على الصدقة الحديث ‏ وفیه « وأما خالد فقد احتّبس أدراعه وأعتاده في سبيل 
الله » متفق عليه ) تقدم ”" تفسیر الاعتاد والحديث دلیل على صحة وقف 
مین عن الزكاة [و] ‏ أنه یاخذ بزكاته آلات للحرب للجهاد في سبيل اللّه 
وعلى ال مح وف العروض وال ابو حنفيفة "لا يصح لان ارو م 
كر والوقف موضوع للتأبيد والحديث شیر عله ا علی رهز وت 


الحيوان لأنّها قد فسّرت الاعتاد بالخيل وعلى جواز صرف الزكاة إلى صئف 
واحد من الثمانية وتعقب ابن دقيق © المید جمی ما اذك بأل العم ا 


. )۵ رقم‎ ۱۸۹/٤( في سننه‎ )١( 

(۲) البخاري )١578(‏ ومعلقًا (۰)۳۱۱/۳ (44/5) ومسلم )487/١١(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )١177(‏ والنسائي (554؟) وأحمد (۳۲۲/۲) وتقدم برقم 
(/ /) من کتابنا هذا . 

(۳) أثناء شرح الحديث رقم (۸۳۳/7) من كتابنا هذا . 

(4) في ( ب ) : أو . 

(0) انظر : « المبسوط » (۲۷/۱۲ : ٩‏ 

(1) انظر : « إحكام الاحکام شرح عمدة الاحکام » له (۳۰۳/۳ ۰ ۳۰۶ - مع حاشیتها العدة 
للصنعاني ) 


۹4 باب الوقف سبل السلام 


لما ذکرض ولغيره فلا ینهض الاستدلال بها على شىء مما ذکر قال ويحتمل أن 
7 2 م عرس م دك و 2 
یکون تحبیس خالد إرصادا وعدم تصرف ولا یکون وقفا . 


ين 


سبل السلام باب الهبة » والعمری › والرقبی ۳۹۰۵ 
[ الباب الثامن عشر ] 


و و م2 0 
باب الهبة » والعمری » والرقبی 
الهبة - بكسر الهاء مصدر وهبت وهي شرعًا تمليك عين بعقد على غير 
عوض معلوم في الحياة ويطلق على الشيء الموهوب ويطلّق على أعم من 
ذلك . 


تسوية الأولاد في الهبة 
۱ عن النعمان بن بشیر آن آباه اتی به سول اللّه - 
ع مه 


صلى الله عليه وس - قال : إِنَى تحت ابني هذا غلامّا كان لي » 
قال رسول اللّه - صلّی الله عليه وَسلَّم e‏ 


ع سمه ر سه م 


هذا ؟» فَتَال : لا ال رسول اللّه - صلی الله عليه سم - 


9 مي لر ره م ر 


«قارجعه » وفي لظ : فانطلق أبي الا - صلی الله عليه وَسَلّم - 
ليشهده على صدقتي . فقال : E‏ 
لآ. قال : « اقوا ال وادلوا ب ین آولادکم " فرجع أبي فرد تلك 


200 ی و ره 


الصدقة متفق عليه . ا 
وفي رواية لمسلم ” قال ل : «فآشهد على هذا غَيْرِي » ثم قال 


. )۱۱۲۳( البخاري (۲۵۸۲) ومسلم‎ )١( 
)۱۳۲۷( قلت : وأخرجه مالك (۳۹) وأحمد (۲۹۸/4) وأبو داود (۳۹۶۲) والترمذي‎ 
والنسائي رقم (۲۰۸) و(۲۵۹) وابن ماجه (۲۳۷۵) والطحاوي (5/ 86 ۰ ۸۱ ) وابن حبان‎ 
. (VY رقم 5094 ۰ 0-848 الإحسان ) والبيهقي ار‎ 14۸ /۱۱( 

(۲) في صحیحه (۱۲۳/۳ رقم ۱۱۲۳/۱۷) . 


۳۹۹ باب الهبة » والعمرى » والرقبى سبل السلام 
اسر أن يَكُونُوا لَك في الب سوه ؟ » قال : بَلَى . قال : « قلا 
إذن» . [صحيح ] 
(عن النعمان بن بشير أن أباه تى به النبي ية فقال إني نحت ابني هذا 
غلامًا كاد لي فقال رسول لله كل كل ولدك نحل مثل هذا ؟ فقال لا . 
فقال رسول الله يكل قارجعه . وفي لفظ فانطلق أبي إلي رسول 00 
هه على صدقتي فقال : أفعلت هذا بولدك كلهم قال : لآ . قال : فاتقو 
الله واعدلُوا , بين آولادکم فرجع أبي فرد تلك الصدقة Es‏ 
لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسر ان يکو وا لك في الب سوا 
قال : بلی قال : فلا إِذَنْ ) الحديث دلیل على وجوب المساواة بين الأولاد 
في الهبّة وفد صرح به البخاري ”" وهو قول أحمد © وإسحاق والثؤري ” 
و ره الاح عدم یار ودر اي اف لبالا تون انرز 
ي بإرجاعه ومن قوله: اتقوا الله وقوله : اعدلُوا , بين آولادکم وقوله: فلا 
إن وقوله: لا اشفا على جور واختلف في كيفية التسوية فقيل بان تکون 
عطية الذكر والأنتى سول وهر ظاهرقوله في بعض الفاظه عند الشاي" 


«ألا سویت بيهم » وعند ابن حبان ۳ سووا بیتهم » ولحديث ابن عباس 


(۱) في ترجمة باب في صحیحه (۵/ ۲۱۰ باب رقم ۱۲) قال : باب الهبة للولد وإذا أعطى 
بعض ولده شينًا لم يجز حتی یعدل بینهم ويعطي الآخر مثله . اه 

(۲) انظر « المغتي » (۲۹۸/۷ مسألة رقم 4404) . 

(۳) اختلف النقل عن الثوري في هذه المسألة فالحافظ - وهو مصدر الشارح - قال في ١‏ الفتح » 
(۲۱/۵) عنه نها باطلة . وابن قدامة قال في « المغني 6 )١98/5(‏ عنه : انها جائرة 
(يعني مع عدم المساواة) وقد جمع بینهما صاحب ١‏ موسعة فقه سفیان » ( ص ۲۳۲) 
بالجواز مع الكراهة . قلت : لا یستقیم بطلان وجواز فتأمل . 

(4) في سسنه (۷/ ۲۱۲ رقم ۳۱۸۲) بلفظ ١‏ سر بینهم » 

(۵) في صحیحه (4۹۸/۱۱ رقم ۵۰۹۸ ۰ ۵۰۹۹ - الاحسان » بلفظ : « سو بينهم » . 


سبل السلام باب الهبة » والعمری » والرقبی ۳۷ 
00 بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضاً احا لفضلّت الاءٌ » آحرجه 
مب ین منصور واليهقي ۴ بسح وقي بل السوية ان بجع لكر 
مثل حظ الأنتيين على حَسّب التوریث اوح الور رثن ال کت 
التسوية بل ندب وأطالُوا في الاعتذار عن الحديث وذكر في الشرح عشرة 
أعذار وكلّها غير ناهضة وقد كتبتا في ذلك رسالة جواب سؤال وأوضحنا فيها 
قوة القول بوجوب التسوية وان الهبة مع عدمها باطلة . 


م2 ۰ مرن 2 7 و مره رك م مه #5 
۲ ۷ - وحن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال النبي 
و مره ووتو و 


- صلی الله عليه وسلم 7 ١‏ العائد في هبته کالکلب يقيء ثم يعود في 


ار ال 


گے الہ ےہ 


قيكه » متفق عليه . [صحيح] 
5 ۳ 1 ۶ ری ن ا 09 6 و ۶ 5 مر و عر 
وفي رواية للبخاري : « ليس لنا مثل السوء › الذي يعود في 


وو 


هبته کالکلب يقيء ثم برجع في قَينه » . [صحيح] 


ته 


(۱) في ١‏ السنن الكبرى » )١01//7(‏ من طريق سعيد بن منصور . 
وعزاه الحافظ في « التلخيص » (۷۳/۳) للطبراني وقد اختلف كلام الحافظ على هذا 
الحديث فبينما ضعفه في « التلخيص » قال في ١‏ الفتح » (۲۱8/۵) : وإسناده حسن .اه 
وقد ضعفه الالباني في ١‏ الإرواء ° (517/5) . 

(۲) انظر : « الفتح » )5١4/6(‏ . 

(۳) البخاري (1089) ومسلم (1577/5) . 
قلت : وأخرجه ابو داود (۳۵۳۸) والترمذي (۱۲۹۸) والنسائي (۳۹۹۱) وابن ماجه 
(۲۳۸۷) والطيالسي (۲۸۰/۱ رقم ۹ - منحة المعبود ) وأحمد (۲۱۷/۱) والطحاوي 
(/ ۷۷) والبيهقي (5/ ۱۸۰) والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (۱/ ۱۹۲ رقم ۲۸۸) وعبد 
الرزاق (۱۰۹/۹ رقم ۱۱۵۳۲) . 

. )۲۱۲۲ في صحیحه (۲۳/۵ رقم‎ )٤( 


۳۹4۸ باب الهبة » والعمرى › والرقبى سبل السلام 


( وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله يك العائد 
في هی کالکلب ی یمود في ل . متفق عليه وفي رواية للبخاري لیس 
نا مل السوء الذي یعود في هبته كالكلب برجع في فيه ) فيه دلالة على 
تحریم لرجوع في الوا وهو مذعب جماهير اعلماه"" ویوب له ایض 3 
یت ۱۳ sS‏ ۰ ا الا 
ایض N‏ تحر وتعيت یه ۲ واه زوسن 
لرجوع في الهبة دون الصدتة إلاً الهبة لذي رحم قالوا 56 المراد به 
التغليظ في الکراهة قال الطحاوي "۲ قولّه کالعاند في قَيْْهِ وان اقتضی التحریم 
لکن الزيادة في الرواية الأخْرَى وهي ول كَالْكَلْب تدل على عدم التحريم لذن 
یه کب ل ا 
E‏ له وعرف الشرع في 
مثل هذه العبارة الجر الشديد كما ورد هي ۳ في الصلاة عن إقعاء الكلب 
7 الغراب والتفات الثعلب ونحوه ولا یم من المقام لا التحریم والتأویل 
البعيد لا یت إليه ويدل للتحريم الحدیث الآتي وهو : 


() انظر : « فتح الباري » (۲۱۰/۰) . 

(۲) في صحیحه (۲۳۶/۰ باب رقم ۳۰) . 

(۳) في المخطوط « لا يجوز » والتصویب من المطبوع والبخاري . 

(6) انظر : « البحر الزخار ٩‏ (۱۳۹/6) . 

. )٤۹/۱۲( » المبسوط‎ ١ : انظر‎ )0( 

(0) انظر : « شرح معاني الآثار » /٤(‏ ۰۷۷ ۷۸) . 

(۷) في ( ب ) الحدیث . 

(۸) أخرجه آحمد (۳۱۱/۲) والبيهقي (۱۲۰/۲) من حدیث آبي هريرة رضی الله عنه 
مرفوعا وإسناده حسن حسنه الالباني في « صحیح الترغیب والترهیب » (۲۲/۱ رقم 
1 . 


سبل السلام باب الهبة » والعمری » والرقبی ۲۹۹ 


۳ وعن ابن عر وابن عباس » عن الى صلی الله 
ر ۳ و 6 و ۳ 


له سم - قلا : لآ يحل لجل ملم نی الط ثم مرجع 


بها إلا لب يو ارو ع E‏ يه 
الترمذي وابن ) حبَان *" والحاکم . [صحيح ] 


( وعن ابن عم وب عباس - رضي للهح - عن النبي كي قال : 
لا يحل ارجلي مسلم ذا يعطى العطية شم يرجم فيه إل لوال فيا يعطي ول 
بدا اعفد والأزيعة ا الترمذي وای حبان والحاكم ) فن قولّه : لا 
يحل الظاهر ذ في التحريم والقول بانه مجاز عن الکراهة الشديدة صرف له عن 
ظاهره وقوله : الا الوالد دليل على أنه يجورٌ لاب الرجوع فيما وهبه لابنه 
کبیر كان أو صغیر] وخصته الهادوية ” بالطفل وهو خلاف ظاهر الحديث 
وفرق بعض العلماء فقال : يحل الرجوع في الهبة دون الصدقة لا الصدقة 
ور و 5 و ۳۳ -. الى 5 و 5 8 و 00 و 
يراد بها ثواب الآخرة وهو فرق غير مزثر في الحکم وحکم الام حکم الأب 

۳ 0 ر رە 7 م ۰ رم 
عند أكثر العلماء ( نعم ) وخص الهادي ما وهبته الزوجة لزوجها من صداقها 
2 ر 3 اس و و ۲ * ‌ 2 6 
بأنه ليس لها الرجوع في ذلك ومثله رواه البخاري ۱ عن النخعي وعمر بن 

(۱) في « المسند ٩‏ (۲۷/۲ ۰ ۷۸) . 

)۲( أبو داود (o4)‏ والترمذي )1۳۲( وقال 8 حدیث حسن صحیح والنسائي (۳ ۳۷۰ 
واين ماجه (۲۳۷۷) . 

(۳) في صحیحه (۲۸۹/۷ رقم ۱۰۱) . 

(4) في « المستدرك » (40/۲) . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۷۹/6) والدارقطني (۳/ 1۲ - ۳؟ 
رقم ۱۷۷) والبيهقي (۷/ ۱۸۰) وهو حديث صحیح صححه الالباني في « صحیح آبي 
داودة (519/5/7 رقم ۳( . 


(5) انظر : « البحر الزخار ۷ (۱۳۹/6) . 
(1) في ترجمة باب من صحیحه (۲۱۱/۵ باب رقم )١4‏ . 


۳۰۰ باب الهبة » والعمرى » والرقبى سبل السلام 


عبد العزيز تعليقًا وقال الزهري یرد إليها إن كان خدعَها . وأخرج عبد الرزاق 1 


قد E‏ لان ابر عد 


زوجها فشاءت أن ترجع رجعت » 1 


الهدية والثواب عليها 
س 2 و 09 


2-14 وعن عائشّة - رضي الله عنها - قالت : کان 


مر کم ما بر هلس ر ع سيره م 


رسول اللّه - صلَى الله عليه وسم - يقبل الهدية » ويثيب علیها . 
رواه الْبحَارِي : [صحيح] 
(وعن عائشة - رضي الله عتها - قالت: كان رسول الله اة يقبل الهدية 
ويثيب عَلَيْها . رواه البخاري ) فيه دلالةٌ على ادها كانت جارية بقبول 
الهدية والمكافأة عليها وفي رواية لابن أبي شيبة ۳: « ويثيب عليها ما هو خير 
مها » وقد اسل بو على وجوب ال على ادج إِذْ کوثه عادةً له کا 


مر مر و 


مستمرةً يقتضي لزومة ولا يتم الاستدلال على الوجوب لانه قد يقال انم فمله 


ية مستمرا لما جبل عليه من مكارم الأخلاق لا لوجوبه وقد ذهبت الهادوية“ 
3 بل عليه من مکارم ) لا لوجوب ٠‏ 


إلى وجب المکافاة بحسب العرف قالْوا لاد الاصل في الأعيان الاعواض قال 

في « البحر » ''' ويجب تعویضها حسب العرف وقال الامام یحیی "" المثلي 

» في « المصنف » (۱۱۵/۹ رقم ۱۵۲۲) وحکم عليه الحافظ بالانقطاع في « الفتح‎ )١( 
. )۲۱۷/۵( 

() في صحيحه (۵/ ۲۱۰ رقم ۵ . 
قلت : وآأخرجه آبو داود (۳۵۳۷) والترمذي (۱۹۵۰۳) وأحمد (۱/ ۰ والبيهقي 
(۱۸۰/۱۰) . 

(۳) في « المصنف ٩‏ (۵۵۱/۷ رقم ۲۰۱۳) من مرسل هشام بن عروة . 

(6) انظر : « البحر الزخار ٩‏ (۱۳۵/۶ ۰ ۱۳۱) . 


2 و باب الهية » والعمری » والرقبی ۳۰۱ 


له والقيمي قیمتثه ویجب الایصاء بها وقال الشافعي ۳ في الجدید الهبة 
للثواب باطلة لا تتعقد لها بیع بشمن مجهول ولان موضع الهبة التبرع فلو 
آوجباه لكان في معتّی المعاوضة وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة فما 
[ استحق ]۳ بالعوض أطلتق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة قيل وکان من اجازها 
للثواب جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها وقال" بعض 
المالكية”” : يجب الثواب على الهبة إذا أَطْلَقَ الواهب او كان ممن يطلب مله 
الثواب كالفقير للغني بخلاف ما 1 الأعلّى للادنی فإذًا لم برض ا 
بالثواب فقيل تلزم الهبة إذا أعطاه الموهوب له القيمة وقیل لا تلزم الا أن 
aL‏ ارد عند مالك" یه الله كيد یت الاتي وهو :- 


۵ وعَن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : وهب 
رجل لرسول الله - صلی الله عليه وسلّم - تام . فاتبه ۳ 
فقال : « رضيت ؟ » قال E‏ . قَرَادَه » فقال : «رضیت ؟ » قال : 
رر رو E‏ 
لا فَرَادَهُ » فَقَالَ : « رضیت ؟؟ » قال : نعم . رواه أ 


مر ساس شير و 


وصححه ابن حبان 0 [صحيح] 


(۱) انظر : « فتح الباري » (۵/ ۲۱۰ 

(۲) في ( ب ) یستحق . 

(۳) انظر : ١‏ بداية المجتهد » (5/ )٠١١‏ بتحقیقنا . 

. )۷۵۶/۲( » انظر : « الموطأ‎ )٤( 

(۵) في « المسند ٩‏ (۲۹۵/۱) . 

(۱) في صحیحه (۲۹۱/۱۶ رقم ۱۳۸۶ - الاحسان ) . 
قلت : وآخرجه عبد الرزاق (9/ ٠١6‏ رقم ۱ من طریق معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه مرسلاً وعزاه الهيشمي E‏ والطبراني في ١‏ الکبیر » 
وقال : رجال أحمد رجال الصحيح . 
I‏ 


۳.۲ باب الهبة » والعمرى » والرقبى سبل السلام 


از ەور 


(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : وهب رجل لرسلول اللّه 
ار ناقة 5 اه علها فقا رضيت ؟ [ فقال ] ”" لا فاده فقا : رضيت ؟ قال 
اه فقال رضیت ؟ قال نعم روا احمد وصححه ابن حبّان ) ورواه 
الترمذي "و أن العوض كان ست بكرَات . وفيه دليل علي اشتراط رضا 
الواهمب وأنه إن سم إليه در ما وهب ولم يرض زید له وهو دلیل لا حد 
القولين الماضیین وهو قول عمر ۳" قالُوا : فإذا اشترط فيه الرضا فليس هناك 


و - 
بيع انعقد ؟ 


الدليل على شرعية العمرى والرقبى 
2-5- وحن جابر - رضي الله عله - َال : قال رسول الله - 
8 و مره سر ص ومع 2 وه 2 م 


صلى الله عليه وسَلّم - : ” العمرى لمن وهبت له متمق عليه ”. 


ولسنم" : « انسکوا علیکم ارا ولا شرم اننا تن 
و مم 9 
| [صحیح] 


وفى آ0 دتم العمری التى آجازها ll‏ الله - صلی الله 


. في ( ب ) قال‎ )١( 

(۲) في سننه (0/ ۷۳۰ رقم )۳۹٤١‏ ولكن من حديث أبي هريرة رضى الله عنه وقد صححه 
المحدث الالباني في « صحيح الترمذي » (7/ ٠٠۲‏ رقم 2۱ . 

(۳) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰۷/۹ رقم ۱۱۵۲۷) . 

. )۱۱۲۵/۲۵( البخاري (۲۲۲۵) ومسلم‎ )٤( 
. )۳۷۵۱ ۰۳۷۵۰( وأخرجه أبو داود (۳۵۵۰) والنسائى‎ 

(6) في صحيحه (۳/ ۱۲۲ رقم (Y/Y‏ 1 

(7) لمسلم في صحيحه آیضا (۱۱۲۰/۲۳) . 


لا باب الهبة » والعمری » والرقبى ۳۹۳ 


۰ - آن یقول : هی لك ولعقبك + قآما لا قال : هی لك 
ّي ع ل او لدم ده وه 2 
ی - و . فمن آرقب 


و , 59 


) قال رسول الله و العمرى‎ : 5 E 

يضم المهملة وسكون ن الميم وألف مقصورة (لمن وهبّت له . متفق عليه 
ولسلم آي من حديث جار يلم : 8 او عليكم مالک 
ولا تُفُسدوها فإنه من أعمر عمرى هي للذي أعمرها حي ومينًا ولعقبه » وفي 
ی م ل" 
وأما إذا قال هي لك ما ع عشت فان ترجم م إلى صاحبها ولابي داود والنسائي ) 
أي من حديث جابر ( لا ریا ولا تعمروا فمن ارب شيت أو أعمد یا فهو 
لورتته ) الاصل E‏ والرقبى أنه كان في الجاهلية يعطى الرجل 
الرجل الدار ويقول ؛ أعمرتُك إيّاها اي أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمری 
لذلك كما أنه قیل لها رقبّی لان كلا منهما يرقب موت الآخر وجاءت الشريعة 
بتقرير ذلك ففي الحديث دلالة على شرعيتها وآنها مملَكَةٌ لمن وهبت له وإليه 
ذهب العلماء ۳ کافاً إلا رواية عن داود * نها لا تصح [واختلفوا]”” إلى ما 


(۱) في سننه (۸۲۰/۳ رقم (00٦‏ . 

(۲) في سننه (۷/ ۲۷۳ رقم ۳۷۳۱) . 
قلت : وأخرجه البيهقي (۱۷۰/۲) وهو حديث صحيح . 

(۳) انظر : « فتح الباري » (۲۳۸/۵) . 

(:) نقل ذلك عنه الماوردي كما بينه الحافظ في ١‏ الفتح » (۲۳۸/۰) ثم قال : لكن ابن حزم 
قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية . اه انظر : « المحلى » (۱۱4/۹) . 

(5) في (ب ) اختلف . 


۳ باب الهبة » والعمرى » والرقبى بيبل السلوم 


رح مر 


شه التمليك فالغو أنه وه إلى الرقبة قبة کفیرها من الهبات وعند 
الشافعي”" ومالك ۳ إلى المتفعة دون الرقبة ونکونٌ على ثلاثة أقسام مؤبدة إن 
قال آبد) ومطلفة عند عدم التقييد ومقيدة بان تقول ما عقنت فإذا مت رجت 
الي واختلف العلماء في ذلك [ والصحيح 71 أنها صحيحة في جميع الاحوال 
وآن الموهوب له پملکها ملكا تامّا. يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات 
وذلك لتصریح الاحادیث بانها من أعمرها حيًا وميا وآما قولّه : (فاذا قال هي 
لك ما عشت فانها ترجع إلى صاحبها ) فلانه بهذا القيد قد شرط أن تعود إلى 
الواهب بعد موته فيكون لها حكم ما إذا صرح بذلك الشرط وهي كما لو 

أغمره شهرا امه فانبا عارية إجماعا . وقوله (أمسكوا عليكم أموالكم ) 

وقولّه : ( لا ترقبوا ) محمول على الكراهة والإرشاد لهم إلى حط اموالهه 
9 4 2 7 2 و o‏ و هو و ور 2 

لانهم كانوا يعمرون ويرقبون ويرجع إليهم إذا مات من أعمروه وأرقبوه فجاء 
لش بمرافمتهم ومح وت الرجوع 
في الهبة وقد صح ٩‏ التهي عنه. وأخبرج النسائي ”" ' من حديث ابن عباس - 

و نكا( تالش لسن ا اور لعن ا و لي 

هبته كالعائد في قيئه ) وأما إذا صرح بالشرط كما في الحديث وقال ما عشت 

(۱) هذا قول الشافعي في القديم كما بينه الحافظ في ١‏ الفتح» (۲۳۸/9) . 

(۲) انظر : « بداية المجتهد » )١55/5(‏ بتحقيقنا . 

(۳) في ( ب ) والاصح . 

(5) قال ابن المنذر في كتاب ١‏ الاجماع » له ( ص ۱۳۷) : كتاب العمرى والرقبى لم يثبت 
فيها إجماع . اه وقال الحافظ في « الفتح » )١57/0(‏ نقلاً عن ابن بطال : ولم يختلف 
العلماء فيمن قال : كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطه . اه 

(6) انظر الحديث رقم (/87/5) من کتابنا هذا . 

(1) في سننه (7197/5 رقم ۳۷۱۰) وصححه الالباني في « صحيح النسائي ۱ رقم 
۳۷۱ . 


سبل السلام باب الهبة » والعمری » والرقبی و۳۰ 
سس هو وه و و ل و لك 
e‏ ی + اه 00 و بت 
فإنها عارية مؤقتة لا هبة ومر حديث : « العائد فى هبته كالعائد فى قيئه » 
واه الحديث الان وهو د 


النهي عن شراء الهبة والهدية 
۷ ۸۸۰ -وعن عمر قال : حملت على قرمن فى سل الله »> 
وأضاعة صاحبه 4 فظنت أله بائعه پرخص ب انت سول الا 


سوم و ےم ا 
صلّی الله علَْهِ سل - عن ذلك . قال : « لا تبتعه » وان عطاکه 
بدرهم ( الحدیث مت عليه [صحیح ] 

لوعن عم - ري اله قال لت على فرس في سيل الله 
فأضاعَهٌ صاحبه فظننت أنه بائعه رخص فسالت رسول الله ل فقال لا تبتعه 
وان اعطاکه بدرهم [ الحديث بت ۲" متف عليه ) تمامه « فا العائد في صدقته 
كالكلب یمود في قيئه » وقوله فاضاعة أي فص في مؤنته وحسن القيام به 
وقوله لا تبتعه أي لا تشتره وفي لفظ ولا تعذ في صدقنك فسمى الشراء عودا 
في الصدقة قیل لان العادةَ جرت بالمسامحة في ذلك من البائع للمشتري 
الق على القدّر الذي يقع به التسامح رجوعا ويحتمل سه 2 
إليه بالقيمة ة کالرجوع - وظاهر النهي التحريم وذهب إليه قوم " وقال 
الجمهور ۳" اه للتنزيه ونم أذ لرجوع في الهبة محر ون الاقوى دلیلا إلا 


(۱) برقم (۸۷۰/۲) وهو متفق عليه . 

(۲) البخاري (۳۷۲۳) ۰ ومسلم (۱۷۲۰) . 
قلت : وأخرجه مالك في « الموطاً » (۲۸۲/۱ رقم 54) والنسائي )7110 : ۲۰۱۷) 
وابن ماجه (۲۳۹۰ ۰ ۲۳۹۲) . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(4) انظر : « فتح الباري » (۲۳۷/۵ - ۲۳۷) . 


۳۰۹ باب الهبة » والعمرى » والرقبى سبل السلام 


منت قال لري بش ی 
وت ومن كان الواهب الوالد لولده والهبة التي لم تقبض والتي ردها 
المیراث إلى الواهب لثبوت الاخبار باستثناء ذلك ومما لا رجوع فيه مطلقًا 
الصدقة يراد بها ثواب الآخرة (قلت ) هذا في الرجوع في الهبة فأما شراؤها 
وهو الذي فيه سياق هذا الحديث فالظاهر أن هي للتنزيه وإنمًا التحريم 
الرجوع فيها ويحتمل أنه لا َرْقَ بيتهما هي وأصلّه التحريم 


الترغيب في الإهداء 
سداس ه لو م6 م ع ره م ص 
۸ -م وعن آبي هريرة من التي ال اه 
سے م2 سم و م م #8 سے 
قال : « تهادوا تحابوا » رواه تاره فين الادته و 
يعار © باسناد حسن . [حسن ] 
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - النبي بيا قال : تهادوا تحابوا . 
روا البخاري في الأدب المفرد وأبو ی ا حَسَن ) واخرجه البيهقي 
وفي كل رواته مقال والمصئف قد حسن إسناده وکانه لشواهده الذي 
منها الحديث : - 
۹ وعن اتس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - 


0 2 2 ل و 


صلی الله عليه ۾ وسلم - : ١‏ تهادواء فان الهدية تسل السخيمة ات واه 


. )۲۳۷/۵( » فتح الباري‎ ١ : انظر‎ )١( 

(۲) ( ص ۲۰۸ رقم 044) . 

(۳) في مسنده (۹/۱۱ رقم 1۱8۸/۳۰۸) . 
وآخرجه البيهقي )١19/7(‏ والقضاعي )۳۸۱/۱ رقم ۷) وحسنه الالباني في ۱ الارواء » 
0/< رقم ۱1۰۱) وفي ١‏ صحیح الادب المفرد ٩‏ ( ص ۲۲۱ رقم 157) . 

. )۷۰/۳( » تلخيص الحبير‎ ١ وحسنه أيضا في‎ )٤( 


سبل السلام باب الهبة » والعمرى › والرقبى e‏ 
مر ا وش 
الزاز بإستاف مسقت [ضعیف ] 

وان كان ضعيمًا وهو قوله - ( وعن انس - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول لك تهادوا فإ الهدية تسل السخيمة )بسن المهملة مفتوحة فخا 
معجمة فمثناة تحتية في ١‏ القامو توي اة والنطهة الف تفت 
لزنا یار سناد ضعيف ) لان في رواته من ضعف. وله طرق كلها لا 
تخلُوا عن مقال وفي بعض الفاظه تهب وحَرَ الصدرٍ بفتح الوا والحاء 
المهملة وهو الحقد ایض والاحادیث وان لم تخل عن مقال فان للهدية في 
القلوب موقعًا لا یخی . 
. وعن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه e‏ 
له ولم - ديا ناه لمات » لا تقر جار؟ لجارتها وو فسن 
8 0007 [صحيح | 

۱ (وعن ابي هريرة - رشي الله عل - قال : قال سول الله 4 انس 
المسلمات ) قال القاضي ”: الاشهر نصب النساء على أنه منادی مضاف إلى 
المسلمات من إضافة الموصوف إلى الصفة وقي غير ذا (لا : تحقرن ) بالحاء 
المهملة ساكنة وفتح القاف وکسرها ( جارة لجارتها ولو فرسن شاة ) بكسر 


(۱) وعزاه إليه الهيشمي في « مجمع الزوائد » (۱80/4) والی الطبراني في ١‏ الصغیر » وقال : 
فيه عائذ بن شریح وهو ضعيف . اه قلت : وقد تفرد به كما نقل الحافظ في «التلخيص» 
(1۹/۳) عن ابن طاهر » وضعفه الالباني في « الإرواء 0/56 ) . 

.)١855ص‎ ( )۲( 

(۳) کذا في المخطوط والمطبوع وفي ١‏ القاموس » ١‏ السخمة * بحذف التحتانية . 

. )۱۰۳۰( البخاري (۲۵۷۲) وطرفه في (1۰۱۷) ومسلم‎ )٤( 
. )۲۰ /1( وأحمد (۳۰۷/۲) والييهقي‎ )١141( » واخرجه البغوي في « شرح السنة‎ 

(0) انظر : ١‏ فتح الباري » (۱۹۷/۵) . 


۳۸ باب الهبة » والعمرى » والرقبى سبل السلام 
الفاء وسکون الراد وكسر السین [ المهملة ]" آخره نون وهو من البعیر 
پمنزلة الحافر من الدابة وربما استعیسر" في الشاة ( متفق عليه ) في 
الحدیث حذف تقدیره لا تحقرن جارةٌ لجارتها هدية ولو فرسن شاة والمراد 
من ذکره المبالغة في الحث على هدية الجارة لجارتها لا حقيقة عند الفرسن ا 
تجر العادة بإهدائه وظاهره هي للمهدي ( اسم فاعل )۴۳ عن استحقار ما 
بهدیه بحیث يزدي إلى ترك الاهداء ويحتمل أنه للمهدی إليه والمرا [ لا 
یحقرن ما اهدي إليه ] " ولو كان حقير) ويحتمل اراد الجميع ون الف ن 
التهادي سيما , بين الجيران ولو بالشيء الحقير لما فيه من جلب المحبة 
والتأنيس . 


عر م6 از م 


۱۱ - وعن ابن عم - رضي الله عنهما دق ی 


ت 2 2 في 1 07 به EO‏ 8 
صلی الله عليه وسلم - قال : « من وهب هبا هو أحق بها ما لم يشب 
لها ' رواه الحاکم " وصححه » والمحفوظ من رواية م 
ای و( ا ۰ 1 
عمر - فو ۰ صعیک 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) من الفعل الرباعي « اهدي يُهدي » . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

)٤(‏ في « المستدرك » (۵۲/۲) وقال : صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه الا أن نكل 
الحمل فيه على شیخنا . اه وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي (1/ ۱۸١‏ - ۱۸۱) وضعفه 
الالباني في « الارواء  ٥٦/7(‏ ۰ ۵۷) . 
وآخرجه موقوقا على عمر رضی الله عنه مالك (۷۵/۲ رقم 4۲) والبيهقي (۱۷۱/5) 
وصحح وقفه الحافظ في التلخیص »© (۷۳/۳) قال : « والمحفوظ عن عمرو بن دینار 
عن سالم عن أبيه عن عمر قال البخاري : هذا اصح » .اه وكذا صححه موقوفا الالباني 
في الإرواء » (5/ 00 رقم ۱۱۱۳) . 


سبل السلام باب الهبة » والعمری » والرقبی ۳.۹ 


( وعن ابن عمرّ - رضي ال عنهما - عن النبي یز قال من وهب هبة 
فهو احق بها مالم یب علیها . رواه الحاکم وصححه والمحفوظ من رواية ابن 
عمر عن عمر قولّه ) قال المصنف رحمه الله صحَحَه الحاکم وابن حزم" وفیه 
دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يد مهارم جواز الرجوع في 
الهبة التي أثاب عنها الواهب الموهوب له وتقدم '" لکلام في ذلك وفي حکم 
الهبة للثواب والمكافأة وما أحسن ما قیل في ذلك 0 الفاعل لا یفعل ]لآ 
رض فالهبة ای کر ما تكون کالصدقة وهي عرض 7 مهم وللمساوي 
معاشرة لجلب المودة وحسن و العشرة والمروءة وهي مثل عطية الأدنى إلا 2 
في عطية الادتى وم ” الصدقةوالعرف جار بتخائف الهدايا باعتبار حال المهدي 
والمُهْدَى إليه فإذا كان الغرض الطمع والتحصيل كما يهدي المتكسّب للملك 
حه بشيء يرجوا فضله فلو الما على قد قمتها لم والذم یل 
الوجوب بل إما أن يردها أو يعطيه خير) منها وإن كان غرض المهدي تحسين 
الاتصال بينهما والمخالقة الحسنة وتصفية ذات البين أجزأه من المكافأة أدنى 
شيء قل أو کر بل الاقل اسب لإشعاره بان ليس آلفرض المعاوضة بل تكميل 
المودة وأنه لا فرق بين ما تملكه آنت وما أملكه أنا . 


د د اد 


۱( تان الشارح في ذلك الحافظ في ٠‏ التلخيص | » (۷۳/۳) والذي ي يبدو - وال ا 
E‏ ا E‏ ال عو يتعرض ا 
بشىء مع أنه في معرض سرد أدلة المخالفين والرد عليها حتى إنه قال : ي 
أحد دون رسول الله لا . اه فلو وقف عليه ولو بإسناد ضعيف لذكره واللّهُ أعلم . 

(۲) آثناء شرح الحدیث رقم (۸۷۷/6) من كتابنا هذا . 

(9) في ( ب ) مهم 5 


سبل السلام باب اللقطة ۳۱ 


[ الباب التاسع عشر ] 


#م م2 


باب اللقطة 


| 


اة بصم ام وت القاف قي لا يجوز خير قال الخليل 
لس ا ب ۱۳۳۷ 
اللغة والحديث sS‏ 


في الطَّريق فا : معا و 7 


ل © [صحیح] 

( عن انس - رضي ال قال مر رسو اله ل بمرة في الطريقي 
فقال : لَؤلا أي أخاف أنْ تکون من الصدقة لأكلتها . متفق عليه ) دل على 
جواز أذ الشيء الحقیر الذي یتسامح به ولا بجب التعریف به وان الاخذ 
ولك تمر الأخذ له وظاهر الحديث أنه يجوز ذلك في الحقیر وان كان 
مالكه معروفا وقیل لا یجوز إلا إذا جهل راما إذا علم فلا يجورٌ إلا بإذنه وإن 
كان سير وقد آورد سؤال أنه يكل كيف تركها في الطريق مع أن [ للإمام ]۳ 
حفْظ المال الضائع وحفْظ ما كان من الزكاة وصرقَهُ في [ مصارفه 1" ويجا 


و 


. )78/5( » انظر : « فتح الباري‎ )١( 

(۲) البخاري (۲8۳۱) ومسلم (۱۰۷۱) . 
وأخرجه آبو داود ( ۱۲۵۱ ۰ ۱۱۵۲) والبيهقي (۱۹6/۷) وعبد الرزاق (۱۶۶/۱۰ رقم 
۲ . 

(۳) في ( ب ) إلى الامام . 

(8) في ( ب ) مصرفه . 


۳۲ باب اللقطة سبل السلام 


0 باه لا دليل أنه لا لم ياخذها للْحفظ وإنما ترك أكلها تورعًا أو أنه تركها 
َمَدآ یاختها من يمر ممن تحل له الصدقةٌ ولا يجب على الإمام إل حفظً 
اما اي یمن طلب صاجه هن جرت العادة بالاعراض عنه لحقارته ۳ 


وفیه حث على التورع عن أل ما يجوز فيه أنه حرام ‏ 


إلى ار دب . فقال و 
عفاصها و وکام رفس فان جام صابها ولا تب قال 


اسك سس م مر يي 


قَضالَةُ تم ؟ قال : « هي لك آو لأخيك آو للذثب » قال : فضالة 
الابل ؟ قال : : مالك وله ؟ مها سقاؤها وحذاؤماء رد الما وال 


و ۳ 
وم فد مره 


الشجر حتى یلاها ربها )من عله . [صحیح ] 


ترجمة زید بن خالد الجهینی 
( وعن زيد "" بن خالد الجهني ) هو آبو طلحة أو آبو عبد الرحمن زید 
ابن بن خالد نزل الكوفة ومات بها سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانین 


سنا وروی عنه جماعة ( قال جاء رجل إلى التو کک لم يف برها علی 


)۱( البخاري (۲۶۲۹) ومسلم (۱۷۲۲/۱) . 
قلت : وأخرجه آبو داود (۱۷۰4) والترمذي (۱۳۷۲) وابن ماجه (۲۵۰) ومالك 
(۲/ ۷۵۷ رقم 7) والشافعي (۱۳۷/۲ رقم 4۵۳ ترتيب المسند ) وأحمد (۱۱۵/4) وابن 
الجارود (رقم 7 والطحاوي في « شرح معاني الآثار (۱۳/4) والبيهقي (5/ ۰۱۸۰ 
۹ ۱۹ والبغوي في ١‏ شرح السنة » (۳۰۸/۸ رقم ۲۲۰۷) ۰ (۳۱۳/۸ رقم 
۰۸( والدارقطني (/ ۲۳۵ رقم ۱۱۰) وعبد الرزاق (۱۰/ ۰ رقم ۲ والطبراني 
في الكبير /٥( ٩‏ ۲۵۰ - ۲۵۳ رقم ۵۲۹ - ۵۲۵۸) وغيرهم . 

(۲) انظر ترجمته في ١‏ أسد الغابة ۲۸٤ /۲( ٩‏ رقم ۱۸۳۲) . 


سبل السلام باب اللقطة ۳۳ 


مین الرجل (فسالهُ عن الق ) أي عن حکمها شرا( قال اعرف عقّاصها 
كبر المي المهملة ا وبعد الالف ناد مييلة واا ووقع في رواية 3 
[: مر" تا را یک الوا ی رو مر 


ی 


تقال على الحیوان ۱ و 0 بقل ( 7 فقال ]۲۳ هی لك أو 
لأخيك أو للذئب قال فَضلة الابل قال مالك : : ولا معها اما )اي جوفها 


وقيل ها ( وحذاها ) بكسر الحاء المهملة فذالً معجمةٌ أي ها ( ترد 
E aS‏ ء في الالتقاط 


هل هو أفضل أم الترك فقال أبو حنيفة © n‏ الالتقاط لان من الواجب 
على المسلم حف مال هل شام 7" وقال أحمد ۲ ومالك "© 


که ه يو 


ترکه افضل لحدیث © ضالة المؤمن حرق الثار " ولما یخاف من التضمین 


(۱) آخرجها البيهقي )۱۹۳/٩(‏ وعزاها الحافظ في « الفتح » )۸١ /١(‏ لعبد الله بن آحمد في 
« زوائد المسند 6 من حدیث آبي بن كعب رضی الله عنه والحدیث في صحيحي البخاري 
(۲۲۲) ومسلم (۱۷۲۳) بدون هذه اللفظة . 

(۲) زيادة من (1) . 

(۳) في ( ب ) قال . 

(4) انظر : « شرح معاني الآثار » (۱8۰/4) . 

(0) انظر : « الام ٩‏ (۷۲/4) . 

(5) انظر : « المغني » (۳4۱/۲) . 

(۷) انظر : « بداية المجتهد » (۱۱۳/6) بتحقیقنا . 

(۸) اخرجه احمد (۸۰/۰) والطيالسي (۲۷۹/۱ رقم ۱۸۱۰ - منحة المعبود » والدارمي 
(۲۲۷۱/۲) والطحاوي في ١‏ شرح المعاني » (۱۳۳/4) والطبراني في « الصغیر » (۲/ ٩۰‏ 
رقم 847) والبيهقي /٦(‏ ۰) من طريق آبي العلاء يزيد بن عبد اللّه ب بن الشخیر عن آبي 
مسلم الجزمي - جذيمة عبد القیس - عن الجارود بن المعلي العبدي عن النبي و قال : 
« ضالة المسلم حرق النار » وكرره بعضهم ثلانًا وزاد : « فلا تقربنها » وهي رواية = 


:۳۹ باب اللقطة سبل السلام 


والدين وقال قوم بل الالتقاط واجب وتأولوا الحدیث [ أنه ]۲ فیمن اراد 
آخذّما للانتفاع بها من أول الامر قبل تعريفه بها هذا وقد اشتمل الحدیث على 
ثلاث مسائل 


( الأولى ) في کم الله وهي الضائعة التي ليست بحيوان فان ذلك 


يقال له ضالة فد مر آل الملتقطة یعرف وعامها وما شد به وظاهر الام 


و هدام 


وجوب التعرف لما ذکر ووجوب ' التعریف و الأخير عليه دلالةٌ E‏ 


۳ َو وی ت 7 


۱۷/۳ - وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه - 


أحمد هکذا قال أيوب وقتادة والجريري عن آبي العلاء عن أبي مسلم ۰ وهکذا قال خالد 
الحذاء ایضا في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه وخالفهما سفيان فقال عن خالد الحذاء عن 
ابي العلاء يزيد بن عبد اللّه ب ELS‏ 
وأخرجه احمد (۰/ ۸۰) والبيهقي (5/ ۱۹۰) وابن ماجه (۲۵۰۲) والبيهقي 7 من 
طریق حمید الطویل عن الحسن - وهو البصري - عن مطرف بن عبد الله بن الشخیر 
فقال: عن أبيه عن النبى يللي . 
وتابعه قتادة عن تارق ان آخرجه أبو نعيم في « الحلية » (۹/ ۳۳) ولعل هذه الرواية عن 
مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود لاتفاق ثقتين 
عليها وهما سرعم جا واد ووو اعرد يوا بر لوا كارك لزج كار قزل 
فالإسناد صحيح : 
وأما طریق أبي مسلم فإنه لیس بالمشهور لکنه لم یتفرد به فأخرجه الطبراني (۱۰۲/۳/ 
-١‏ ۲) من طريق أبي معشر البراء نا المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بابي عن 
عبد الله بن عمرو أن الجارود ابا المنذر أخبر به. 
قلت : فهذه متابعة قوية والسند جيد وهو على شرط مسلم وصححه من حديث الجارود 
الحافظ في « الفتح (47/60) . 
وللحديث شاهد من حديث عصمة مرفوعا به وراد : « ثلاث مرات » رواه الطبرانى فى 
«الكبير » وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف كذا في « مجمع الزوائد » .)١517/5(‏ 0 
انظر : « الصحيحة » للمحدث الالباني (؟/ ١80‏ - ۱۸۷ رقم 1۲۰). 


. في ( ب ) بأنه‎ )١( 


سبل السلام باب اللقطة ۳۵ 


صلی الل لي وس - : «من آوی ضَالَة هو ضال » ما لم يمره » 
رواه مسل ٩‏ [صحبح] 

( وعنه ) أي زيد بن خالد ( قال : قال رسول الله لا من آوی ضالة 
فهو ضال ما لم يعرفها . رواه مسلم ) فَوَصْفَه [ بالضال ]" إذا لم يعرف بها 
وقد اختلف في فائدة معرفتهما فقيل رَد للواصف لها [ فإنه ]"" يقبل قوله بعد 
إخباره بصفتها ويجب رده إليه كما دل له ما هنا وما في رواية البخاري ‏ : 
«فإن جاء أحد يخبرّك بها » وفي لفظ ۳" «بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إا 
وإلى هذا ذهب أحمد ” ومالك ”" واشترطت المالكية ‏ زيادة صفة الدنانير 
والعدد قالُوا لورود ذلك في بعض الروايات وقانُوا لا یضر الجهل بالعدد إذا 
عرف العفاص والوكاء فأما إذا 7 إحدى العلامتین المنصوص علیها من 
العفاص والوكاء وجهل الأخرى فقيل لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعًا وقيل 
تَدقم إليه بعد الإنظار مد ثم اختلف هل تدقع إليه بعد وصفه [عفاصها]"" 


(۱) في صحیحه (۱۳۵۱/۳ رقم ۲ ۵ . 

وأخرجه الحاکم (18/۲) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهبي » وقد آخرجه 
مسلم كما تری وأخرجه آیضا الطحاوي (۱۳4/6) والبيهقي (۱۹۱/۰) . 

(۲) في ( ب) بالضلال . 

(۳) في ( ب ) أو أنه . 

(4) في صحیحه /٩(‏ ۸۰ رقم ۲8۲۷) من حديث زید بن خالد الجهني مرفوعا وتقدم تخریجه 
في الحدیث السابق . 

(۵) فى صحیح مسلم (۱۷۲۲/۷) وغیره . 

(۲) انظر : « المغنی ٩‏ (۳۱۳/۲ - ۳۹۶) . 

(۷) انظر : « بداية المجتهد » (۱۱۸/4) بتحقیقنا . 

(۸) انظر أيضًا : « بداية المجتهد » (۱۱۹/4) . 

. في ( ب ) لعفاصها‎ )٩( 


۳۹۹ باب اللقطة سبل السلام 


o‏ 1 ي مر وم و 9 لو 
ووكائها بغير يمين أم لابد من اليمين فقيل تدفع إليه بغير يمين لأنه ظاهر 
الأحاديث . وقيل: لا ترد إليه الا بالبينة وقال من آوجب البينة ان فائدة أمر 
الملتقط بمعرقنهما لاس بماله لا لجل را لمن وصقها ال رذ ايه 


و دومعو 


إلا بالبينة قالوا وذلك ۳ مدع لا يسلم إليه ما دعا إل بالبينة وهذا أصل” 


ورمع م 


رع لا يضح عن بمجرو وصف المي اي وا 
وات نان ظاهر الأحاديث وجوب الرد بمجرد الوصف فإنه قال © 
ل : « تاعطها اه » وفي حدیث الباب يقدر بعد قوله فان جاء صاحبها 
فاعطه زیاها واتّما حذف جواب الشرط للعلم پیت ۳ #۷ اليه على 
المدّعي » ليست الا مقصورة على الشهادة بل هي عامة لكل" ما بين به 
الحق ومنها وصف العفّاص والوكاء على أنه قد قال من اشترط البينة إنّها اذا 
ثبتت الزيادة وهي قولّه فاعطها إياه كان العمل عليها والزيادة قد صحت كما 
حنقه ر اله فیجب العمل بها ویجب الرد بالوصف وكا 
أوجب ية التعریف بها فقد حد وقتّه بسنة فاوجب التعریف بها سنة وآما ما 
eS‏ 
على أنه یعرف بها سنة لا غيرٌ حقيرةً كانت أو عظيمة ثم التعريف يكون في 
مظان الع 0 من الأسواق وأبواب المساختن د ریا الحافلة ‏ 
الابتداء وخبره بها وهو تفويض' له في ها او لاام بها راشب 
على جوار تصرف الملتقط بها باي تصرف إما نها في تشه اکن أو 
فقیرا أو التصدق بها إلا أنه قد ورد من الاحادیث ما يقتضي بأنه لا يملكها 
(۱) في رواية في الصحيح 4١/0(‏ رقم ۲۳۱) : « فادها إليه » . 
(۲) انظر تخریجه برقم (۱۳۲۵/۱) من کتابنا هذا . 
(۲) في « فتح الباري » (۷۸/۰) . 


سبل السلام باب اللقطة ۳۷ 


ور لم عرفها سنة فإ لم يجي صاحبها كانت وديعة عند ٠‏ وفي 
روای ۳" « ثم عرفها سنة فإ لم تعرف فاستتفقها ولتکن وديعة عندگه فان جاء 
طالبها يومًا من الدهر فادها إليه » ولذلك اختلف العلماء م في حکمها بعد الك 
[ فقال ۲۲" ذ في « نهاية المجتهد » 6 : إنه اتقق فقهاء الأمصار : مالك والثوري 
والأوزاعي اكا أن له تملکها ومثله عن عمر وابنه وابن مسعود وقال آبو 
حنيفة ” ليس له إلا أن يتصدق بها ومثله يروى عن علي وابن عباس وجماعة 
من التابعين وكنُّهم متفقون على أنه إن الا ضَمتها لصاحبها ال اهل 
الظاهر فقالوا تخل له بعد السنة وتضير مالا من ماله ولا يضمتها إن جاء 
صاحبها ( قلت ) ولا أدري ما يقولون في حديث مسلم"" ونحوه الدال على 
وجوب ضمانها وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعي © ومن معه لأنه کا 
أذنَ في أستنفاقه لها ولم يأمره بالتصدق بها ثم أمره بعد الإذن في الاستنفاق 
أن يردها إلى صاحبها إن جاء يومًا من اهر وذلك تضمين لها . 

( المسالة الثانية) في ضالة العَنّم فقد اتفق العلماء على أن لواجد ام 
في المكان الققر البعيد من العمران أن یاکلها لقوله ب“ : « هي لك أو 
لأخيك أو للذئب ١‏ فان معناه أنّها معرضة للهلاك مترددة بين أن تاخذها أو 


(۱) في صحيحه (۱۳4۸/۳ رقم 1777/4) . 

(۲) في ۱ صحیح مسلم » آیضا (۵/ ۱۷۲۲ . 

(۳) في ( ب ) قال . 

(5) بنحوه فيه (6/ ۱۱۷ - ۱۱۸) بتحقيقنا . 

(6) عبارة ١‏ البداية » (۱۱۷/6): ١‏ وقال آبو حنیفة: لیس له أن يأكلها أو یتصدق بها » اه . 

(1) یعنی فى قوله یله : « فان جاء صاحبها یوما من الدهر فادها إليه » وهو فيه (۳/ ٠١٤۹‏ 
رقم ۱۷۲۲/۰) وتقدم قريبًا . 

(۷) انظر : « الام » (۷۲/۵) . 

(۸) في حدیث زید بن خالد الجهني المتقدم برقم (۸۸۱/۲) . 


۳/۸ باب اللقطة سبل السلام 


أخوك والمراد به ما هو اعم من صاحبها أو من ملتقط آخر والمرادُ من الذئب 
جنس ما یال الشاة من السباع وفيه حش على اخ ليها و 
ضمان قيمتها لصاحيها أولا ال الجمهور ا 
مالك "" أنه لا يضمن واحتج تج بالتسوية بين الملتقط والذئب» والذئب لا غرامة 
عليه فكذلك المأتقط وأجیب بان لام ليست للتمليك لان الذئب + لا يمك وقد 

چم ۴ على أن لو جا مایا قبل ان بلاط فهي باعل 

۷ کم ي بانها لا تلتق بل 
نترك ترعی الشجر وترد المیاه حتى ياني صاحبها قالُوا : وقد به ية على أنّها 
غنية غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على اش 
وتاول الحاء بر تب لطول تيا وقتهاعلی المشي فلا تحتاح اي الا 
بخلاف الفنم وقالت الحنفية “ وغیرهم : الأولى التقاطّها قال العلماء : 
والحكمة في التهي عن التقاط الإبلٍ أن بقاءها حيث ضلّت اقرب إلى وجدان 
مالكها لها من تطبه لها في رحال الناس . 

۶-وعن عیاض بن حمار - رضي الله َعَالَى عَنْهُ ‏ قال : 


قال رسول اللّه - صلی الله عليه وسَلّم - : « من وجد لقطة فلي 
أي مرت لاه وک رل و 


(۱) انظر : « فتح الباري » (۸۳/۵) مفهومّا لا نصا . 

(۲) انظر : « بداية المجتهد ٩‏ (۱۱۹6 - ۱۲۰) بتحقیقنا . 

(۳) قال ابن المنذر في « کتاب الاجماع » ( ص ۱۳۰) : کتاب اللقطة : « لم یثبت فیها 
إجماع » اه وقد نقل الاجماع - الذي نقله الشارح - الحافظ ابن حجر في « الفتح » 
(AT /۵(‏ . 

(6) انظر : « المیسوط (۹/۱۱ : ۱ 


سبل السلام باب اللقطة ۳۹ 


م8 موم رو رت 6 م 
هو احق بها ٠‏ ولا هو مال الله يؤتيه من یشناء » رواه ٩‏ 
A‏ ۳ ر نی را و و ره ور هم ره و 
تال نهد إلا الترمذي ¢ وصححه ابن خزيمه ة وابن الجارود " ' وابن 


خان 0 [صحیح ] 


ت 


aA‏ ند بخ 
الحيوان المعروف صحايي معروف ( قال : قال رسول الله له من وج له 
فلیشهد ذوي عدل ولیحفظ عقاصها ووكاءها : ملا یکم ولاف جاه يها 
فهو اح بها ال فهو ال ال یه من یشاء واه اجك والاربعة إلا 
الترمذي وصححه ابن خزيمةً الجارود وأنن حبّانَ ) تقدم الكلام © 
في اللقطة والعفاص والوكاء وافاد هذا الحدیث زيادة وجوب الاشهاد 
بعدلین غا التقاطها وقد ذهب إلى هذا أبو حنفية " وقر اخد قوي 


الشافعی" " فقانُوا : يجب الاشهاد على اللّقَطّة وعلی ازصافها وذمب 


(۱) في ١‏ المسند » (۱۱۱/4 ۰ ۱۱۲) . 

(۲) أبو داود (۱۷۰۹) والنسائي في «الکبری» (۱۸/۳ رقم ۱/۵۸۰۸) وابن ماجه (۵ ۲۵۰). 

(۳) في ١‏ المنتقى » (رقم ا 

. ) في صحيحه ( ص ۲۸4 رقم ۱۱۹۹ - الموارد‎ )٤( 
والطبراني في‎ )١81//5( وفي , مشكل الآثار 6 (6/ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸) والبيهقى‎ )175/5( 
«الكبير " (۳۹۸/۱۷ - ۳۹۰ رقم ۲ ۹۸۷ 2 ۹۸۹ ۰ ۹۹۰) وهو حديث صحيح‎ 
)۱۵۰۳ صحیح آبي داود » (۳۲۱/۱ رقم‎ ١ صححه الالباني في‎ 

(0) انظر ترجمته في ١‏ أسد الغابة » (۳۲۲/6 رقم 4۱44) . 

)1( في شرح الحديث رقم (۲/ (AAI‏ من کتابنا هذا . 

(۷) انظر : « شرح معاني الاثار » (۱۳۱/4) . 

(۸) انظر : ۱ روضة الطالیین ٩‏ (۳۹۱/۵) . 


۳۲۰ باب اللقطة سبل السلام 


الهادي "" ومالك ” وهو أحد قوي الشافعي”" RNS‏ 


الإشهاد [ على اللقطة ]"" في الأحاديث الصحيحة" ستل هذا على الدب ۱ 
وقال الأولون هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل بها فيجب الاشهاد ولا ينافي 
ذلك عدم ذكْرِه في غيره من الاحادیث والحق وجوب الإشهاد وفي قوله ( فهو 
مال الله يؤتيه من يشاءً ) دليل للظاهرية ۲۳ في أتها تصیر ملكا للملتقط ولا 
مها وذ يجاب بان هذا ميد بما سلف من إيجاب الضمان اما ول 


۳ 2 و‎ e 
. يؤتيه من يشاء فالمراد أنه يحل انتفاعه بها بعد مرور سنة التعريف‎ 
ور ره و‎ 


- وعن عبد الرحمن بن عَثْمَانَ التيمي - رضي . الله عنه‎ - A^A\ /o 


آن الثبي - صلى الله عليه وسلّم - تهی عن لَقَطّة الحاج رواد 
مسلم". [صحیح] 


(وعن عبد الرحمن" بن عثمان التيمي ) هو فرشي وهو ابن أخي طلحة 
ابن عبید ال صحابي وقیل انه أدرك النبي ی وليست له رؤية واسلم یوم 
(۱) انظر : « البحر الزخار » (۲۸۰/4) . 
(۲) انظر : ١‏ بداية المجتهد )١7١/5( ٩‏ بتحقیقنا . 
(۳) انظر : « روضة الطالبين (۳۹۱/۰) وهو الاصح كما قال النووي رحمه الله تعالی . 
(4) ريادة من (1) . 
(۵) منها الاحادیث المتقدمة في هذا الباب . 
)١(‏ انظر ۱ المحلی ٩‏ : (۲۱۷/۸ : ۲۷۰) . 
(۷) في صحیحه (۱۳۵۱/۳ رقم ۱۷۲۶/۱۱) . 
قلت : وأخرجه ابو داود (۱۷۱۹) واحمد (4۹۹/۳) والبیهقی (/۱۹۹) . 
(۸) انظر ترجمته في « أسد الغابة ٩‏ (؟/ 5/7 رقم 7749) ١‏ 


سبل السلام باب اللقطة ۳۳ 


الحديبية 7 وقبل يوم الفتح وقتل مع ابن الزبير ( وان النبي که هي عن لَقَطَة 
الحاج 2 تلم ) أي عن التقاط الرجل ما ضاع للحاج والمراد ما ضاع 
مخ لماعك س لت ال مود انها : : « لا تحل لا إلا لمنشده 
وتقدم ان حمل الجمهور على أنه ّى عن التقاطها لك لا للتعریف بها فان 
يحل ولا ۱ : وإِنّما اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصالها إلى آربابها انها 
إن كانت لمكي فظاهرٌ و كانت لافاقي فلا یخلو اف في الغالب من وارد من 
إليها فإذًا عرقها واجدها في كل عام سل لتوصل إلى ا صاحبها قاله ابن 
بطّال ۲ قال جماعة هي كغيرهًا من البلاد وا تخت مكة بالمبالغة في 
56 لان الحاج يرجم إلى-بلده وقد لا یمود فاحتاج الملتقط إلى المبالغة 
في ۳ والظاهر القول الأول وان حديث اي هذا مقيد بحديث أبي 
هريرة بان لا يحل التقاطها لا لمُشد فالذي اختصت به لقطة مكة هط إلا 
لتعریف بها اب فلا تجوز [ لحطف ۲*۲ ویحتمل أن هذا الحدیث في لُقَطَة 
الحاج ما في مکة وغیرها لانه هنا ماد وللادقل E‏ 


524 


مكة . 


حك الذمي والمعاهد کالقطة سا 


ل سا ل 


قال رسول اللّه و ل 
سای ولا الحم الأهلي» ولا اللقطة من مال ماد( أن يفني 


(۱) برقم (۱۲/ 140) من كتابنا هذا . 
(۲) انظر : ۱ فتح الباري « )0 / (AA‏ . 
(۳) في ( ب ) : « للتملّك». 


۳۲ باب اللقطة سبل السلام 


موه مره ری 


عنها » رواه ابو داود 5 E‏ 
علد آل لا ۳ فوتاب من ام ولا الحما” 2 ولا اللقطة من مال 
معاهد إلا نا يستفتي عنها . رواءآبو دود ) وت ٩‏ ' الكلام على تحريم ما 
ذكرَ فى باب الاطعمة وذکر الحدیث هتا لقوله : ( ولا اللقطة من مال معاهد ) 
فدل على أن اللقطة من ماله کاللقطة من مال المسلم وهذا محمول على 
التقاطها من محل غالب أهلّه أو كلهم ذميون والاً فاللقطة لا تعرف من مال أي 
إنسان عند التقاطها . وقولّه (إلاً أن يستغتى عتها ) مؤول بالحقير كما سلف في 
التمرة ونحوها أؤ بعدم معرفة صاحبها بعد التعريف بها كما سلف ایض وعبر 
عنه بالاستغناء لأنه سبب عدم المعرفة في الاغلب فانه لو لم يستغن عنها لبالغ 
في طلبها أو نحو ذلك (فائدة ) قال النووي في « شرح المهذب ۷ : ميات 
العلماء فيمن مر ستان أو زرع أو ماشية فقا الجمهور لا يجور أن باغذ هه 
شيئًا إلا في حال الضرورة فيا حل ویغرم عند الشافعی والجمهور وقال بعض 
لاد ی ول یا ون دض 
احتاج ولا ضبان عليه في الحالين وغل 0 “7 القول ا 
الحدیث؛ قال البيهقي یه ابن عمر مرفوظا : « إذا مر آحدکم 
(۱) في سننه (۳۸۰4) وطرفه في ( 1 17۰) . 
وآخرجه آحمد (۱۳۰/۶ ۱) وهو حديث صحیح صححه الالباني في « صحیح آبي داود » 
(۷۲۳/۷ رقم ۳۲۲۹) . 
(۲) انظر الاحادیث (۱۳۳۸/۱) : (۳/ ۰ من کتابنا هذا . 
(۲) « المجموع » (۵6/۹ - 
() انظر : ١‏ السنن الکبری ٩‏ (۳۵۸/۹) . 
() في ١‏ السنن الکبری ‏ له (۳۹۹/۹) 


سبل السلام باب اللقطة ۳۳۳ 


بحائط فلیاکل ولا يتخذ خبنة » أخرجه الترمذي "' واستغرية قال ليهقي ”ن 
لم يصح وجاء من أوجه خر غير قوية نال الفط ا ال توالت 
أن مجموعها لا عن درجة الصحيح وقد احتجوا في كثير من الاحکام بما 
هو دوتها وقذ بینت ذلك في كتاب « المنحةٌ فيما علق الشافعي القول به على 
الصّحة » اه وفي المسألة حلاف وأقاويل كثيرة وقد لها الشارح عن ٠‏ 
المهذب » ولم يتخلص البحث لتعارض الاحادیث في الاباحة والتهي فلم نو 
آحادیث الإباحة على تقل الأصل 000 7 ا ا 9 النهي 
أکدّت ذلك الأصل . ا ۱ 


د ¥ 6د 


. )۱۳۸۷( في سننه‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه (۲۳۰۱) وصححه الالباني في ۱ صحیح الترمذي ۲ (۲۵۹/۲ رقم‎ 
. (€ 

(۲) في « السنن الکبری له » (۳۹۹/۹) . 

(۳) في « فتح الباري (۵/ )٩۰‏ . 

(8) منها ما مر آثناء شرح الحدیث رقم (۸۱۹/6) : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من 


نفسه € . 


سبل السلام باب الفرائض Yo‏ 


[ الباب العشرون ] 
باب الفرائض 
1 جمع فريضة وهي فعلية بمعتى مفروضة من الفرض وهو 
القطع وخصت المواریث باسم الفرائضٍ من قوله تعالی : تصیا 
روصتا 4 أي مقدر معلومًا وقد توت اویش 27 كير ة في الحث على 
تعَلّم علم الفرائض وورد أنه آول علّم د برقع" . 
رد اوغا كال قال رسول الله تسین الله عليه 
رمرم و يي 0 فيا ام سس مر ع لياس هوس ق ارم 
وسلم - : ١‏ آلحقوا الفرائض بأهلها » قما بقي فهو لأولى رجل ذکر » 
متفق عليه . 1 : 1 
(عن ابن عباس - رضي اله ع - قال : قال رسول الله اة آلحقوا 
لفراتض بأهّلها ) والمراه بها الست المنصوص عليها وعلى أهلها في القرآن 
(فما بقي فهو لاولی رجل ذکر ) اختلف في فائدة وصف الرجل بالذكر 


(۱) الساء : (۷) . ۱ 

(۲) (منها) ما آخرجه الترمذي (5/ 1۱۳ رقم 0١‏ من حدیث أبي هريرة مرفوعا : « تعلموا 
القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض)» قال الترمذي : هذا حديث فيه اضطراب اه 
ومن طريق أخرى عنه مرفوعا : « تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى 
وهو أول شيء ينزع من آمتي» أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۹) والحاكم (۳۳۲/6) وسكت عنه 
وضعفه الذهبي وأخرجه ایض البيهقي )۲۰۹/٦(‏ وهو حديث ضعيف ضعفه المحدث 
الألباني ف في « الإرواء ٠7 /5( ٩‏ 5 ۰) وقد ساق له شواهد كلها ضعيفة. واللة أعلم . 

(۳) انظر لطریق الثانية لحديث أبي هريرة المتقدم في التعليق السابق . 

(5) البخاري (۱۷۳۲) وآطرافه في (۱۷۳۵ ۰ ۱۷۳۷ ۰ ۱۷۲) ومسلم (۰۲ ۳ ۱۱۱۵) . 
قلت : وأخرجه أبو داود (۲۸۹۸) وابن ماجه (۲۷۰) وأحمد (۳۱۳/۱) والدارمي 
(۳۱۸/۲) والبيهقي (/۲۳۸) وغیرهم . 


۳۳۹ باب الفرائض سبل السلام 
والأقرب یه رل الي شرع كلاه کثیرا وفائدته قليلة (متفق ' علیه) 
والفرائض المتصوضة قفن القران "شت الست ونضنه ونصف نصفه والثلثان 


: آیات المواریث ثلاث ت ام هل الان وأركان “لكام المواريث وهي‎ )١( 
قال تعالی : «یوصیکم الله في أولادكم للذکر مثل حظ لانشن فان كن نساء فق‎ - 
ا هلان ره ان اي هش را اس هن مان‎ 
رل إن كان له ولد د فإ لم يكن له ولد وورثه آبواه فلأمه اللث فان کان له إخوة لام‎ 
السدس من بعد وصيّة : توصي بها أو دين آباؤكم وأبتاؤكم لا درون أيهم آفرب نکم نفع‎ 
.]1١ ريض من الله إن الله كان عليما حكيما 4 [النساء:‎ 


۲ - وقال تعالی :9 ولكم نصف ما ترك آزراجکم إن لم یکن لُهن ولد فان کان لهن ود 
فلکم الع مما ترکن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين هن الريع مما ترکم إن لم يكن 
کم ود قان كان كم ولد قهن امن مما ترکم من بعد وصية تُوصون بها أو دين وإن كان 
رجل بورت کل امرأة وله أ أو أخت فک واحد مها دس فان ُو كر من ذلك 
فهم شركاء في ات من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مار وصيّة من الله الله عليم 
حليم © [النساء: 1]. 

۲ - وقال تعالى : $ يستفتوقك قل الله يفتيكم في الكلالَة إن امرژ هلك ليس لَه ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك وهو ينها إن لم يكن لها ولد ان كانتا این هما لدان مما ترك 
وان كانوا إخوة رَجَالاً ونساءفل کر مثل حظ این من له کم أن ضُوا وال کل شيو 


علیم © [النساء: ۷1 
وهناك آيات كريمة وردت في شأن المواريث ولكنها مجملة تشير إلى حقوق الورثة بدون 
تفصيل وهي : 

١‏ - وقال تعالی :8 وأولوا الأرحام به مهم أو بض في کاب الله ا الله بل شوه 
علیم 4 [الأنفال: 0 

۲ - وقال تعالى : «وأولوا الأرحام بع بعضهم أولَى ببعض في کتاب اله من المؤمبين 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى ر معروفا كان ذلك في الكتاب ٠‏ مسطورا 4 
[الاحزاب: 1]. 


۳ - وقال تعالی : و للرجال نصيب ما رك الالدان والأقربون وللدساء نصیب مه رلك , 
الوالدان والأفربون مما قل منه أو کثر نصيبا مفروضا 4 [النساء : .[v‏ 


سبل السلام باب الفرائض ۳۷ 


2 و ۲ كر 6ن 2 و له 8 0 ۳3 ماس 
ونصفهما ونصف نصفهما والمراد من أهلها من يستحقها بنص كتاب الله قال : 


= وهذه الآيات الكريمة مجملة جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدد ال فيها نصيب كل 
وارث وهي عماد علم الميراث كما قد علمت . 
* وإليك أخى القارئ ما يستفاد من آيات المواريث : 
اولا : أحكام البنين والبنات : 
۱ - إذا خلف المیت ذکرا واحدا وأنثى واحدة فقط اقتسما المال بینهما للذکر سهمان 
وللأنثى سهم واحد . 
ذا كان الورثة جمعا من الذکور والاناث فانهم يرثون المال للذکر ضعف الانثی . 
 '“‏ إذا وجد مع الاولاد أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين فإننا نعطي أصحاب 
م ما تبقى نقسمه بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . 
- إذا ترك | الميث ابنّا وحدًا فقط فإنه يأخذ كل المال ويؤخذ هذا من مجموه الآبتين : 
و ا و ل وان كانت واحدة فلها التصف 4 فيلزم أن نصيب الابن 
إذا انفرد جميع المال . 
6 يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا » لأن كلمة : « أولادكم » تتناول الأولاد 
الصلبيين وأولاد ابن مهما نزلوا بالإجماع . 
انیا : : حكم الأبوين : . 
- الاب والام يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت فرع وارث . 
- إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الاولاد فان الام ترث ثلث المال والباق وهو الثلثان 
يرثه الأب . 
۳ - إذا وجد مع الأبوين أخوة للميث ( أثنان فأكثر ) فان الأم ترث سدس المال والباقي 
خمسة أسداس للأب وليس للإخوة والاخوات شيء أصلاً لأن الأب يحجبهم . 
الما : الدين مقدم على الوصية . 
رابعا : حكم الزوج : 
- إذا ماتت الزوجة ولم تخلف فرعا وارثًا فان نصيب الزوج النصف . 
- إذا ماتت الزوجة وقد خلفت فرعا وارثًا فان نصيب الزوج الربع . 
خامسًا : حكم الزوجةأو الزوجان: 
١‏ إذا مات الزوج ولم يخلف فرعا وارثًا فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الربع. 
١‏ إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعا وارثا فان نصيب الزوجة أو الزوجات الثمن . 
سادسًا : حكم الإخوة أو الأخوات لام : 
- إذا مات عن أخ لام منفرد أو أخت لام منفردة فان الواحد منهما يأخذ السدس . 
إذا مات عن أكثر من ذلك يعني (أخوين لام أو أختين لام) فيستحقون الثلث بالسوية. 


۳۳۸ باب الفرائض سبل السلام 


ابن بطال"" : المراد بأولى رجل ان الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا 
كان هم مر اقرب إلى الميْت | 2 و فان استووا 
اشترکوا ولم يقصد من يدلي بالآباء والامهات كلا لاك لیس فیهم من هو آوآی 
[ إلى المیت ]۳ إذا استووا في المنزلة وقال غیره ”": المراد به العم مع 
العم وبنت الاخ مع ابن الاغ وت المم مع ابن العم وخرج من ذلك لاخ 
والاخت لابوین , آو لاب ٠‏ فإنّهم يرثون بنص قوله ای : «وإن کانوا إخوة 
رجالا ونساء فللذكر مل حظ لین 4 وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم 
وان سفلوا ثم الاب ثم الجد أو الاب وان علاً وتفاصیل العصبات وساثر أهل 
الفرائض مستَوقی في کتب الفراض والحدیث مبني على وجود عصبة من 
الرجال فإذا لم توجد عصبة من الرجال اعطی بقية الميراث من لا فرزض له من 


النساء كما با بشت وبنت ابن وأخت 


= سابعا : حکم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لاب : 
- إذا مات وخلف أخنًا شقيقة واحدة أو لاب ولم يكن له أصل ولا فرع فللأخت 
الشقيقة أو ی 
- إذا مات وخلف آختین شقیقتین فاکثر أو لاب ولم يكن له اصل ولا فرع فللشقیقتین 
أو لأب الثلثان من التركة . 
۳ إذا مات وخلف إخوة وأخوات ( آشقاء أو لاب ) فان التركة یتقاسمها الاخوة 
والأخوات على آساس أن نصیب الذکر ضعف نصیب الانثی . 
٤‏ - إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع - فان الاخ الشقیق يأخذ جميع المال 
وان كان هناك آکثر من أخ اقتسموا المال على عدد الرژوس . 
وهكذا حكم الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات. 
(۱) انظر : « فتح الباري » (۱۱/۱۲) . 
(۲) في ( ب ) من غیره . 
(۳) وهو ابن التين كما بينه الحافظ في * الفتم » (۱۱/۱۷) . 
(6) النساء : (۱۷۱) . 
(5) في الحديث رقم (۳/ )۸٩۳‏ من کتابنا هذا . 


سبل السلام باب الفرائض ۳۳۹ 


0000 - وعن أسامَة بن زيد - رضي الله عنه - آن النبي - 


صلی الله عليه ه وسلم قال « لا یرت المُسْلماكافرَ» ولا رث الكافرُ 


ر و مه 2000 5 ر )۱( 


] لم ۷ متفق عليه : [صحيح‎ ١ 


مر 


و هو 


(وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه أن النبی كَل قال : لا يرث 
المسلم الكافرَ ولا يرث الکافر المسلم . متفق عليه ) المسلم في صدر 
الحديث فاعل" والکافر مفعول وفى آخره بالعکس والی ما آفاده الحدیث 


و نم ۶ (۲) ۶ م رید 1 ۰ 7 5 
ذهب الجماهیر وروي خلافه عن معاذ ومعاوية 2 e‏ 


و 


المسيب وإبراهيم االو وإسحاق وذهب إليه ای ار 


2 مو 


لني ل يفول TT‏ وصححه 


. )١515/1١( البخاري (51/54) ومسلم‎ )١( 
والترمذي (۲۱۰۷) وابن ماجه (۲۷۲۹) وابن الجارود‎ )١104( قلت : وأخرجه ابو داود‎ 
(رقم ۹۵6) والدارقطني (1۹/4 رقم ۷) والبيهقي ۷( والدارمي (۲/ ۳۷۰) وأحمد‎ 
)۱۰ رقم‎ ٩۱۹/۲( والطيالسي (۱/ ۲۸۳ رقم ۰۵ - منحة المعبود ) ومالك‎ )۲۰۰/۵( 

والحميدي (۲4۸/۱ رقم ۱ وسعید بن منصور (1۵/۱) وعبد الرزاق (۱6/۷ - ° 
رقم ۱ ۹۸۵۲) وابن خزيمة (۳۲۲/4 رقم 6) وابن حبان (۹/۷ ٠۰‏ رقم 
الإحسان ) والطبراني في ۱ الکبیر ؛ (۱/ ۱۱۳ رقم ۱ (۱۱۷/۱ رقم ۶۱۲) 

وفي « الأوسط» (۱/ ۳۱۰ رقم ۵۱۰) والشافعي (۲/ ۱۹۰ رقم 5 - ترتیب المسند ) 
والحاکم (۲4۰/۲) وأبو نعیم في « الحلية » (۱84/۳ - ۱8۵) والبخوي في « شرح 
السنة» (۸/ ۳۱۳ ۰ (۱۵۶/۱۱) وغیرهم . 

(۲) انظر : « فتح الباري » (۱۲/ ۵۰ ۰ ۵۱) . 

(۳) انظر : « البحر الزخار »(۳۹۹/۵) . 

(4) في سننه (۲۹۱۲ ۰ 6۲۹۱۳ . 


5- باب الفرائض سبل السلام 


الحاكم ''' وقد أخرج مسدد " أنه اختصم إلى معا أخوان مسلم ويهودي مات 
برضا يدا فى ا ار رلك ناوي تم سياد ان 
واخرج ابن أبي شيبة ” "من طريق عبد الله , بن معقل"" قال : ما رأيت قضاءً 
احسن من قضاء معاوية نرث ال الكتاب ولا يرثونا كما يحل لن الاح مهم 
ولا يحل لهم من وآجَاتٍ الجمهور “٠‏ بان الحديث المت عليه نص في ملم 
التوریث» وحديث معاذ لیس فيه دلالة على خصوصية الميراث وإنّما فيه الإخبارٌ 
بان دين الاسلام يفضل غيره من سائر الادیان ولا یزال يزداد ولا ینقص . 


ميراث البنت وبنت الابن والأخت 


رم 0 ه ۳ ر اا مر مر مه و 0 
۳ - وعن ابن مسعود - رضي الله تَعَالَى عنه - في بنت » 
عر ره ر ص 


وبنت ابن » وأعنت - ققمی ال - صلّی الله عليه وسلّم - 
ت او اشر کم ای تفت 


رواه البخارو ۱ 0 [صحیح] 


۲ في ۱ المستدرك » ۳۵/۶۱ . ووافقه الذهبي على تصحیحه‎ )١( 
والطيالسي‎ )١١597 وأخرجه البيهقي (5/ 764 ۲۵۵) وابن أبي شيبة (۳۷/۱۱ رقم‎ 
رقم ۱8۳۲ - المنحة ) وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود‎ ۲۸۳ /۱( 
. )1۲۵ ۰ 1۲8 (ص ۲۸۷ رقم‎ 

(۲) عزاه إليه الحافظ في « الفتح » (۵۰/۱۲) . 

(۳) في « المصنف ٩‏ (۳۷6/۱۱ رقم ۱۱8۹۷) . 

(6) في المخطوط والمطبوع « مقّل » والتصویب من « المصنف » و « الفتح ۲ (۵۰/۱۲) ۱ 

(5) انظر : « فتح الباري » (۵۰/۱۲) . 

(۱) في صحیحه (1۷۳۲) وطرفه في (1۷4۲) . 
قلت : وأخرجه آبو داود (۲۸۹۰) والترمذي (۲۰۹۳) وابن ماجه (۲۷۲۱) وأحمد 
)۳۸4/1( والبيهقي (۲۳۰۰) . 


سبل السلام باب الفرائض ۳۳ 


م امير مهو 


( وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - في بنت وبنت ابن وأخت فقضی 
النبي بل لابنة النصف ولابنة الإبن السدس تَكْملَة لين وما بقي فللاخت 


ع ماص روه ري 


حاتري ی یت اريك ال عع لان 
بقية الميراث وهو مجمع" “ على أن الاخوات مع البنات عصبات وقد كان " 

افتى ابو موسى بان للأخنت الصف ثم ام السائل أن يسال ابن مسعود فقضی 
ابن مسعود بقضاء انبي كل فقال ابو موسى لا تسلوني ما دا هذا الحبر فيكم 
شنط اة اللغة الحبر بکسر الحاء وفتحها وا المحدئین جميعًا له بفتحها 
قال أبو عبّيد ' ": هر لالم بح کلام وتحسينه وقیل مي رما ييقى 
من أثر علومه - زاد الراغب ‏ ب في قلوب الناس ومن آثار آفعاله الحسنة 
المقتدى بها . ا ۹ ۱ 


و 2 


قال رسول سمل له مورك ب ی 


۳4 


مر مر و ۵ م و ٥ے‏ ر ت o‏ 7 
لین » رواه أحمد رها محل 
(۱) انظر : « فتح الباري » (۱۸/۱۲) فقد نقل عن ابن بطال قوله : ولا خلاف بين الفقهاء 


فیما رواه ابن مسعود؛ وعن ابن عبد البر : لم یخالف في ذلك إلا آبو موسی الاشعري 


0 


4 مع و 


» وأخرجه 


KR te 


وسلمان بن ربيعة الباهلي وقد رجع أبو موسى عن ذلك . 

(۲) كما في حديث الباب كما رواه البخاري (59/75) . 

(۳) انظر : « غريب الحديث » له (۸۱/۱) . 

(4) انظر : « فتح الباري » (۱۲/ ۱۷) . 

(0) في المطبوع « عمر ٩‏ والصواب ما آثبتناه وهو الموافق لما في کتب الحدیث . 

. )۱۹۵ ۰ ۱۷۸/۲( » في « المسند‎ )١( 

(۷) آبو داود (۲۹۱۱) والنسائي في « الكبرى ٩‏ (۱۳۸۳/ ۰۳ 4/1۳۸6) وابن ماجه (۲۷۳۱). 

(۸) في المطبوع « و » وعطف الاربعة على الترمذي لا يفيد شیّا والحدیث ليس في سنن 
الترمذي فائبتنا لفظة « إلا » واللَّهُ اعلم . 


۳۳ باب الفرائض سبل السلام 


ای ص بر 


الحاكم 0 بلفظ اا بور اا ' حدیث أسامة بهذا 
اللّفْظ 9 . [بإسناد حسن] 

(وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله يكن 
لا يتوارث اهل مین ووا امد وال رنه إل الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ 
اسامة وروی النسائي حدیث أسامة بهذا اللفظ ( والحديث دليل على أنه لا 
توارث بين هل لين مختلفين بالکفر أو بالإسلام والکفر وذهب الجمهور © 
إلى أن المراد بالملتين الاسلام والکفر فیکون کحدیث ١‏ لا يرث المسلم الكافرَ 
- الحديث » قالُوا وأما توارث ملل الكفر بعضهم من بعض فإنه ثابت ولم يقل 
بعموم الحدیث للْمللٍ کلها الا الاوزاعي ۳ فانه قال : ا زین 
النصراني ولا عکسه وكذلك سائر الملل [ وظاهر ۲۲ الحدیث مع 


الأوزاعي وهو مدعنت الهادوية ف ' والعزيف مخصّص للقرآن في قوله 
1 


[تفالی : ( يُوصيكم الله في آولادکم 4" ناه عام [ للأولاد ]0 فن 


. )۳:۵/4( » المستدرك‎ ١ في‎ )١( 

(۲) أي بلفظ حدیث أسامة المتقدم برقم (۸۹۲/۲) . 

(۲) في « السنن الکبری » (۸۲/4 رقم ۰۱/۳۸۱ ۲/۱۳۸۲) . 

)٤(‏ أي بلفظ حديث ابن عمرو رضی الله عنهما واخرج حدیث ابن عمرو ایض ابن الجارود 
(۲/ ۲۳۲ رقم )٩۰۷‏ والبغوي (۳۹۶/۸ رقم ۲۲۳۲) والدار قطني (۶/ ۷۲ رقم ۱۰) 
والبيهقي (۱۸۷) وسنده حسن حسنه المحدث الالباني في « الارواء " (۱۲۱/۰) 
وصحح الحافظ في ١‏ الفتح » (۵۱/۱۲) سند أبي داود . 

(۵) انظر : « فتح الباري » (۵۱/۱۲) . 

(5) فى ( ب ) والظاهر من . 

)۷( انظر : « البحر الزخار ٩‏ (۳۹۹/۵) . 

(۸) زيادة من (1) . 

۱ : النساء‎ )٩( 

(۱۰) في ( ب ) في الاولاد . 


سبل السلام باب الفرائض ۳۳۳ 


[ به ]۳ الولد الکافر فإنه لا يرث من أبيه المسلم الق آن خض بایان 
الآحاد“ كما عرف فى الأصول ۲ 


ميراث الحد والحدة 


۵ 6 وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه ج قال خاد 
رجل إلى النبي - صلّی الله عليه وسلم - » قَقَالَ : إن ابن ابني 


مات ما لي من میرائه ؟ فقال :فلك الس اول دعاه: 


و رو ر ت 8 و ,م 


ال : « لك سدم آخَر » قَلَما ولی دعاه . َال : ١‏ إن السدس الْآخَر 


۶ و و ين ۳ * سود ری سے س اس صر رو 

طعمة » رواه آحمد والاربعة »> وصححه الترمذي ۰ وهو من 
۳ و و و و 

رواية الحسن البصري عن عمرآن ۰ وقيل : إنه لم ي منه . 


( وعن مرن بن الحصين - رضي الله عله - قال : جاء رجل إلى النبي 
كككِيدِ فقال : إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس ف فلما ولّی دعاه 
فقال لك سدس آخر ف فلما وی دعاء فقال را ل مر 


: 4 ااه 
اند والأربعة وة الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران 


(۱) في ( ب ) منه . 

(۲) انظر : « إرشاد الفحول » ( ص ۲۱۷ وص ۲۱۹) . 

(۳) في ١‏ المسند » ٩۲ - ٩۱/4(‏ رقم ۷۷ - الفتح الرباني ) . 

٠ آبو داود (۲۸۹۲) والترمذي (۲۰۹۹) وقال : حسن صحیح والنسائي في" الکبری‎ )٤( 
. (o YTV) 
رقم ۵۲) وابن أبي شيبة (۱۱/ ۲۹۰ رقم ۱۱۲۲۰) والبيهقي‎ ۸٤/٤( وأخرجه الدارقطني‎ 
وهو حديث ضعيف ضعفه المحدث الالباني‎ ١ وابن الجارود (۲۲/۳ رقم‎ )١55/5( 


فى « ضعيف أبى داود ( ص ۲۸۵ رقم 119) . 


r‏ باب الفرائض سبل السلام 
وت ی ۱ : لا أدري مع اي شيء وره وقال اقل 
شيء ورت الجد السدس " ' وصورة هذه المسالة أنه ترك المیت بنتين وهلا 
السائل زر لت فللبنتين الثلثان وبقي ثلث فدقع النبي 3 إلى السائل 
السدس بالفرض لان و اج هنا ولم يدقع إليه السدس الآخر لا يظن أن 
فرضه الثلث وترکه حتى ولی أي ذهب قَدَعَاه وقال لك سدس آخر وهو بقيةٌ 
التركة فلما ذهب دعاه فقال إن الآخرّ ‏ بکسر الخساء - طْعْمَةٌ أي زيادةٌ على 
الفريضة والمراد من ذلك إعلامه E‏ الذي له فله السدس 
فَرضا والباقي تَعصييًا . 


توريث الخال وذوى الأرحام 


۲-وعن ابن بريدة عن بيه - رضي ) الله عنهما - أن الي - 


صلى الله عليه وسلّم مَل للج الس »ره كم يكنا وت 


مر ام و ان ما 2 ۳ مر ر ابر و وله سم م هم و 


أم . رواه أبو داو والنسائي . وصححه ابن خزيمة وابن 

ل 5 )2( ری ار ال رذ تت ۰ ٠‏ 

الجارود وقواه ابن عدي . [ضعيف] 
َع مه عو رمو 


( وعن ابن بريدة - رضي الله عَنه - عن أبيه - رضي الله عن -) هو 


)١(‏ قتادة هو راوي الحدیث عن الحسن عن عمران وانظر قوله في آخر رواية الحدیث في سنن 
أبي داود (۲۸۹۲) . 

(۲) إلى هنا آخر كلام قتادة . 

() في سننه (۲۸۹۵) . 

() في ‏ السئن الکبری » (1/1۳۳۸) . 

(6) في ١‏ المنتقی » (۲۲4/۳ رقم ۹۱۰ ) . 
ار البيهقي (۲۳4/۲) وهو حدیث ضعیف ضعفه الالباني في ١‏ الارواء » (۱۲۱/7 


رقم 131/5) . 


سبل السلام باب الفرائض ۳۳۵ 
بريدة بن الحصیّب ( ان النبي يكل جعل للجدّة السدس إذا لم يكن دوتها ام 
واه أن اوذ با ان یه وان الجارود فوا اود عدي ) 
فيه عبید الله" العتكي مُختلّف ۲ ذ فيه وله بو حاتم . والحدیث كليل علی 
SS‏ رل فيه الجدتان فأكثر 
إذا تیف ال سقط البعد من اجنین بالاقرب ولا يسقطهن إلا الا 


رت 


وإلا الأب يسقط من کان من جهته . 
2 المقدام بن معدیکرب قال : قال سول الله - 


ع مره 


صلّی الله عليه وسلم - : « الخال وا من لآ وارث له » آخرجه 


۵ مر 0-9 چ ل مرو ت ر مر سے سح جيه 
E‏ والأربعة 0 سوی الترمذی » وحسله 0 زرعة لراري 
مر مر 7ا ° ۳9 عر ۵ ۶ 


ابن حبان © . [صحیح] 


4 


وصححه الحاكم 


(۱) في المخطوط والمطبوع « عبد الله » والصواب ما أثبتنا موافقة لما في كتب الحديث . 

(۲) وثقه ابن معين وابن عدي وقال البخاري : عنده مناكير » فأنكر عليه أبو حاتم وقال : هو 
صالح الحديث ۰ وضعفه النسائي > وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالمقلوبات . 
افظر ترجمته في « الميزان » (۱۱/۳ رقم 0۳۷۳) وقال الحافظ في « التقريب » (1/ ٠٠١‏ 
رقم )۱٤۷۳‏ : صدوق يخطئ . 

(۲) في « المسند » ١9/5(‏ ۰ ۱۳۳) . 

(5) آبو داود (۳۲۰/۳ ۰ ۳۲۱ رقم 8 : ۲۹۰۱) والنسائي في « الکبری » (7785 ١/‏ : 
۷ / 5) وابن ماجه (۲۷۳۸) . 

(۵) فى « المستدرك ٩‏ (۳6/6) . 

م ۰ رقم ۰۱۲۲۵ ۱۲۲۲ - الموارد ) . 
وأخرجه الطحاوي : /٤(‏ ۳۹۷ ۰ ۳۹۸) والبيهقي )1١5/1(‏ وابن الجارود (۳/ ۲۲۸ رقم 
٥‏ والدارقطني ۸٥ /٤(‏ رقم ۵۷) وهو حديث صحیح صححه الالباني في « الارواء » 
(۱۳۸/۰) وانظر الحدیث القادم . 


۳۳۹ باب الفرائض سبل السلام 


(وعن المقدام بن معدیکرب - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه 


كله الخال وارث من لا وارث ل اوه احمد والأربعة سوی الترمذي 
FP‏ أبو زرعة الراري وه الحاکم وابن حبَان ) فيه دليل على توريث 
الخال عند عدم من يرث من العصبة وذوي السهام والخال من ذوي الأرحام 
وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام فذهبت طائفة كثيرة من علماء 
الآل '''وغيرهم إلى تورئهم فمن خلف عمته وال ولا وارث له سواهما كان 
للعمة الثلثان والخالة الثلث واستدلُوا هد الحديث وبقوله تعالى : «وأولوا 
الأرحام بعضهم وی ببعض 6 وخالفت طائفة من الائمة"" وقالوا لا يثبت 

لذو الأرحام ميراث لان الفرائض لا تست إلا بکتاب الله أواسنة میت او 
اجماع والكلٌ مفقود هنا واجابوا عن حدیث الباب بان 0 في الحال لا في 
غیره والآية مجملةٌ ومسمی أولي الارحام فا عر مسماء في هر الفقهاء وقد 
وردت أحاديث [ بانه ] «۲٩‏ لا ميراث للعمة والخالة 4 ان كان قامقا 
لکنها معتضدة بان الاصل عدم المیراث حتی یقوم الدلیل الناهض مما دراه 
والقائلون بانه لا ميراث لذوي الارحام يقولون یکون مال من لا وارث له ليت 
المال إذا كان منتظمًا وهو إذا كان في يد مام عادل یصرفه في مصارفه أو کان 


. )۳۵۲/۵( » البحر الزخار‎ ١ : انظر‎ )١( 

(۲) الأنفال : (۷۵) . 

(۲) انظر : ١‏ بداية المجتهد (۱۸۱/۶4 ۰ ۱۸۷) بتحقیقنا . 

(8) زيادة من ( ب ) . 

)١(‏ أخرجه آبو داود في ١‏ المراسیل ٩‏ ( ص ۲۱۳ رقم ۳۱۱) والبيهقي (۲۱۳/۰ والدارقطني 
)۹۸/5 رقم 46) من مرسل عطاء بن يسار . 
ووصله الحاكم في « المستدرك ٩‏ (۳۳/4) من حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه 2 وقال الذهبي عنه : فيه ضرار وهو هالك . اه وقد ضعفه الحافظ الحافظ 
ابن حجر في ١‏ تلخيص الحبير ٩‏ (۸۱/۳) . 


سبل السلام باب الفرائض ۳۳۷ 
فى البلد قاض قائم بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح 
إليه لیصرفه فيها وتفاصیل بقية مواريث ذوي الأرحام على القول به 


۶ مک و 


E 
و سره و‎ ۳ 


۷4۸/۸ - وعن أبي آمافة بن سهل - رضي الله عنه قال : 
توا إن وت ل له ی - أن سول الله - 


ص مه 2 ۳ ار لال بير وه سوه ر ساد وس 


صلَّى الله عليه وسلم 5 قال : « الله ورسوله مولی من لآ مولی له 


م رو سے ۵ م ۳ ا 
والخال وارث من لأ وارث له » روه أحمد ” ل 0 ر آبی 
ا و مر اس اس اس 0 مق 
دا » وحسئه الترمذي . وصححه ابن حبان و [صحيح] 


و هو 


(وعن آبي أمامة بن سهل - رضي الله عنه -) قال : کب عمر إلى أبي 
عبيدةٌ أن رسول الله كل قال : الله ورسوله موی مَنْ لا وی له والخال 
زارت من لا وارث له راد لحيل والأربعة سوی آبي داود ا الترمذي 
و ابن حبّان ) الحديث يرد ع قال آن المراد بالخال في حديث 
المقدام السلطان إذ لو كان كذلك لقال و آنا وارث من لا وارث له وقد أخرج 


و ته رو و 02 2 ره ر و و ۳ 
آبو داود 54 وصححه ابن حبان 9 : « أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه 


(۱) في « المسند » (۲۸/۱) . 

(۲) الترمذي (۲۱۰۳) وقال : حدیث حسن صحیح . وابن ماجه (۲۷۳۷) . 

(۳) في صحبحه (۱/ 0۳۰ رقم ۱۳۲۷ - الموارد ) . 
قلت : وأخرجه ابن الجارود (۳/ ۲۲۷ رقم 454) والطحاوي في « شرح معاني الاثار » 
/٤(‏ ۳۹۷) والدارفطني (4/ 84 رقم ۵۳) والبيهقي (۷/ ۲۱6) وهو حدیث صحیح صححه 
الالباني ذ في « الارواء ۷ (5/ ۱۳۷ رقم ۰ ویشهد له حدیث الباب الماضي قبل هذا . 

(4) في ستنه )۲۸۹٩(‏ . 

(5) في صحيحه /١(‏ ۰۳۰ رقم ۱۲۲۵) من حديث المقدام بن معدي كرب رضى اللّه عنه 
مرفوعا وهو الحديث السابق برقم (۷/ /891) من كتابنا هذا . 


۳۳۸ باب الفرائض سبل السلام 
55 الخال حيث لا وارث له 1 أراد به أنه ل ود من 00 له في 
جمیع الجهات من العصبات وذوي السّهام الخال والمراد من ارثه کل أنه 
یصیر المال لمصالح المسلمین وأنه لا يكون المال لبيت المال الا عند عدم 


م ه و م 2 ۳ 
جميع من ذكر من الخال وغيره . 


ميراث المولود 


۸۹۹/۹ - وعن جابر - رضي الله عنة - عن الى e‏ الله 
عليه وسلم ل : « إذا استهل المولود ورث » رواه اوا داو 
ابن حبّان © ۱ [صحیح] 
وعن جابرٍ - رضي الله عله - عن رسول لل لل قال : إذا استهل 
المولود ورث رواه أبو داود وصححة ابن حبان ) والاستهلال روي في تفسيره 
ایک مرفوع ضعیف « الاستهلال العطّاسً » آخرجه البزار ”" وقال ابن 
ال استهل المولود إذا بکی عند ولادته . وهو كناية عن ولادته حي ان 
لم یستهل بل وجدت مه آمارة ندل علی حیاته والحدیث یل على آنه ذا 


(۱) لیس الحدیث في سنن أبي داود من رواية جابر رضی الله عنه وإنما هو فيه (۳۳۵/۳ رقم 
۰ من رواية آبي هريرة رضی الله عنه . وهو حدیث صحیح بشواهده كما في 
«الإرواء» 7 رقم ۱۷۰۷) . 

(۲) في صحيحه (۱۳/ ۳۹۲ رقم ۱۰۳۲ - الإحسان ) . 
قلت : وأخرجه الترمذي (۱۰۳۲) وابن ماجه (۲۷۵۰) والبيهقي في « السنن الکبری » 
(8/5) ۰ (1/8) وهو حديث صحيح بشواهده كما في « الإرواء )١54 ۰ ١48/5( ٩‏ . 

(۳) عزاه إليه الهيشمي في ١‏ المجمع » (۲۲۵/6) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا 
ثم قال : وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف . اه 

(4) انظر : « النهاية » له (0۲۷۱/۰ . 


سبل السلام باب الفرائض ۳۳۹ 
استهل الط ثبت له حکم غير في أنه رث ویقاس عليه سائر لكاو من 
الغسل والتكفين والصلاة عليه ويلزم من قتله القود أو الدية واختلفوا هل 
يكفي في الإخبار باستهلاله دل از لاب من من أو اربع الأول للهادوية") 
والثاني للهادي"" والثالث للشافعي ” " وها الخلاف يجري في كل ما يتعلق 
بعورات النساء وأفاد مفهوم الحديث أنه إذا لم يستهل لا یحکم له [ بحياته ]۳" 
فلا يثبت له شيء من الأحكام التي ذکرناها . 


90 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
1 ال - صلّی الله عليه وسلم - : « ليس للقاتل من الميراث 
شي روا السائي 3 وَالدَارَقطنية قراف 0 ا 


ر و مرس ۳ 


السا 5 والقرات وقفه على عمرو . [صحيح] 
( ومن عرو ف هن آییه هن جنه قال : قال رسول الله يك 

لیس للقاتل من المیراث شيء E:‏ النسائي والدارقطني و عبد البر 

۳ النسائی والصواب وقفة على عمرو ) و [ للحدیث ]۲ شواه كثيرةٌ لا 


(۱) انظر : « البحر الزخار » (۲۱/۵) . 

(۲) انظر : ١‏ روضة الطالبین » (۲۵۳/۱۱ ۰ ۲۵) . 

(۲) في ( ب ) بحياة . 

(5) في « السنن الكبرى ٩‏ (4/ ۹۷ رقم ۱/۱۳۱۷) . 

(۵) في سننه (4/ ۹1 > ۷ رقم ۸۷ ۸۳4۹۰ 
وأخرجه أبو داود (50754) والبيهقي (5/ ۲۲۰) وهو حدیث صحیح بشواهده صححه 
الالباني في « الإرواء » ١١//5(‏ رقم )1١۷١‏ . 

(1) في ( ب ) والحديث . 


37 باب الفرائض سبل السلام 
تقصر عن العمل بمجموعها وإلى ما آفاده من عدم إرث القاتل عَمّدَا كان أو 
خط ذهب الشافعي ۳ وأبو حنيفة ۲ وأصحابه واکتر العلماء قالُوا لا يرث من 
المال ولا من الدية وذهبت الهادوية ”" ومالك “ إلى أنه إن كان القت خطاً 
ورث من المال دون الدية ولا يتم لهم دليل ناض على هذه التفرقة بل أخرج 
البيهقي © عن لان أن شعاد رمن کر تاصاب أنه انت م ذلك 
فاراد نصيبه من مرها فقال له : اوه لا حق لك فارتفمُوا إلى علي عليه 
السلام فقال له علي عليه السلام : حقك من میرائها الحجر فأغرمه الدية ولم 
يعطه من میرائها شيئًا وأخرج ایض عن جابر بن زید قال : « یم رجلا أو 
اما عمذا أو خطاً ممن يرث فلا ميراث له منهما وأيمًا امرأة قتلت رجلاً أو 
امرأةٌ عمذا أو خطأ فلا ميراث لها منهما » وان كان القت عمدا فالقَوَدُ الا أن 


يعفو أولياء المقتول فان عَفَوْ فلا ميراث له من عقله ولا من ماله قَضَّى بذلك 


و 


ق ٌى و و ا (A)‏ 
عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين . اه 


الو لاء لا یورث 
ساس 98 مس سم و ر مهو 


۱ - وعن عمرَ بن الْخَطَّاب - رضی الله عَنْهُ ‏ تال : 


. )٠١٤ ۰ ۱۰۳/۹( » المعرفة‎ ١ و‎ ) /5/4( ٠ الأم‎ ١ : انظر‎ )١( 

(؟) انظر : « المبسوط ‏ (55/90 ۰ )٤۷‏ . 

(۳) انظر : ١‏ البحر الزخار ٩‏ (6/ ۳۹۷ ۰ ۳۱۸ ) . 

(4) انظر : « بداية المجتهد » (۲۲۰/۶) بتحقیقنا . 

(۵) في « السنن الکبری » (۲۲۰/۷) . 

(5) وهو ابن عمرو الهجري البصري ٠١‏ ثقة ۰ كان على شرطة على انظر : ١‏ التقریب © 
(۱/ ۲۳۰ رقم ۱۸۲) . ۱ ۱ 

(۷) البيهقي في « السنن الکبری » (۲۲۰/۲) . 

(۸) آخر النقل من ١‏ السئن الکبری » . 


سبل السلام باب الفرائض ۳۱ 


و مس هل رم مر ص 


ممعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم ول : «ما حرو 
وال أو الود هو لصبته من كان »روا أبو دوه 9 والساى ر و 
ص و ی ۳ 0 


ماجه 6 وصححه ابن المديني واين عبد البر 


و سراي الابيد ري اه - قال سمعت رسول الله يك 
بقل ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان 5 تاه آبو داود والنسائي 
وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد ابر ) المراد بإحراز الوالد أو الولد 
ل ل ا ا . والحدیث فيه 

قصة رفظ في ان : أن رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة 
غلمة فماتت مهم فورئُوها رباعها وولاء موالیها وكان عمرو بن العاص عصبة 
نیها فأخرجهم , الی الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولی لها وترك 
مالا فتخاصمه إعوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر : قال رسول الله ی ما 
أحرر - الحديث - قال فکتّب له کتبّا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن 
ثابت ورجل آخر » والحديث دلیل على أن الولاء لا يورث وفيه خلاف وتظهر 
فائدة الخلاف فيما إذا أعتق رجل عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو 
ابتين ثم مات أحد الابنين وترك ابتا أو أحد الأخوين وترلك ابنًا. فعلّى القول 
بالتوریث زد بين الابن وابن الابن أو الاخ وابن الاخ وعلى القول بعدمه 
(۱) في سننه (۲۹۱۷) . 

(۲) في « السنن الکبری ٩‏ (۳/۹۳4۸) . 
(۳) في سننه (۲۷۳۷) . 
واخرجه أحمد (۲۷/۱) وابن أبي شيبة (۳۹۱/۱۱ رقم ۱۱516) والبيهقي (۳۰/۱۰) 
وهو حديث حسن حسنه الالباني في « صحيح أبي داود ٥٩۳ /۲( ٩‏ رقم (Yor)‏ . 
(4) ذكر ابن التركماني في « الجوهر النقي » (۳۰/۱۰) قول ابن عبد البر عن هذا الحديث: 
2 في سنن آبي داود (۲۹۱۷) . 


۳۹۲ باب الفرائض سبل السلام 


و و مرا 
یکون للابن وحلده . 


۲ - وعن عبد الله بن ع عم - رضي الله تَعَالَى عنهما - 
ال : قال رسول اللّه - صلی الله عليه وسلم - : « الولاء لحم 
کلم تب یام ولا بومب ورد ردك من طریسق 
اي د نخد و لو من اي برسلا وم ان 


رمت 


حبان ۳ وال ا 3 [صحیح] 


(وعن عبد الله بن عم قال : قال رسول الله كا الولاء لحمة كلحمة 
اسب ایام ا . رواه الحاكم من 5 الشافعي عن محمد بن 
الحسن عن أبي ويف رح أب وا البيهقي ) وللعلماء کلام كثيرٌ 
في طرق الحديث وصحته وعدمها وقد تقدم © في كتاب البيع ودل على آن 
الولاء لا ۳ ولا هبَة ويقاس علیهما سائرٌ التملیکات من التذر 
والوصية لاه قد جعله كالنسب والشسّب لا ينتقل بعوض ولا بغیر عوض . 


رس مر مر © 2و و 


۳/۳ ۰- وعن آبي قلابّة عن أنّس ‏ رضي الله عنه ل 


ی مقر ار ی سیم رای بير 


قال : رسول اللّه - صلّی الله عليه وسلم - : «آفرضکم زید بن 


. )۳٤١/٤( » في « المستدرك‎ )١( 

(۲) وقد أخرجه كما في ترتيب « المسند » (۷۲/۲ رقم ۲۳۷) . 

(۳) في صحيحه (۷/ ۲۲۰ رقم 4۹۲۹) . 

(4) في « السنن الكبرى » (۲۹۲/۱۰ ۰ ۲۹۳) . 
قلت : وآخرجه وأخرجه الطبراني في « الاوسط » كما في « مجمع الزواند » (۲۳۱/4) 
وهو حديث صحیح وقد صححه المحدث الالباني في الارواء (رقم ۱۷۷۸ ) وتوسع في 
الکلام عليه فانظره إن شئت . 

(5) في الحدیث رقم (۷4۹/۱۲) من کتابنا هذا . 


سبل السلام باب الفرائض ۳:۳ 


0 ا ( م ابوس سے مر مقر 


سوى أبي داود 6 وصححه 


۵ مس رو ۴ (N)‏ 24 


ثابت» أخر جه م و الأربعة 
وان حبّان " والحاکم ۰۳ وأعل بالازسال ۰ [صحیح] 


ترجمة أبي قلابة 
ور تر ۶ (ه 


(وعن أبي قلابة) بكسر القاف وتخفيف اللام بعده ألف موحدة تابعي 
جليل عن انس - رضي اللا عه يقال : قال رسول اله ا لمكم رید بل 
ثابت آخزعه امد ورین سوی آبي 7 لترمذي فين حبان 
والحاکم وأعل بالارسال ) [ لان ]۳ آبا قلابة لم یسمع ' نیت 
آنس وان کان سماعه لغيه من الاحإديث عن ان ثابئًا وهذا الذي يله 
من الحدیث فانه حدیث طویل " " فيه ذكْرٌ سبعة من الصحابة یختص کل مهم 
بَصلة عير فذکر المصتف منه ماله مل بياب الفرتض 1 لانها ]1 سا 


(۱) في « المسند » (۱۸4/۳) . 

(۲) الترمذي (۳۷۹۱) وقال : حسن صحیح. وأخرجه من طریق قتادة عن أنس مرفوعا برقم 
(۳۷۹۰) وقال : حسن غريب › ثم قال : والمشهور حدیث آبي قلابة . اه 
والنسائي ذ فى « الکبری ٩‏ (۱/۸۲۸۷) وابن ماجه (۱۵۶ ۰ ۱۵۵) . 

() في صحيحه ۷٤/۱١‏ رقم ۱ YY)‏ « ۷۲۵۲) . 

(5) في ۱ المستدرك » (4۲۲/۳) . 
وأخرجه البيهقي (1/ ۲۱۰) وهو حديث صحیح صححه الالباني في « صحیح الترمذي » 
(۲۲۷/۳ دقم ۱ ) . 

(0) واسمه عبد الله بن زيد الجرمي انظره في ي ١‏ التقریب » (۱/ ۱۷ رقم ۳۱۹) . 

() في ( ب ) بان ۱ 

(۷) انظر : « تلخیص الحبير ٩‏ (۷۹/۳) . 

(۸) ولفظ الترمذي : « آرحم آمتي بامتي ابو بكر واشدهم في أمر الله عمر واصدفهم حیاء 
عثمان وأقرؤهم لكتاب اللّه آي بن کعب وأفرضهم زید بن ثابت واعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل ألا وان لكل أمة آمینا وإن أمين هذه الامة أبو عبيدة بن الجراح . 

(9) في ( ب ) لاله . 


۳:4 باب الفرائض سبل السلام 


و 


و ۶ e‏ ماه شيع + (۱) 
لزيد ابن ثابت بأنه أعلم المخاطبين من أصحابه بالمواريث فیوخذ [ منه ] أنه 
ل سم 9 و 9 3 
يرجع إليه عند الاختلاف وقد اعتمده الشافعي ‏ في الفرائض ورجحه على 
ری 


سر 


د 4 3 


. في (1) من‎ )١( 

(۲) قال ابن التركما نفي في « الجوهر النقي »4 (5/ ٠١١‏ بحاشية السنن الكبرى للبيهقي ) : 
ذكر الإمام تاج الدين الفزاري أن المشهور عند الفقهاء إن الشافعي لم يقلد زیدا وإنما وافق 
رأيه رأيّة فان المجتهد لا يقلد المجتهد . اه . 


سبل السلام باب الوصايا to‏ 


1 الباب الحادي والعشروي [ 
باب الوصايا 
الوصايا جمم وصية کهدایا وهدية وهي شرع عهد خاص يضاف إلى ما 


۱ - عن ابن عمر - رضي الله نهما - آن رسول اللّه - 
صلی الله عليه وسلم ان : دما حن اف سم اي بريد ان 
و مو و يرو م وو رو ور و %4 رم 


يوصى فيه يبيت لین الا ووصیته مكتوبة عنده » متمق 
5-7 


(عن ابن عمرٌ - رضي الله نم - أن رسول الله كَل قال : ما حق 


مر مسلم له شيء بيد آن برضي فيه یت لین إلا ووصيتهمکتوبة نت 
متفق عليه ) كلمةٌ ما بمعتى ليس وحق اسمها وخبرها ما بعد الا الوا زائدةٌ 


. )۱۲۷/۱( البخاري (۲۷۳۸) ومسلم‎ )١( 

قلت : وأخرجه آبو داود (۲۸۲۲) والنسائي ۲۴۸/۲ - ۲۳۹) والترمذي ( ۲۱۱۸) وقال: 
حديث حسن صحیح . وابن ماجه (۲۷۰۲) ومالك (۷۱۱/۲ رقم ۱) والشافعي (۱۲۹/۲ 
رقم ۱۳۸۱ - بدائع المنن ) وأحمد (۲/ ٠١‏ . ۵۰ ۰ لاه ۰ ۰۸۰ ۱۱۳) والدارمي 
(۲/ ۲ 4۰) والطيالسي (۱۸6۱) وابن الجارود (455) والبیهقی (۲۷۲/۰) وابن حبان 
(۷ ۰ رقم ۲ - الاحسان ) والحميدي (۳۰۲/۲ رقم (4v‏ والدارقطني (5/ ۱۵۰ 
رقم 4) والبغوي (۲۷۷/۵) وآبو نعیم في « الحلية » (5/ 707) وأبو آمية الطرسوسي في 
« مسند ابن عمر »© (رقم : ۵7) من طریق نافع عن ابن عمر وتابعه سالم عن ابن عمر : 
أخرجه مسلم )111۷/4( والنسائي (۲۳۹/۰) واحمد (۳/۲ ۰ ۳٤‏ ۰ ۱۲۷) واین حبان 
(0/ رقم 54917 الإحسان ) . 


۳۹1 باب الوصايا سبل اسم 


في الخبر لوقوع الفصل بالا قال الشافعي (* رحمه الله - : معناه ما الحزم 
والاحتياط للمسلم الا أن تكون وصیته مكتوبة عنده إا كان له شيء يريد أن 
يوصى فيه لانه لا يدري متى تأتيه میت فتحول بیتّه وبين ما يريد من ذلك . 
وق ره الوق لغة الشيء الثابت ويطلّق شرعًا على ما يثبت به الحكم 
رالحکم الثبت اعم من ان یکرت واجبا از منوا یط على الا بلة 9 
فان رن به « على » ونحوه کان تسا ف رغرب الا قور مان لاسما 
دفي قولو : : بريد ان يوصي ٠‏ ما يدل لین الوصية يست بواجة وا 
ذلك عند إرادته وقد أجمَع ‏ المسلمون على الأمر بها وإنّما اختلفوا هل هي 
واجبة أم لا فذهب الجماهیر إلى نها مندوبة وذهب داود وأهل الظاهر إن 
وا وحكي عن لشافعي "2 في القديم وادعي ابن عبد الب " الاجماع 
على عدم وجوبها مستدلا من حيث المعنّى بائه لو لم يوص لقم جميع ماله 
بين ورتته بالاجماع فلو كانت الوصية واجبة و 
الوصية والاقرب ما ذهب إليه الهادوية "" وأبو ثور من وجوبها على من عليه 

حت شعي تیا یج ام بوص هکم و لله تیا لا 
ومحل الوجوب فیمن عليه حق ومع مال ولم یمکنه تخليصه إلا إذا آوصی به 


(۱) انظر : « فتح الباري » (۳۵۸/۵) وبنحوه في « الام ٩‏ (5/ 97) ۲ 
(۲) القرطبي كما بینه الحافظ في ١‏ الفتح » (۳۵۸/۰) . 

(۳) في المخطوط « فعله » وما آثبتناه من المطبوع و الفتح . 

(4) انظر : « الاجماع لابن المنذر » ( ص ۹۰ . 

(0) انظر : ١‏ المحلی » (۳۱۲/۹) . 

(1) انظر : ١‏ معرفة السنن » و « الآثار » للبيهقى (۱۸۵/۹) . 

(۷) نسبه إليه الحافظ في « الفتح » (۳۵۸/۰) ۱ 

(۸) انظر : ١‏ البحر الزخار » (۳۰۳/۵) . 


سبل السلام باب الوصایا ۳:۷ 


وما ای فيه واحد من ذلك [ فليس بواجب ] ”") وقوله : « ليلتين » 
للتقريب لا للتحدید والا فقد روي "" ثلاث ليال وقال 1 ”" في تخصیص 
الليلتين والثلاث ٠‏ تسامح في إرادة المبالغة أي اد ينبغي أذ ینت زماناروقد 
سامحناه ة في الليلتين والثلاث فلا ينبغي أن یتجاوز ذلك. وروی مسلم ٠‏ فق 
اش راق الحديث أنه قال : لم أبت ليلة الا ووصيتي مكتوبةً عندي وأما 
TT‏ 
e‏ ۳ 


0ے سے ےم 


ب انه :ا كد كت لك u UG‏ 
عليه الموت ولم يكن له شيء يوصي به وفي قوله : « أما مالي فاللّه أعلم ما 
کت اصنم فیه ٩‏ ما یدل لهذا الجَمم واستدل بقوله : « مكتوبة عنده » على 
جوا الاعتماد على الكتابة والخط وان لم يقترن بشهادة وقال بعض أئمة 
الشافعیة" : ان ذلك خاصرٌ بالوصية وأنه يجوز اه و 
دون شهادة لثبوت الخبر فيها ولان الوصية لما أمر الشارع بيه بها وهي تکون 
مما یلزم المؤمن من حقوق ولوازم لا تزال تجدد في الأوقات واستصحاب 
الإشهاد في کل لازم يريد أن یتخلّص منه خشية مفاجأة الاجل متعسر بل متعذر 
في بعض الأوقات فيلزم منه عدم وجوب الوصية أو شرعیتها بالكتابة من دون 


. في ( ب ) فلا رجوب‎ )١( 

(۷) في صحيح مسلم (15717/5) . 

(۳) انظر : ۱ فتح الباري 6 (۳۵۸/۵) . 

. (¥ /4( في صحيحه‎ )٤( 

(5) نسبه إليه الحافظ في ١‏ الفتح » )۳١۹ /٥(‏ وصححه . 

() جمع بينهما الحافظ في « الفتح » . 

(۷) بينه الحافظ في « الفتح » بأنه محمد بن نصر وهو المروزي . 


۳4۸ باب الوصايا سبل السلام 
شهادة إذ لا فائدة في ذلك وقد ثبت 0 المذكور في الحديث بها فدل على 
قبولها من غير شهادة وقال الجماهير ۳" : المراد مكتوبة بشروطها وهو الشهادة 
واستدلُوا بقوله تعالی : « شهادة بینم ذ حضر آحدکم الموت ۳ فانه دال 
على اعتبار اوها في الوصية وأجيب بأنه لا يلزم من ذکر الإشهاد في الآية 


ر ہے ہہ 


لها لا مح الوصية إلا به والتحقيق اسف الخ فإذا عرف خط 
الموصى عمل به ومثله خط الحاكم وعليه عمل الناس قديمًا وحديئًا وقد كان 
رسول الله كلا يبعث الكتب يدعو فيها العبادَ إلى الله تعالى وتقوم عليهم 
لحي بذك وم يزل الاس يكب بعضهم إلى بعض في المهمات من الات 
والدئیویات ويعملون بها وعليه العمل بالوجادة * کل ذلك من دون إشهاد 
والحديث دلیل على الإيصاء بشيء يتعلّق بالحقوق ونحوها لقوله : « له شيء 
بياذ ومي فيه ۽ وام كنب الشهادين ونحوهها مما جرت بو عاد لاس 


وهم و 


فلا یعرف فيه حديث مرفوع وإتما أخرج عبد الرزاق ۳" بسند صحيح عن أنس 


(۱) انظر : « الفتح » (۳۵۹/۵) . 
(۲) المائدة : (۱۰) . 
(©) من ذلك ما أرسله إلى هرقل عظیم الروم أخرجه البخاري (۷) وأطرافه في (۵۱ ۰ 
cC OA. ۵۵۳ ۰۳۱۷۶ ۰۲۹۷۸ ۰۲۹۶۱ ۲۰۶ ۱‏ ۰۱۲۱۰ ۰۷۱۹۱ 
۰۱ ومسلم (۱۷۷۳) . 
() الوجادة : هي أن يقف على احادیث بخط راویها - لا يرويها الواجد - فله أن یقول 
وجدت أو قرأت بخط فلان أو في کتابه بخطه حدئنا فلان ویسوق الاسناد والمتن أو 
قرأت بخط فلان عن فلان هذا الذي استمر عليه العمل قدیمّا وحديئًا . انظر : « تدریب 
الراوي شرح تقريب النواوي » للسيوطي (1۱/۲) . 
(5) في « المصنف » (9/ ۵۳ رقم ۱۱۳۱۹) . 
وأخرجه الدارمي (۰4/۲؟) والبيهقي (۲۸۷/۱) واسناده صحیح صححه الالباني في « 
الارواء ‏ (5/ ۸6 رقم 1541) . 


سبل السلام باب الوصایا ۳۹۹ 


موقوفًا قال : کانوا يكتبون في صدور وصایاهم . بسم الله الرحمن الرحیم . 
هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له 
وأن محمد عبده ورسوله وأن الساعة آنية لا ریب فیها ون الله يبعث من في 
القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بینهم ويطيعوا 
الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما آوصی به إبراهيم بنيه ويعقوب 
إن الله اصطفئ لكم اللدين فلا تموتن ال وأنتم مسلمون 4 ۰ وضمیر وا 
عاند إلى الصحابة إذ المخبر صحابي . واختلف العلماء هل أوصی رسول الله 
له أو لم یوص لاختلاف الروایات في ذلك ففي البخاري "" عن ابن أبي آوفی 
أنه لم يوص قالُوا لأنه لم يترك بعده مالا وأما الارض فقد كان سبّلها وأما 
السلاح والبغلة فقد كان اخبر ها لا ورث كذا ذكره النووي”" وفي «المغازي»*) 
لابن إسحق أنه بيا لم يوص عند موته إلا بثلاث لكل من الدارسين 
والرهاويين والأشعريين بجاد*؟ مائة وسق من خیبر وأن لا يتر في جزيرة العرب 


4 و 


هر . كن و اه ۳9 - 5 ۰ 
دینان وان ينمد بعث أسامة . وأخرج سل فلن حديث ابن عباس 5 رضى 


(۱) البقرة : (۱۳۲) . 

(۲) في صحيحه (۲۷6۰) واطرافه في (۰441۰ ۵۰۲۲) . 
وأخرجه مسلم (۱۱۳4) والترمذي (۲۱۱۹) والنسائي »/ 6°( . 

(۳) انظر : « شرح مسلم ٩‏ (۸۸/۱۱) . 

(8) عزاه إليه الحافظ في « الفتح » (۳۹۲/۵) قال: رواية يونس بن بكير عنه - أي عن ابن 
إسحاق - حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة قال : 
فذكره» وهذا إسناد مرسل عبيد الله تابعي مشهور انظر : «التقريب» ٠٠١ /١(‏ رقم 
5۹ . 1 

(۵) الجاد بالجیم وبالدال المهملة المشددة بمعنی المجدود أي النخل الذي يجد منه التمر . 
اه من حاشية المطبوع . 

(5) فى صحیحه (۱۱۳۷/۲۰) . 


۳۹۰ باب الوصايا سبل السلام 


و هو 


اله عن -: « آوصی رسول الله اة بثلاث آجیزوا الوفد بنحو ما كنت آجیزهم 
- الحديث » وفي حديث ابن أبي اوی آوصی بکتاب الله وفي حدیث آنس 
عند النسائی"" وا عيذ را ۱ كانت حي تبرت 
الصلاةً وما ملكت يمانم وقد ‏ لبنت وصیته بالانصار ۳ وباهل بيته " ولکنها 
محا اعلة ف عر لذ وتيت انه ل ی 


۳ ۳ ماد .ساس ۳ 2 
كتابًا وهو وصیته ول للامة إلا أنه حيل بیئه وبیئه كما [رواه] "" البخاري . 


الوصية عند الموت بثلث المال 


۲ - وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله تَعَالَى عنه - 
7 1 ۱ 3 ہم م بير وساف 


قال : قلت يا رسول الله » آنا ذو مال » ولا يري الا اب لي 
واحدة » أفأاتصدق بِتلئي مالي ؟ قال « لآ قلت : اتاتصاق بشطره؟ 


. )١9 ۰ ۱۸ رقم‎ ٤٤ في كتاب الوفاة ( ص‎ )١( 

(۲) في « المسند » (۱۱۷/۳) . 

(۳) في « الطبقات الکبری » له (۲۵۳/۲) . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۹۹۷) وابن حبان (۱/ ۵۵۲ رقم ۱۲۲۰ - الموارد ) وإسناده صحیح 
صححه الالباني في « إرواء الغلیل » (۷/ ۲۳۷ رقم ۲۱۷۸) . 

)٤(‏ من ذلك ما رواه البخاري (۳۷۹۹) وطرفه (۳۸۰۱) من حدیث انس رضی الله عنه 
مرفوعا: « آوصیکم بالانصار فانهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي علیهم وبقي الذي لهم 
فاقبلوا من محسنهم وتجاوزا عن مسیئهم ٩‏ . 

(0) من ذلك ما رواه مسلم (۲4۰۸) من حدیث زید بن آرقم رضی الله عنه مرفوعا وفیه : 
«... واهل بيتي آذکرکم ال في آهل بيتي آذکرکم اللّهُ في آهل بيتي آذکرکم ال في اهل 
بيتي ؟ . 

. في ( ب ) أخرجه‎ )١( 

(۷) في صحيحه (1۳۱ ۰ )٤٤۳۲‏ . 
وأخرجه أيضًا مسلم (۱۱۳۷) . 


سبل السلام باب الوصایا ۳۱ 


2 وه و روم كه و وو سم مو و لا شع ور و 
قال : «لا» قلت : آفاأتصدق بثلئه ؟ قال : « الثلث . والثلث كثيرء 
e 3‏ صر ررر ص سے لل ع 7 رز و کے ر و ت وتر و 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خیر من أن ن تذرهم عالة كمون لاس » متفق 


عليه . [صحيح | 
5 افق وو . 


في رواية : ( كثير 6 0 يرثي إلا لل واه أفاتصدق لني مالي 
قال : لا قلت : أفاتصدق بشطر مالي قال : لا قلت : أفاتصدق بثلثه قال : 


سے صما 


لت والثلث كثيرٌ نك إن ) بروی بفتح الهمزة وكسرها فالفتح على تقدیر لام 
التعلیل والکسر على نها شرطية وجوابه خير على تقدير فهو خیر ( تذر 
ورك أغنياء خیر [ لك ]" من أن تَدَرَهم عالة ) جمم عائل هو الفقیر 
( يتكففون ) يسالون ( الناس ) باکتهم ( متفق عليه ) اختلسف متی وقع 
هذا الحکم فقيل في حَجة الوداع بمكة فانه مرض سعد فعاده و فذکر 
ذلك وهو صریح في رواية الزهري 7 وقيل في فتح مكة آخرجه 
الترمذي) *) عن ابن عبيئة واتفق الحفاظ " أنه وهم وان الأول هو الصحيح 
وقيل وقع ذلك في المرتين معَا وأخذ من مفهوم قوله : کثیر أنه لا يوصى من 


() البخاري (۱۲۹۰) ومسلم (8/40؟157) . 
قلت : وأخرجه أبو داود (1855) والترمذي )1١١7(‏ والنسائي (۲4۱/۷ - ۲4۲) وابن 
ماجه (۲۷۰۸) والدارمي (4۰۷/۲) وأحمد (۱۷۹/۱) والطيالسي (۲۸۲/۱ رقم ۱:۳۳ - 
منحة المعبود ) ومالك (۷۱۳/۲ رقم ٤‏ ) وغیرهم بالفاظ متعددة . 

() في صحیح مسلم (۱۱۲۸/۸) . 

(۳) زيادة من () . 

1 )۱۲۸/۵( رواها البخاري (۱۲۹۵) ومسلم‎ )٤( 

(0) في سننه )3١115(‏ . 

(1) قاله الحافظ في « الفتح ۰ )0/ (TY‏ . 


۳۲ باب الوصايا سبل السلام 


مال قليل روي ”© هذا عن علي وابن عباس وعائشة وقوله : ( لا يرئي الا 
ابنة لي ) أي لا يري من الأولاد وال فان سعدا كان من بني زأهرة وهم 
عضته وکان هذا قبل أن يولد له الذکرر وإلاً فإنه ذگر الواقدي ”© أنه ولد سعد 
بعد ذلك اربع بنین وقل آکثر من عشرة ومن البنات اتتا عشرة بنا وقوله 
(آفاتصدق) يحتمل أنه اناا لي تنجيز ذلك في الحال كاف 
الموت الا أنه في رواية بلفظ " “ آوصي وهي ۳ فن الثاني فیحمل الأول 
عليه وقولّه : ( بشطر مالي ) آراد به التصف وقوله والثلث كثير یروی بالمثلثة 
وبالموحدة على أنه شك من الراوي وقع ذلك في البخاري ٩‏ ومثله وقع في 
النسائي واک الروایات بالمثلثة ووصف ال بالكثرة بالنسبة إلى ما دوته 
وفي فائدة وصفه بذلك احتمالان : الاول بیان الجواز بالغلث وأن الاو أن 


آراد بعل 


ت و رو 


ينقص عنه ولا يزيد عليه وهذا المتبادر وقهمه ابن عباس" - رضي الله عنه - 
فقال : وددت أن لناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية والثاني بیان أن 
التصدق بالثلث هو الاکمل أي كثير اجره ويكون من الوصف بحال المتعلق 
وفي الحديث دليل علّى مع الوصية باکتر من الثلث لمن له وارث وعلى هذا 


(۱) انظر : « المحلى ٩‏ (۳۱۲/۹) وفيه : 
« أن ابن عباس قال فیمن ترك ثمانمائة درهم قلیل ليس فیها وصية » وأن علیّا نهی من 
لم يترك الا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية » وأن عائشة آم المژمنین قالت فيمن 
ترك آربعمائة دینار في هذا فضل عن ولده » اه وانظر : « فتح الباري » (۵/ ۳۵۷) . 

(۲) کذا في المخطوط والمطبوع » وفي « الفتح » (۳۹۲/۰) أن الذي ذکر ذلك هو الفاكهي . 

(۳) زيادة من (1) . 

(5) في الصحیح : (0/ ۳۱۳ رقم ۲ع۲۷) . 

(0) في صحیحه )۲۷٤٤(‏ . 

() في سننه (۳۱۳۱ : ۳۱۳۶ . 

(۷) كما رواه عنه البخاري في صحیحه (۲۷6۳) ومسلم (۱۱۲۹) . 


سبل السلام باب الوصايا Yor‏ 


استقر الاجماع ۳ وانما افر هل مكب الت او افل فدهي ابن عباس 
والشافعی 7 وجماعة إلى أذ لستحب ما دون ال لقوله وت كثير قال 
فتادة ۳ : ] أوْصى اہو بكر بالخمس وأرصی عمر بالريع لمر اع لل" 
وذهب آخرون إلى أذ المستحب الت لقوله 286 : « إن اللّهَ جعل لكم في 
الوصية ثلث آموالکم ريادة في حسناتکم » وسيأتي" ؟ فا آنه حديث ضعیف 
والحديث ورد فيمن له وارث فاما من لا وارث له قذهب مالك 7" إلى أنه مثل 
من له وارث لا تستحب له الزيادة على ال وأجازت الهادوية ل 


رغم 


له الوضية بالمال كله وهر قول اتن مسعود ٠‏ فلو اجار الوارث الوضية 

سوا اك اج ا ل 
2 ۱ م مس #0 

TT‏ 7" في حديث ابن عباس رضي الله 


مر مر هه وه راو 


جل إلا أن اء الورئة واه نج يعمل به نعم فلو رجع الورثة عن 
الإجازة فذهب اة الی آنه لا رجوع لهم فى حياة الموصى ولا بعد وفاته 
وقيل إن رجعوا بعد وفاته فلا يصح لأنّ الحق قد انقطع بالموت بخلاف حال 


(۱) انظر : « الاجماع » لابن المنذر ( ص ۸٩‏ رقم ۲ ) و « فتح الباري » (۳۹۵/۰) : 

() انظر : « فتح الباري ٩‏ (۳۷۰/۰) ۲ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (10/۹ رقم ۱۱۳۲۳) وعن أبي بكر دون عمر آخرجه 
البيهقي في « السنن الکبری ٩‏ (5/ ۲۷۰) واسناده ضعیف فان قتادة لم یلق آبا بكر انظر : 
« إرواء الغلیل » (5/ 86 رقم ۱164) . 

(5) برقم (408/6) من كتابنا هذا . 

(6) انظر : ١‏ بداية المجتهد » )١78/5(‏ بتحقیقنا . 

. )۳۰۶/۵( انظر : « البحر الزخار‎ )١( 

(۷) انظر : « المبسوط » (۱۸/۲۹) . 

(۸) انظر : « المحلى ٩‏ (۳۱۸/۹) . 


(9) انظر : « المحلی » (۳۱۷/۹) . 
(۱۰) في آخر الحدیث رقم )٩۰۷/(‏ من کتابنا هذا . 


ot‏ باب الوصايا سبل السلام 


الحياة ة فان یتجدد لهم الحق وسيب الخلاف ی ی ی هر 
كي « إن إن تذر إلى آخره » هل يهم من عة منم من الوصية بأكثر من 

الث ون السیب في ذلك رعیة حق الورش وأنه إذا انتَّى ذلك انتقی الحكم 
بالمنع او أن 0 الحكم أو یجعل المسلمون بمنزلة 1 الوارث ۳۲ 
كما هو قول الموید" وأحد قولي شا ۳ والاظو” أن العلة ديه وآنه 


سے ل 4 م سلس سما سه ابر م8 م 
۰ 


جلا س 


وم ود مم 
«نعم متفق متفق عليه“ . وال لمسلم ۱ صحی) 
CUE‏ آن وا باه هیا اههد 


عبادة ( آتی النبى بيه فقال يا رسول اللّه إن أمي افتلّت ) بضم المثناة بعد 
الفاء الساكنة وكسر اللام (نفسها) أي أخذت فتلة (ولم توص وأظنها لو تكلمت 
تصدفت فلها آجر إن تصدفت عنها قال: نعم . متفق عليه واللفظ لمسلم ) 


NE a 

(۲) انظر : « البحر الزخار » (۳۰۹/۵) . 

(۲) انظر « الأم » (4/ ۰۱۱۰ ۱۱۱) والحاشية مما نقل البلقيني عن اختلاف العراقیین . 

(4) البخاري (۲۷۱۰) وسلم (4 ۰ 
وآخرجه النسائي (۳۹4۹) ومالك (۲/ ۷۱۰ رقم ۵۳) والبيهقي (۲۷۷/۱) وابن حبان 
(۸/ ۱2۰ رقم ۳۳۵۳ - الاحسان ) . 

(5) من حديث ابن عباس رضی اللَّهُ عنهما اخرجه البخاري (۲۷۵۷) وطرفاه رقم (۲۷۹۲ ۰ 
۹۵2 


سبل السلام باب الو صايا oo‏ 


[ فيه ]۲۳ دلیل أن الصدقة من الولد تلحق المیت" ولا يعارضه قوله تعالی : 
طوآن ليس للإنسان الا ما سعئ 4 لثبوت حديث”” : « إن أولادكم من 


نکم ونحوه قله من سي روت : ٠‏ او ولد صالح يدوا له ؛ 
وقدمنا الکلام فى ذلك ””* ' فى آخر کتاب الجنائز . 


28 


سمعت رسول لَه مل اله هم ول : « ان اللّهَ قَد 


ال ر 
على كل ذي حق حقه قلا وصیة لوارث » روا أحمد الارن 
و 0 رماس و 9 وله سم ه و 


إلا التسائی N‏ والترمذي 4 وقواه اب خر یمه وان 

الاو [صحيح] 

. في ( ب ) في الحديث‎ )١( 

(۲) النجم : (۳۹) . 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۰۳۰) وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده وفیه : « إن آولادکم من أطيب کسبکم » وإسناده صحیح صححه الالباني فی 
(صحیح أبي داود ٩‏ (۲/ 51/5 رقم ۳۰۱۵) وله شاهد من حديث عائشة رضى الله عنها 
آخرجه آبو داود (۳۵۲۸ ۰ ۳۵۲۹) وصححه الالباني ایض . 

(5) انظر تخریجه برقم (۸۷۱/۱) من کتابنا هذا وهو في صحیح مسلم . 

(۵) آثناء شرح الحدیث رقم (۵۵۷/۲۰) من کتابنا هذا . 

() في مسنده )0/ (VY‏ . 

(۷) ابو داود (۲۸۷۰) وطرفه )١905(‏ والترمذي (۲۱۲۰) وقال : حسن صحيح وابن ماجه 
(۲۷۱۳) . 


(۸) في « المنتقی » له ( رقم ۹1٩‏ ) . 
قلت : وأخرجه الطيالسى فى « المسند » (ص ١6‏ رقم ۱۱۳۷) وسعید بن منصور = 


22 باب الوصايا سبل السلام 


مر مر مر و 0 e‏ 0 )01( 0 مر e‏ س م 2 14 
- ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس - رضی الله 
ره وو سم مر 0ر برو مر سس فو 


8 وس ساس و مرو 
عنهما- وزاد في آخره ۱ ( لا أن بشاء الورئة » واستاده حسن 


( وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول ال 
ل يقول : إن الله فذ اعلی کل ذي حق حقّه فلا وصية لوآرث . روا 


ور 8 و 


اند والاريعة إل النسائي ی ال والترمذي واه ابن خزيمة وابن 
الجارود 0 الدارقطني من حدیث ابن عباس وزاد في آخره لا أن یشاء 
الورثة واسناده ۳ ( وفي الباب عن عرو بن خارجة عند الترمذي ل 


ا 4 2 722 ° )6( 35 0 
والنسائي و وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


7 (۱۲۵/۱ رقم )٤۲۷‏ والبيهقي (56/5) والدولابي في « الكنى » )55/١(‏ وهو حديث 
صحیح صححه الالباني في ١‏ صحيح أبي داود ٩‏ (۲/ ۵۵1 رقم ۲4۹6) وفي الباب من 
حديث: : عمرو بن خارجة وعبد اللّه بن عباس وأنس بن مالك وعبد اللّه بن عمرو بن 
العاص وجابر وعبد اللّه بن عمر وعلي ومعقل بن يسار وزيد بن أرقم مع البراء بن عازب 
ومجاهد مرسلاً . 
انظر تخريجها في كتابنا : « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الوصايا وانظر 
ایض : « الإرواء » (/۸۸) . 

» لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة‎ ١ : بلفظ‎ )١١ ۰٩ رقم‎ ١697 /5( في السنن‎ )١( 
لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة » وحسنه المصنف ایضا في‎ ١ : وبلفظ‎ 
. )86/5( » ووافقه عليه الالباني في « الإرواء‎ )٩۲ /۳( » تلخيص الحبير‎ ۵ 

(0) في سننه (۲۱۲۱) وقال : حسن صحيح . 

(۳( في سننه (۳۹۶۱ : ۳۹۳) . 
قلت : وهو صحیح في الشواهد انظر : ١‏ الارواء » (5/ 88 ٠‏ ۸۹) . 

() في سننه (۲۷۱۶) . 


سبل السلام باب الوصايا ۳۹۷ 


جده عند الدارقطني ۲۳ وعن جابر عنده ۳ أيضًا وقال : الصواب إرساله وعن 
عل عند اين الى شين "" ولا لر (سناه کل واحد منهما عن مقال لک 
مجموعها يتتهض على العمل به بل جزم الشافعي 9 / في « الام » أن هذا المتن 
متواتر فإنه قال : إن َل كافة عن كافة وه ری من نقلي واحد (قلت ) 
ارد ونون E‏ شاي رد ال في نا 
الفخر الرازي ” ولا يضر ذلك بثبوته فإنه متلقی بالقبول من الأمة كما عرف 
ولد ريع اليخري * لق باد لا ومیة ات رکه تم یت علی 
a‏ * بعد عن عطاء بن ابي ربا عن ابن عباس 
موفوفًا في تفسير الآية ' ا والحديث دلبل على منم الوصية 
للوارث وهو قول الجماهیر"" من العلماء وذهبا الهادي” '“ وجماعة إلى 
جوازها مستدلین بقوله تعالی : کب علیکم إذا حضر أحدكم الْمَوْت ي“ 
الآية قاو وخ الوجوب لا ينافي بقاءً الجواز فنا نعم لو لم يرد هذا الحديث 


» وعزاه إليه الحافظ في « التلخيص » (91/5) و « الفتح‎ ) ٩۳ في السنن (۹۸/۶ رقم‎ )١( 
. )931/5( » الارواء‎ ١ : وانظر‎ . )۳۷۲ /0( 

() أي في سنن الدارقظني (۹۷/4 رقم ٩۰‏ . 

(۳) في « المصنف (۱۹/۱۱ رقم ۱۰۷۱۷) . 

(5) في « الأم » )١١5/5(‏ . 

(0) انظر : « فتح الباري ۲ (۳۷۲/۵) . 

(1) في صحیحه (۵/ ۳۷۲ باب رقم )١‏ . 

(۷) برقم )۲۷٤۷(‏ وطرفاه في ٤0۷۸(‏ ۰ 1۷۳۹) . 

(۸) يعني آية [البقرة: ۱۸۰] : كتب علیکم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصيّة 
تفر نزن ی ین 4 

. بتحقیقنا‎ ) ۱۷ ۰ ۱۷۳ /6( ٩ بداية المجتهد‎ ١ : انظر‎ )٩( 

(۱۰) انظر : « البحر الزخار ۷ (۳۰۸/۵) . 

(۱۱) البقرة : ۱۸۰ 


FoR‏ باب الوصايا سبل السلام 


فإنه ناف لجوازها إذ وجوبها قد علم نسخه من آية المواريث "" كما قال ابن 
اي الل عند - كاذ الما للولد لوعي لل ديق نك أنه 
يانه بن فلا ما احب فجعل للذکرمثل حظ الا وجعل وین لكل و 
احد منهما السداس وجعل للمرأة للم ال ات الشطر والرب وقوله: 
( ان يشاء الوثة ) دل على ها تصح و الوصية للوارث إن جازها الورئة 
وتقدم الکلام ۳ في إجازة الورثة ما زاد على ال هل ینف بها أولا وآ 
" ذهبت إلى أنة لا اثر الإجازتهم والظاهر مهم لاه وك لما تی عن 
الوصية للوارث قیدها بقوله الا أن يشاءً الورثة واطلق لما منم من لوصية 
با له باخد 
لقيد من التعليل بقوله ۳ : ( إنك إن تذر | إلخ ) فانه دل على أن المنم من 
فان اجاژوا سقط حقهم ولا يخلُو 
عن قوة . هذا في الوصية للوارث . واختلفوا إذا اقر [ للورثة ]"' بشيء من 
ماله فاجازه الاوزاعي “7 وا مل وول ا ٩۶‏ ا 
ار لوارثه مطلقًا واحتج بانه لا يؤمن بعل 0 من الوصية آن 
یجعلها إقرارا واحتج الأول بما یتضمنٌ الجواب عن هذه الحجة فقال : إن 
التهمة في حق المحتضر تاه رازم وقع الاتفاق أن و بوارث صح [قراره 


الظاهرٍ 1 


. قدمنا آيات المواریث في أول الفرائض عند الحدیث رقم (۸۹۱/۱) من کتابنا هذا‎ )١( 
. )۲۷٤۷( » تقدم قريبًا أن هذا الاثر فى « صحيح البخاري‎ )( 

(۳) أثناء شرح الحدیث رقم )٩۰9/۲(‏ من کتابنا هذا . 

(4) تقدم توجیه النظر إلى ۱ المحلی ٩‏ (۳۱۷/۹) . 

(9) يعني في الحدیث المتقدم برقم (۹۰۵/۷) . 

() في ( ب ) المریض للوارث . 

(۷) انظر : ۱ فتح الباري ۲ )۷1/0( . 

(۸) انظر : « المغني » ٩۲۶/7(‏ وما بعدها ) . 


سبل السلام باب الوصایا ۳۹ 


مع أنه يقتضى الإقرار بالمال وبأ مار الأحكام على الظاهرٍ فلا يثركة قر اه 
نم و فان ۳ إلى له ( قلت ) وهذاً القول أقوى دليلة واستئتى 
مالك ” “ما إذا ل ۱ العم قال : لانه 


مهم في أنه يزيد لابه ویقص این العم 1 وکذا ۳۲ استتى تى ما إذا أقر لزوجته 


المعروف بمحبته لها ومیله | (لیها وكات ينه وبين ولده من غیرها اغد [ لا ۲ 
بال ارد ی : الاحسن ما قيل عن بعض 
الماليكية / واختاره اوا م الشافعية أن مدا الامر على لته وعدمها 
فان فقدت جار ولا قلاً وهي تعرقف بقرائن الاحوال وغیرها وعن بعض الفقهاء 
له لا يصح إقراره الا للزوجة بمهرهًا . 
۵ وعن معاذ بن جبلِ - رضي الله تَعَالَ اتن : 
مه ل له س ص ی لت 
قال التي الى له عليه وس - : « إن الله تصدق علیکم بل 
أموالكم عند وقاتکم زيادة في حستانكم » رواه الدارفطني 0 
AT ee‏ ل تاه 


[حسن بشواهده] 


(۱) انظر : « فتح الباري 6 )۷1/0( . 

(۲) في ( ب ) وکذلك . 

(۳) في سننه (5/ ۱۵۰ رقم ۳) . 
قلت : وآخرجه الطبراني في « الکبیر » كما في « مجمع الزوائد » (۲۱۲/4) وقال : 
«وفیه عتبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان وغیره وضعفه آحمد » وقال عنه الحافظ في 
«التقريب » (۲/ رقم ۳ : صدوق له أوهام . اه وهو حديث حسن بشواهده التي 
منها ما يأتي . 

. )٤٤١ - 44۰ /5( » المسند‎ ١ في‎ )٤( 

(0) في « المسند » (۱۳۹/۲ رقم ۲ - « کشف الاستار »). 5 


۳۹۰ باب الوصايا سبل السلام 


ع" * سي 5 رم 0 و 0 سام مه و 
- وابن ماجه "من حدیث ابي هريرة - رضي الله عنه - 


ره برسم م م92 ي هم و 


وکا ضیف » لکن قد قوی ضا يعض : والله أعلم . 


[ضعیف ] 


= وأخرجه الطبراني في « الكبير » كما في « مجمع الزوائد 6 (ع/۲۱۲) وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 5 )٠١‏ وقال الهيثمي : ١‏ وفيه آبو بكر بن أبي مریم وقد أختلط » . 
وقال البزار : ١‏ وقد روي هذا الحديث من غير وجه وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا تعلم 
عن أبي الدرداء طريقًا غيره وأبو بكر بن أبي مریم وضمرة معروفان وقد أحتمل حديثهما». 

. )۲۷۰۹( في سننه‎ )١( 
تاريخ بغداد » والبزار في مسنده كما‎ ١ قلت : وأخرجه البيهقي (19/5؟) والخطیب في‎ 
۱ رقم ۱۳۱۳) وفي سنده‎ ٩۱ /۳( » تلخیص الحبیر‎ ١ نصب الراية » (/4۰۰) و‎ ١ في‎ 
« رقم ۷) وقال البوصيري في‎ ۳۷۹/۱( ٩ طلحة بن عمرو » متروك كما في « التقریب‎ 
وضعفه الالباني في‎ ٠... مصباح الزجاجة » (۲/ ۹۸ رقم ۹۱۲) : ۱ هذا إسناد ضعیف‎ 
: «الإرواء؟ (۷۷/۲) ومن شواهده أيضًا‎ 
« حدیث آبي بكر الصدیق آخرجه العقيلي في « الضعفاء » (۲۷۰/۱) وابن عدي في‎ - ۱ 
. الکامل » (۷۹6/۲) وفیه : حفص بن عمر بن میمون : متروك‎ 
قال العقيلي : « وحفص بن عمر هذا یحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والائمة‎ 
بالبواطيل » اه.‎ 
وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ وأخاف أن يكون ضعيفًا كما‎ «١ : وقال ابن عدي‎ 
. ذكره النسائي » اه‎ 
الكبير » كما في « مجمع‎ ١ حديث خالد بن عبيد السلمي » أخرجه الطبراني في‎ -۲ 
. وقال : إسناده حسن وليس كما قال‎ )۲۱۲ /٤( » الزوائد‎ 
وخلاصة‎ ١ : الإرواء » (79/7,) بعد ما أورد طرق الحديث‎ ١ وقال المحدث الالباني في‎ 
القول : إن جمیع طرق الحدیث ضعیف شدید الضعف إلا الطریق الثانية ( يعني حدیث‎ 
آبي الدرداء ) والثالثة (يعني حدیث معاذ ) والخامسة ( يعني خالد بن عبید ) فان ضعفها‎ 
۰ يسير ولذلك فاني آری أن الحدیث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن‎ 
وسائر الطرق إن لم تزده قوة لم تضره وقد آشار إلى هذا الحافظ فقد قال في «بلوغ‎ 
۱ المرام» : ... فذکر ما في المتن‎ 


سبل السلام باب الوصایا ۳۱ 


( وعن معاذ بن جل - رضي الله عله - قال : قال رسول الله كك : 
إن الله تصدّق عليكم بل أموالكم عند وفانکم زيادة في حستاتكُم . رواه 
الدارقطني واخرجه أحمد والبزارٌ من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث 
أبي هريرة وكلّها ضعيفة لکن قد يقوي بعضها بعضا ) وذلك لان في إسناده 
(سماعیل ی عیاش الع ا عد 0 حميد وهما ضعيفان وان كان لهم 
في رواية إسماعيل تفصیل معروف . 0 دليل على شرعية الوصية 
لت وال لا يمن مت وا الإطلاق في حقا من ل له مال كتين وم 
قل ماله وسواء [ كان ] رار ارخ راگن دیدما سب ب اسب 
التي هي اصح منه فلا ُنَفَدُ لوارث والیه ذهب الفقهاءٌ ” " الاربعة وغیرهم 
والمؤيد باللّه رَوَى عن زيد” بن علي وذهبت الهادوية ۳ إلى نفوذها للوارث 
راي فیه لجاع آهل ابیت ولا یسح ها 


(۱) قال عنه ابن معين : ليس به باس في أهل الشام . 
وقال دحيم : هو في الشاميين غاية وخلط عن المدنين . 
وقال البخاري : إذا حدث عن أهل بلده فصحيح وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر . 
وقال ابن المديني : ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش ولو ثبت 
على حديث أهل الشام ولكنه خلط في حدیثه عن أهل العراق . 
انظر : « ميزان الاعتدال » (۲۶۱/۱) وقال الحافظ في « التقريب » (۷۳/۱) : صدوق في 
روايته عن آهل بلده » مخلط في غیرهم . اه 

(۲) قال عنه أبو حاتم : صالح الحديث . وقال أحمد : ضعيف ليس بالقوي 
انظر : « ميزان الاعتدال » (۲۸/۳ رقم )047١‏ وقال في ١‏ التقريب © (۲/ ؛رقم ۱۳) : 
بصري صدوق له أوهام . اه 

(۳) في ( ب ) كانت . 

(4) انظر : « بداية المجتهد » (5/ ۱۷۳ ۰ ۱۷) بتحقیقنا . 

(0) انظر : « البحر الزخار » (۳۰۸/۵) . 


۳۲ باب الوصايا سبل السلام 


واعلم أن قول تعالى : : [ من بعد وصيّة يوصي بها أو دين 4 ( یقتضی 
ظاهرها أنه يخرج الدين والوضبة من تر و فتشارك الوصيةٌ 
ی ی سا " على أنه يقدم إخراج الدين على 
الوصية لما آخرجه آحمد ۳" والترمزی © " وغیرهما من حدیث علي - رضي 
الله عنهُ - من رواية الحارث الاعور عنه قال : « قَضَى محمد إلا ان الدین 
قبل الوصية وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين ؛ وعلقه لتاق ۳ 
ضعيف لکن قال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم وكان البخاري اعتمد 
عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وقد آوزد له شواهد "" ولم يختلف 


۸ و9 


العلماءً أن الدين يدم على الوصية فان قیل فإذا كان الأمر هكذا فلم قدمت 


. )۱۱( : النساء‎ )١( 
. )۳۷۸ ۰۳۷۷ /۵( » فتح الباري‎ ١ : انظر‎ )۲( 
. )۱46 ۰۱۳۱ ۰۷۹/۱( في المسند‎ )۳( 
في سننه (۲۱۲۲) وطرفاه في (۲۰۹6 ۰ ۲۰۹۵) ثم قال : والعمل على هذا عند عامة أهل‎ )٤( 
العلم أنه يبدا بالدين قبل الوصية . اه‎ 
رقم‎ ۲۱۲/۲( ٩ وقد حسنه الالباني في « صحيح الترمذي‎ )۲۷٠١( وأخرجه ابن ماجه‎ 
. ۳ 
. في صحيحه (7717/0 باب رقم؟) قال: ويذكر أن النبي کل قضى بالدين قبل الوصية. اه‎ )5( 
: وهي‎ )1( 
.]۰۸ : قول الله عز وجل : إن الله أمرکم أن تؤدوا الأمانات ی آهلها 4 [النساء‎ -۱ 
. » وقول النبي ب : « لا صدقة الا عن ظهر غنی‎ - ۲ 
» وقوله أيضًا : « العبد راع في مال سیده‎ - ۳ 
. » لا یوصی العبد الا بإذن أهله‎ ١ : وقول ابن عباس‎ - ٤ 
. » وقول النبي و في حديث حكيم بن حزام : « اليد العليا خير من اليد السفلى‎ - ۵ 
. )۳۷۹ : ۳۷۷ /٥( ٩ الفتح‎ ١ وانظر وجه هذه الشواهد كما بینه الحافظ في‎ 


سبل السلام باب الو صايا ۳-۳ 


ل ل ييا 

نقع على وجه ال والصلة والدین يقع بتعدي الميت بحسب الأغلب فبدأ 
الوص ل ندل را ۳ نها لما مت الوصية لاه شيء بح 
بغير عوض والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أذ شق على الوارث من 


إخراج الدين وكان آداژها ا التفريط بخلاف الدين مت الوضية لذلك 
ولانّها حط الفقیر والمسکین غالا ود حط الخریم ۳ بقوة و مقال 


ت 


7 


ولان الوصية ینش" الموصى من قبل تسه فقَدمّت تحريضًا على العمل بها 
بخلاف الین فانه مطلوب منه ذَكَرَ أو لم يذكر لرمیه مک من کل 
احا مطلوبة مهم ذبا از رو شترا فيها جمیع المخاطین وتا تقع بالمال 
وبالعمل وقل من يخلُو عن ذلك بخلاف الدين وما يكثر وقوعه امم 5 يذكر 
وغ مايق وفرعه ۱ 


اننا 


. )۳۷۸/۵( 6 انظر : « فتح الباري‎ )١( 


سبل السلام 03 باب الوديعة ۳ 


[ الباب الثانى والعشرون ] 
باب الودیمة 
الوديعة هي العين التي یضعها مالکها أو یه عند آخر ليحفظها وهي 
مندوبة إذا وئق من نفسه بالأمانة لقوله تعالى : «وتعاونوا على البر 
والتقوئ ۱6 وقوله 335 : : « ال في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) 


أخرجه مسلم ۳" وقد تکون واجبة لیاف نان 
الهلاك علیها إن لم یقبلها . 
عدم ضمان الوديعة 


۱ -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله 
غنهما - هن ي E‏ قال : « من أودع وديعة 


سج ص صصو 


لیس عليه ضمانْ » آخرجه ابن ماجه ۳ وفی استاده ضعف . 
[حسن بطر قه ] 
وباب قسم الصدقات تَقَدم 7 فى آخر ال و . 


. )۲( : المائدة‎ )١( 

(۲) في صحيحه : (۲۹۹۹/۳۸) من حديث أبي هريرة مرفوعًا في حديث طويل وأخرجه أبو 
داود (54557) والترمذي (۱8۲0) . 

(۳) فى سننه (۲۰۱) . 
قلت : وقد أخرجه الدارقطني (7/ 4١‏ رقم )١717‏ والبيهقي (1894/5) بلفظ : « لا ضمان 
على مؤتمن » ونحوه وقد ضعف إسناده الالباني إلا أنه حسن الحديث بمجموع الطرق 
انظر : « الإرواء » (۳۸۰/۵ رقم ۷ وانظره أثناء شرح الحديث رقم (۸۳۸/۱) من 
کتابنا هذا . 

(5) من الحدیث رقم (1۰۱/۱) إلى رقم (۱۰۷/۷) . 


۳۹۹ باب الوديعة سبل السلام 


اب ْم الفيء والخيمة " باي عب الجها إن شا ل 
عاق . 

( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه عن النبي كَل قال : من أودع 
وديعة فليس عليه ضمانٌ . أخرجه ابن ماجه واسناده ضعيف ) وذلك أن في 
رواته المثثی ابن الصباح وهو متروك وأخرجه الدارقطني ۳ بلفظ : « لیس 
لم د ايت ب لس سر 
إسناده [ ضعیفان ۲" قال الدارقطنی © وا وم 
مرفوع وفسرَ المغل في رواية الدارقطني بالخائن وقیل هو المستغل . 
الباب آثار عن ابي بكر ني 8 00 وابن مسعود وجابر أن الوديعة أمانة وفي 
بعضها مقال ويغني عن ذلك الإجماع ”" فإنه وقع على آنه لیس على الوديعة 
ضمان إل ما وى عن الحسن البصريه * أنه إذا [ اشتر ترط ]"" عليه الضمان 
فإنه يضمن وقد لتوول] " بأنه مع التفريط والوديعة قد تکون باللفظ 


(۱) انظر الحديث رقم (۱۲۰۹/۳۲) وما بعده . 

(۲) في سننه وتقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (۸۳۸/۱) من كتابنا هذا . 

(۳) في ( ب ) ضعف . 

۹3 انظر « مصنف ابن أبي شيبة ٠‏ (40/1 رقم ۱۵۰۸) و« السنن الكبرى © للبيهقي 
۲۸۹/0 . 

. )۲۸۹/۲( ٩ انظر : « السنن الکبری للبيهقي‎ )٥( 

(۲) انظر : « إجماع ابن المنذر » ( ص ۱۲۹ ۰ ۱۳۰) . 
وقد روی عن عمر أنه ضمن انس في وديعة آخرجه البيهقي (۲۸۹/۱ ۰ ۲۹۰) ثم قال : 
یحتمل أنه كان قد فرط فیها فضمنها أياه بالتفريط وال اعلم . اه 

(۷) انظر : « السنن الکبری ٩‏ (/۲۹۰) . 

(۸) في ( ب ) شرط . 

. في ( ب ) یژول‎ )٩( 


سبل السلام باب الوديعة ۳۹۷ 


کاستودعتك" ونحوه من الالفاظ الدالة على الاستحفاظ ويكفي القبول لفظّا وقد 
یکونان ۲۳ بغیر لفظ کان یضَم في حانوته وهو حاضر ولا يمنعه من ذلك أو 
في المسجد وهو غیر مُصّل وأما إذا كان في الصلاة فلا لأنه لا یمکنه إظهار 
الكراهة . وفي باب الوديعة تفاصيل في الفروع كثيرة . ( وباب " قسم 
الصدقات ) بين الأصناف الثمانية ( تقدم في آخر الزكاة ) وهو ی بالاتصال 
به ( وباب قَسم الفيء والغنيمة ويأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى ) وهو 
أولَى بان يلي الجهاد لانه من توابعه وإنما ذکر المصنف هذا لاها جرت عادة 
کتب فروع الشافعية على جَعْلٍ هذين البابين قبیل كتاب التكاح تالف 
خالقهم فالحقهما بما هو ی بهما ۰" 


نان 


. إي الإيداع والقبول . اه من حاشية المخطوط‎ )١( 


تم بحمد الله المجلد الخامس من 
د سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام » 
ولله الحمد والمنة 
ویلیه المجلد السادس 
واوله : ١‏ الكتاب الثامن ] 
كتاب النصاح 


# + 


۰ 


تهرس 


الأعلام المترجم لهم في الجزء الخامس من سبل السلام 


الصفحة 


۲٤ 
۷۵ 
A 
١6 
۱۷۰ 
۳۳۹ 
يفف‎ 
۳۲ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳:۳ 


الإسم 


أبو الزبیر محمد بن مسلم المكي . 
معمر بن عبد الله . 

عبد الله ين بريد 

عبد الله بن أبي أوفى 

أبو بكر بن عبد الرحمن . 


أبو قلابة . 


۳۹ 


النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ف م ا اين 
بيع الحیوان واستثناء رکوبه وق ا و أل دور و ری خرس مرو ای د نكم اه مر ی زره جع رت 


حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن as‏ وا و ال ا ا A‏ وه 
حرمة بیع فضل الماء والملح والکلاً ا بسي ا يد 
النهى عن عسب الفحل ان كوت يكم اا ی 


الموضوع 


النهي عن النجش في البيع ل م 


ولو و و و و و و مها و و و و 


» ها و وه و هن هاه و و . ه ذف .م 


و و و فاع و وام و هم و و و و 


الهي عن المحاقلة والمزابنة ی 


النهي عن تلقي الرکبان وعن بيع حاضر لباد 
النهي عن بیع الرجل على بيع آخیه ۳ 
التفريق بين الوالدة وولدها ون رج 
التفريق بين الأقارب فى البیع وا و مد مد مدا مد ام 


هه وهاو و و و و و و و و و و 


و هو SN‏ و وا و مه و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و 


و و و هو وه و و و و و و و و و 


حکم التسعیر O‏ ی ۶ 


حكم الاحتكار وفيم يكون 2 
التصرية في البیع وحكمها Sa OS ES‏ 


و و و و و و و مه مه و و و و و 


هله و وه هم و و .د ها .داع و و و 


تحریم الخش لطا اب ریم کم ابت د هه ETE‏ 


بيع العنب لمن يتخذه خمرا ا 
العقل الموقوف الذي ينفذ بالإجازة E‏ 
بعض البيوع المنهي عنها EE‏ 
النهي عن بيع المضامين والملاقيح EE‏ 
بيان فضل الإقالة O OE‏ 
(الباب الثاني) : باب الخيا ر a:‏ 


۳۷۲ 


® و و و و و و و و و و وه ه و 


oe‏ و و و و و .6 و و 


و و هو هو و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و م و و و 


آراء الفقهاء فى خیار المجلس ی 
لا يحل ترك مجلس البیع خشية الاستقالة 
خيار الغبن و و و و و a‏ وه مه “بو و ايو و و ۵ 


أنواع الربويات ف ETRE E AER‏ 
شروط المثلية فى الربويات 500 


بيع ما فيه ذهب بذهب م ee‏ 


النهي عن بيع الرطب بتمر [[ د ا 


النهي عن بيع الكالئ بالكالئ و eons‏ 
[ الباب الرابع ] 8 EE‏ 


باب الرخصة في العرایا وبیع أصول الثمار 
الرخصة في بیع العرايا و 


و و هو و و و و و و وه و و و هم و و 


و و و و و و و و و و و وه ٠.‏ و و و 


و و و .ا و و .و و و و و و و و و و 


و و هم و و و و واه و وام و هد و ٠‏ 


هو و هم و و و و و و ما و و و و هو ۰ 


و هم و و و و و و و .ا وه مه و و و 


۵ هم و و هم و و و و هو هو واه و و و 


و و و و و و و و و م و و و و ۰ 


و و و و و و وه و و و و و و و و 


و و و و .د و و وا .د و و و مه و و و 


و و و و و و و و . و و و و و و و 


و و و و و و و و و م م6 و و 6 و 


و وه و و . و هم هاو و و هاه .ه ه ٠‏ 


و مه و و و و و و و و و و و و ۰ 


و و ام و و و و و و و و و و و و ه 


و و واو و و و فاه و و اه و و 6ه 


هو و وا و واوا . و و و و و و و و۰ 


و و و وه و و و و واو وه ه و و و 


و و و و و و و و و و و و و م 6ه 


النهي عن بیع الثمار حتی تزهو و رک ی 
النهي عن بیع العنب حتی يسود ( 
ثمن ما أصابته جائحة من مال البائع SES‏ 
الثمرة بعد التأبير للبائع . EY‏ 
[ الباب الخامس ] NSE E‏ 
أبواب السلم والقرض والرهن N EEE‏ 
صحة السلف في المعدوم حال العقد 0 
آعان الله من استدان وهو یرید الوفاء o‏ 
التأجير إلى ميسرة صحيح ..... EES‏ 
الانتفاع بالمرهون في مقابلة نفقته عو اب 


الدليل على جواز قرض الحيوان . ERS‏ 
1 الباب السادس [ 8 :قاقد فم E E‏ لزي ان j er NR CRA‏ ی 


ووو واوا وا وه واه 


ع و ا 161 


انتفاع الجار بحائط جاره EERE‏ 
حرمة اغتصاب المال ا و و ا 
[ الباب الثامن ] ل 
باب الحوالة والضمان و 
مطل الغني ظلم AE‏ وهی مها رت 
ترك الصلاة على من مات وعلیه دين ٠...‏ و 
قضاء الرسول و عمن مات وعليه دين E‏ 
[ الباب التاسع ] و 


صحة التوکیل فى إقامة الحدود ی ار 
1ات لماش ۳ O EY‏ 


من غصب أرضا فزرعها فله ما غرم واه مه و .د .د مد و وم و .امام 
يخير الزارع الغاصب بين إخراج غرسه أو آخذ - نفقته عليه 
[ الباب الثالث عشر ] اق ب و 


[ الباب الخامس عشر ] واه ی ان 
باب المساقاة والاجارة AAS‏ و ا eR‏ 
صحة کراء الارض بأجرة معلومة ی و 
جواز اعطاء الحجام أجرة تي ما A‏ ره و و 
شدة من ذكر في الحديث AO SESS‏ ی 
جواز أخذ الاجر على تعلیم القرآن ی 6 
(عطاء الأجير أجره قبل أن یجف عرقه . . . . . .. | 
[ الباب السادس عشر ] ری أ وجا رفو اباو ی بر 
باب إحياء الموات ET‏ و 
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الموضوع 


إحياء الارض تملك لها إذا لم يثبت فيها حق للغير 


لذ هی إلا للهبولرسوله 55250011 


لا ضرر ولا ضرار و و و مه و و و و و و و و و مه ونوك و 


حكم الاقطاع رمي وتو RRS‏ ی وه 


اشتراك الناس فى الماء والنار والكلاً aS‏ 
[ البا السابع عشر ] IE CEE‏ د مت ار 
باب الوقف ل ی اف مدش 


[ الباب الثامن عشر ] 11 لعل بعر EEE ERGE‏ 
باب اله زالعمریتوال رفن 58 ش52 
تسوية الأولاد فى الهبة SE‏ وم اوه 
الرجوع في الهبة E‏ كلميو صر واه مور جو اه بو يف و 
الهدية والثواب علیها A eas‏ ی و ا اه 
الدلیل على شرعية العمري والرقبی ۱ 
النهي عن شراء الهبة والهدية EE‏ 
الترغيب فى الإهداء AMATER AES‏ 


[ الباب التاسغ عشر ] 5252111100 


باب اللقطة 0 1 1 + | 1 |[ اب ESE‏ 
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النهي عن لقطة الحاج ل 
لقطة الذمي والمعاهد كالقطة المسلم N‏ 
[ الباب العشرون ] O AS A AS‏ 
ملع التوريث بين المسلم والكافر SAATE GE NS‏ 


ميراث البنت وبنت الابن والأخحت TT‏ 


ميراث المولود SAS‏ عار ا ليو مقرو انا ا أ و SE E‏ 


حکم الوصية OOTY‏ 


مركز الصحيفة للطباعة و الكمبيوتز 
يسوى لبيب وشركاة 
تليفاكس ۲۹۷۸٤۷٤‏ القاهرة 


